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عرمشك الموزرينا إدين ابن تعد 
تالف 
ش رزيل رضح ينب ول قدو 
المتو ف سنة وأا 
رحمه الله وغدر له 


الجزه انالك 


طبع ليت لصتت 


اه اد .ء٠.وهوام‏ 


العتق من أعظلم القرب . وعتق العبد أفضل منعتق الأمة . وعنه عتق الارماء 
للنساء أفضل . 

وفى استحباب عتق من لاكسب له وكراهية كتابته روايتان . 

وينعقد العتق بصريح القول وكناياته مع النية 

قصر بحه : لفظ العتق والحر بة كيف تصرفا . 

وكتاناته : قد حليتك» وأطلقتك » وأذهب حيث شنئت وحوه . 

قأما قوله : لا سبيل » أولا ساطان : أو لا ملك » أولا رق لى عليك » وقد 
0 » وملكتك تفسك » وأنت مولاى» وأنت لله » وأنت سائبة : 

فعنه أنه كنابة . وعنه أنه صرح . 

وأما قوله للا"مة أنت طالق”" أو حرام : فلس بصر يح 0 
روايتان [ اللذهب : أنه كنابة | . 

ولوقال لعبده » وهو أسر منه : أنت ابنى » لم يعتق : و إن أمكن أن يكون 
منه لكن له نسب معروف » فعلى وجبين . ومحتمل أن يعتق فيهما. ' 

وإذاقال لمبده : أنت حر بألف » أو ابتك نفسك بألف فقيل » عتق ولزمه 
الأاف . وإن ل يقبل ل يعتق . 

وإن قال : أنت حر على ألف » أو وعليك ألف » أو على أن تعطينى ألا » 
فكذلك فى إحدى الروايتين . والأخرى : يعتق بلا قبول» ولا ثىء عليه . 


- بهامش الأصل : هذا لفظ موضوع للطلاق » وذلك إعا باحق الزوجة‎ )١( 


20 6 
وإن قال : أنث حر على أن تخدمنى سنة» عقق بلا قبول » وازمته الخدمة على 
ذاه ركلامه . وقيل :كالتى قبلها . 
وإذا قال : مماليكى أحرارء دخل فيه مكاتبوه ومديروه وأمهات ولده وأشقاصه 
وعبيذ عبده التاجر . 
وكذلك إن قال : عبدى حر أو زوجتى طالق » ول ينو معيناً تناول الكل . 
وإن قال ع عبدى حر » و ينوه 5 عينه ونسيه ©» 3 قال: اك ماتلد 
أمتى حر » فولدت ولدين وأشكل السابق؟ أعتق أحدهما بالقرعة . فإن بان للنامى 
أن الذى أعتقه أخطأته القرعة عتق . وهل برق الآخر ؟ على وحهين . 
و إذا قال رحل : إن كان هذا الطائرغرابا فعيدى حر - وقال الآخر : إن 
١‏ يكن غراباً فعبدى حر » ولم يستيقناه » ل ال تب قا ار 
أحدها عبد الآخر فقيل : يعتق عل المشترئى ٠‏ وقيل : إا يعئق إذا تكديا » 


وإلا يعتق أحدهما بالقرعة . وهو الأصح . 
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ومن مثل بعبذه ‏ مثل أن قطم منه عضواً أو حرقه ‏ عتق » للاثر. نصعايه . 


ومن ملك ذا 2 حرم عتق عليه ١‏ :(وعنة لذ يعتق | إلا عود اليسوي فإلى 
ملكه حملا عتق عليه من جين مللكه . وعنة لا يعتق حى ولد ف مللكه حا . 
فلو زوج ينه بإمتة فولدت ولذ] سمرت جره قرو ركه موزوه عند 1 
نقله الروزى . وعلى الأول هو حر" » كا نقله أبو طالب وغيره . 
ولو ملك ولده أو ولد واده من الزنالم يعتق على المنصوص ٠‏ وقيل : يعتق . 
و إذا أعتقت الأمة الحامل عتق ملها إلا أن ستئتى ء وإن أعتق الجل عتق 
1 امه ب وعيهلا سق ام دقنا حى ضيه اء فكرن دن على 
عتقّه بشرط 


واواعتق اموسر أمة لها لديره عتى عليه وضمن فيمته .. ذا اره القاضى- 


له كم 


ر اعتو لس عله عدن 
اع الوسر شركاً له فى عبد» أ وكاتبه فأدى إليه » أو ملسكه بفمله من 
يعتق عليه عتق علي كله » ولم يصح من ثر يكه عتق بعد ذلاك ٠‏ ويضءن حق 
الشر يك بقيمته وقت العتق ١‏ ا وى ل 
الشريك له . وعنه يعت ق كله و يستسعى العبد فى بقيته . 

إن لك لر اقينا ل لعل 1 رف أسح 
الروايتين . 

وإذا أعتق السكافر الموسر شيركا له من مس فهل يسرى ؟ على وجهين ٠‏ 

إذااكان شق الث يلك كنا ]م3 را م تمتنع السرابة . وهل يضمن 


شقص السكتابة بقيمته مكاتيا أو با بقى عليه ؟ على روايتين . 


وقال القاضى : تمتنع السراية » إلا أن تبطل السكتابة أو التدبير فسرى حينئذ 


ومن مات وله مكانة 6 وأعتق بعض الورثة حصته + نهل يسرى ؟ علل. 
وحهين ٠.‏ 

راذا كن حل لرل فر سان 
متهم تصيبهما معا : نساو فى ضان الاق وولاته . وقيل : دل عل فدرم كما 

و إذا أدعى كل واحد من الشر يكين الموسر بن أن شر يكه أعتق نصيبه عتق. 
العبدكله واستتحاف كل واحد الأخر لدعوى مان السراية ٠‏ 

إن 5ن أحدهها معسمرا 1 عتق نصيبه خاصة . 

وإنكانا معسر بن يعتق منه ثىء . فإن اشترى أحدها نصيب صاحيه 
- بعتقه » و اك لصليه . وقال أبو الخطاب : يعتق جميعه . 

و إذا قال لشر يكه الموسر : إذا أعتقت نصيبك فنصبى مع نصيبك حر » 


() كذا بالأصل . ولعل الصواب « موسسرا » ٠‏ 


لاخ د 


قأعتق الشريك : عتق الباق بالسرابة مضمونا . وإن قال : قتصبي مع نصيبك 
حر: عتق بالشرط مجانا . ولو قال ذلك لمعسر عتق بالشرط فبهما . 

ومن قال لأمته : إذا ولدت ولدا» أو أول ولد تلدينه فهوحر . فولدت ميتا 
ثم حيا » أو قال : آخر ولد تلدينه حر» فولدت حيا ثم ميتاء ثم لم تلد بعده شيثا » 
ل ا ار 

وريصح من ا حر تعليق عتق الرقيق على ملكه . وف العبد وجهان . وعنه 
لا ريصح بحال . 

ولو قال لعبد أجنى : إن كلتك فأنت حر ء ثم ملكه ثم كله» لم يعتق رواية 


واحدة . 
وإذا قال: آآخر مماوك أملكه فهو حر”؛ وصححنا الصفة » فلك عبيداً ثم مات 
ومن حلف بطلاق أو عتاق على شىء» ثم أبان الزوجة وباع العبدء ثم عاد 


إليه فيمينه باقية . 

وإن فعل الحاوف عليه قبل عودهها لم تنحل بمينه أيضاً . وعنه فى العتق 
تفحل . و يرج فى الطلاق مثله . وهو اختيار أبى المسن التميمي . 

باب التتد بير 

كل من صعت وصيته صح تدبيره . فإذا قال لرقيقه : أنت حر» أو معتق 
بعد موتى » أو أنت مدبر» أو دبرتك : عتق بعوته من ثلثه . 

ولو علق التد ير أو الى تدرط ومات قل اوحودة رظل 7 

انك ند إن شت قات مدر لس ليه ال ل ؟ 


لا نختص به » مثل إذا شت ومتى شت . وهو الصحيح المفتى به . 


فإن قال.: أنت حر بعد موق بشهر» أوأن مخدم زيداً سنة بعد موتى ثم أنت 


حر » فهل يصح ويعتق بذلك ؟ على روايتين |[ الصحيح : الصحة لل د 
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فإن قلنا : يصح فأبرأه زيد من اللخدمة عتق فى الال . فإ نكانت الخدمة 


الموصى بها لكنيسة» وهما نصرانيان فأسل العبد قبل تمامها عتق فى الخال » وهل 
تلزمه القيمة لبقية الخدمة ؟ على روايتين . 

و تجوز بيع المدر وهبته . وعنه لا يجوز إلا أن يبيعه فى الدين .' وعنه يباع 
الس دون الأمة؟ 
وإذا بطل تدبيره بالقول » أو باع المدير ثم اشتراه» لم يبط لكالعتق المعلق 
بصفة . وعنه يبطل كالوصية . 
وإذا أسم مدير السكافر ألزم بإزالة ملسكه عنه . وقيل : لا يلزم به إذا 
استدام تدبيره » بل بحال بينهما . و يلزم بنفقته حتى يعتق بعوته . 


و إذا دبر الوسر شسريكا له فى عبد لم ير إلى حق شر يكه . وقيل : يسرى 
ريسن سيد و عير كة درا" 

وللسيد وطء مدبرته وأم ولده . وولدها من غيره يعتق عوتة عتزلتهماء إلا 
5 ولدتاه قبل الاستيلاد والتدبير فلا يعتقى . 

وولد العتقة بالصفة يتبعها إذا كان حملا حين التعليق أو الصفة . وإن حملته 
وضعته فما بينهما فعلى وجهين . ويخرج فى مثل واد المدبرة مثل ذلك . 

اك الكناة 

لاتصح الكتابة إلا من جائز ببعه . وهي مستحبة لمن علم سَ يا 
وأمالة - وعتة نحت عليه إذا طلا . وتسر ف رعق من رأس الال وتاك 
أبو الخطاب : من الثلث . 

رف قو :كاتبقك على كذا » و إن ل يقل فإذا أديته تاد أن مغال 
أن يشترط قول ذلك أو نبته » ولا تصح إلا على عوض مباح معلوم منجم نحمين 


أوأ كثر يعم لكل نم قسطه . فإذا أدى النحوم أو أبرىء منها عتق . وقال 
ابن أبى موسى : تصح على نحم واحد ٠‏ 

ولا تنفسخ عوت السيد ولا جنونه » ولا ملك واحد منهما فسخبا إلا السيد 
إذا عجز العبد » بأن بحل نم فلا يؤديه . وعنه لايعجز حتى بحل نجمان . 

وعلك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب » ولا يملسكه إذا ملاك الوفاء . 
وعنه يملكه . وعنه يعتق علك الوفاء . 

ومن مات عن وفاء » وقلنا : لم يعتق بملكه » فهل تنفسخ الكتابة ؟ على 
روايتين . 

وإذا كاتبه بشرط فاسد » كشرط الخيار للسيد » أو الولاء لغيره : لغا الشرط 

وصح العقد . ويتخرج فسادها . وإذا فسدت الكتابة لذلك أو لهل العوض 
أو تحر يمه » فعى جائزة من الطرفين . و يحصل العتق فمها بالأداء دون الإبراء . 

وفى اتفساخها بموت السيد والحجر عليه لجنون أو لسفه واس تتباع الأولاد 
وا كنات فا وسياند 

فأما الصحيحة : قيملك عحردها كدبه وتقعه » ولاببيعه سيذه درها بدرهمين 

وعلك كل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة ونحوها » ويتفق على 


نفسه ورفيقه وولده الذين ليعوبه إلا إذا عحز و يفسخ سيده ليابته فتازم 


النفقة سيذه 6 و بتيعه ولدة من أمته 3 وهل تصير به أم ولد 5 على وحهين . 


رك ته را ماع الس ال الت ا إن كن أقة ا لول 

فى الكتابة قذً كان أو مكاتيا . 
لكأن ات ادر الصدقة إلا أن يشترط عليه تركهما . وعنه لايصح الشرط 
ولس له أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتبرع » ولا يكفر بالمال إلا 


بإدن سياه ٠‏ وهل له أن يبيع أساة » أو برهن أو يضارب » أو يقتقص إذا قتقل 


لد # حم 


بض رقيقه بمضا ء أو يزوج رقيقه» أو يكاتبه أو يعتقه يمال فى ذمته بخير إذن 
سيده ؟ على وجهين ٠‏ 
وولاء من يكاتبه و يعتقه لاسيد الأول . وقيل : يكون للمكاتب إن عتق ٠‏ 
وله أن يتملك ذوى ره الحرم بالحبة والوصية . فأما بالشراء بغير إذن فعلى ومين 
وإذا ملكهم لم بحز بيعهم» وكسوم له » ومتى عتق عتقوا » وإن عجز رقوا 
ع وم تب أمة وشرط وطأها جاز . نص عليه . 
وقال ابن عقيل : لا يجوز . فإن ولىء بلا شرط أدب» ويلزمه مهرها إذا لم 
تطاوعه ؛ ومع المطاوعة وجهان . 
ومن حبس مكاتبه مدة لزمه أجرة المدة . وقيل : إنظاره مثلها ٠‏ وقيل : 
أرما بالمكاتت - 
وعلى السيد إذا أدى مكاتبه إيتاؤه ر بع كتا بته . فإن عحله له أو وضع عنه 
بقدره جاز . وإن أدى ثثلاثة أر باع الكتابة وعدز عن اربع لم يعتق . ولسيده 
الفسخ . نص عليه . وقيل : يعتى ٠‏ . 
وظاهس قول أبى اعكمااب : عدم العتق » ومنع السيد من الفسخ . وإذا كاتبه 
على عوض فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده ولم يترك العتق.. 
وم نكاتب بعض عبده أو شركا له فى عبد بغير إذن شريكه جاز » وملك. 
ان الله بقدر يه مه ١‏ 
وإذا كاتب اثنان عبدها على التساوى أو .التفاضل جاز» ول يؤد إليهما 
إلا على قدر ملكيهما -قإن حص أده الآداء ل سدق نصبه إلا أن يكون 


ردن كنت ل ل اقم ؛ وقسم ينهم على قدر قيمتهم 
نوم العقد . 


ونال أب بك . عل عددشض م أدى قسطه عتق . و إن عجز الباقون . 


٠‏ سد 


وقال أبو بكر : لا يعتق واحد منهم حتى يؤدى الشكل . وإذا أدوا وادعى 
أحدم أنه أدى أ كثر مما عليه » فالقول قول من 0 

وإذا كاتب ثلاثة عبداً فادعى الأداء إليهم فصدقه اثنان وأنكره الثا 

خاركيا ناآ قر شبضه ٠‏ وقبلت شهادتهما عليه فى عتق حصته و براءة اللكاتب 

منه على المنصوص . وقياس المذهب رد شهادتهما . 

وإذا اختلف السيد ومكاتبه فى قدر مال الكتابة » فالقول قول السيد مع 
هينه . وعنه قول ال مكاتب © 

لزمه فداء نفسه قبل الكتاية . وقيل يتحاصان . فإن بادر فأدى ولما حجر 
عليه عتق واستقر الفداء عليه . و إن أعتقه سيده فالفداء على السيد وإن عحد 
وجنايته على سيده فله 7مجيزه » وإن كانت على غيره قفداؤه على السيدء ' 
: بيع فيها قنا . 

والواجب فداء المناية بالأقل من أرشها أو قيمته » وعنه إن كان الفداء 
للأجبى على المكاتبء أوعلى السيد إذا أعتقه فبأقلبءا .. وإ نكان للسيد أو عليه 
0 ببنه و بين البيع فبالأر كله ٠‏ وقيل : بالأرش كله بكل حال . 

وبإذا لزمته دبون معاملة :فعحجز عنها تعلقت بذمته دون رقبته . وعنه هما . 


وهو أصح عندى . 


ويحوز بيع الكاتب » ويبق مكاتياً عند المشترى . دإن أدى إليه عق » وله 
ولاؤه . وإلا عاد قال . وكتايته كالعيب إذالم يعر عا المشترى . وعنة لاا ون 


بيعة . 


)١(‏ كذا بالأصل . والظاهر أن فى الكلام تقصا . يتعلق مجناية الكاتب . قال 
فى الغق « وإن جنى الكاتب : بدىه مجنايته قبل كتابته . فإن عجز كان سده 
مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كان أقل من جنايته » أو ,-امه الى » . 


وإذا اشترى المكاتبا نكل واحد منهما الآخر صح الخراء الأول وحلاء - 
فإن جهل السابق بطلا . 

ومن مات وف ورئئة زوجة مكاتبة انفسخ نكاحها . ويحتمل أن تبق إلى 
أن يعحزوا . 

و إذا أسل عبد التكافر ألزم بإزالته عن ملكه . فإن ألى بيع عليه .. وهل 
نصح كتابته ويكنى”" ؟ على وجهين - 

ومن أولد أمته ثمكاتبهاء أوكاتبها ثم أولدها حت عت كد 1انا” 

وإن مات وم تؤد عبقت بموته . وهل كسبها لها أو للورثة ؟ على وجوين. . 

وكذلك إذا كاتب مدبرة » أو دير مكاتبة م مات و تؤدى وجل 


الثلث . قأما إن ع<ز عنه عتق منه بقدره . وهل له لك ا دل 
الوجبين . ويبقى باقيه مكاتبأ بقسطه . 


باب أحكام أمبات الأولاد 


إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أووضعت مايتبين نه بعض +لق الاونسان 
فبى له أم ولد تعتق بعوته » وإن لم يلك غيرها . ولا يحوز له بيعها ولا هبنها 
ولا وقفها ولا رهنها ولا الوصية بها . وله مع ذلك تزو يحها واستخدامها وإجارتها . 
ويعزر قاذفها . وعنه يحد . 

ولو ألنت نطفة أو علقة لم تسكن بها أم ولد . وإن كانت مضغة لا مخطيط 
ال ”7 

0 أحبل أمة غيره بتكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولذه حال . وعنه 
تصير بذلك . وعنه إن ملسكها حاملا صارت أم ولد و إلا فلا ٠‏ 

فمل الأولى والثالثة : إذا أقر :ولد من أمته أنه ولده ثم مات » ولم يتبين هل 
اران سك ري كك لو كر كم راد ركان ” 


(1) كذا لان 


01 


وإذا أسلت أم ولد السكافر حيل بينه و بينها مالم يسم ء وألزم نفقتها إن لم 
كه كب إل أن عوت فتعقق . وعنه لا يلزمه نفقتها حال » ويستسعى 
فى قيمتها ثم تعتق . 

ومن جنت أم ولده » فهل يلزمه فداوها بالأرش كله » أو بالأقل منه ومن 
قيمتها ؟ على روايتين . دإن عادت فداها كلا جنت كذلك . وعنه يتعلق 
ذلك بذمتها . 

وإن قتلت سيدها عمداً عنقت » ولوليه القصاض . و إن اختاز للال أوكان 
القتتل خطأ لزمها الأقل من قيمنها أو ديته . 

وإذا وعلىء الخر أو والده أمة االكاتبه » أو لأهل غنيمة وهو منها » فأحبلها 
صارت أم ولده ؛ وولده حر لا حق به . وويضمن قيمتها لاغير . وعنه يضمن قيمتها 
ومهرها فقط . وعنه ,يضمن معها قيمة الولد . وكذلك 2 الأب بل أقة ولده - 
لكن لا يطالبه ولده جما ازمه فى حياته » كسائر ما يثبت له فى ذمته . وقيل : 
لا يثبت له فى ذمته ههنا شىء . وهو ظاه سكلامه ٠‏ واولم يحبلها الواطىء من 
هؤلاء زمه المهر إلا الأب » فإنه على الوجهين 


ومن وطىء أمة يدنه و بين غيره قل تحمل لزمه نصف عهزها لششر يكه » وهى 
على ملسكهما . وإن أحبلها صارت أم ولده . وولده حر . ولم يازمه لشريكه 
سوى نصف قيمتها . وعنه يلزمه معه نصف ههرها دون نصف قيمة الولد . وعنه 
يلزمانه مما . 

فإن وطىء الشر يك بعد ذلك وأحيلها لزمه عبر 0 ثم إن جهل إيلاد الأول 
أو أنها مستولدة له فولده حر » ويفديهم بوم الولادة » وإلا فهم رقيق . 


وسواء كان الأول موسراً أو معسراً على نص أحمد واللرق . وقيل : إن 
كان مسرا لم سر استيلاده » وتصير أم ولد لها » من مات منهما عتق نصفه ٠وإن‏ 


أعتقة وهو موسر عتق بصب شر يك مصموناً . وكئل:: كانا.. وقيل : ايسدق . 


وأو كاتا أنة ليا ثم وطئاها ول تلد فلها المهر على كل دحك فيا :1 ]إن 
ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة » ويغرم لشر بك نصنيا ماب : 
ولها كال المهر ونصت قيمة الولد فى رواية . وفى رواية : لارشرم للولد شيا . 
وقيل : يغرم للشريك نصف قيمتها قنَا ونصف مهرهاء وتسكون كلها لهأم ولد» 
رض ] لا غر مكان : 

وقال القاضي : لا يسرى استيلاد أحدهها فى الكاتبة إلا أن تمجز» فينظر 


0 7 فإنكان ا عليه نصدب ريك 4 وإلا فلا 8 ولو ولدت 
وأمق الولد مهما : فبى أم ولد لما . وكتابتها بحالها . 


اسن 


التكاح للتائق سنة مقدمة على فعل العبادة » إلا أن مخشى الزنا بتركه فيحب » 
وعنه حب عليه مطلقاً » وهوإن لم تتق نفسه إليه ‏ خلقة أو لسكير أ وغيره ‏ باح » 


وعنه مستحب ٠١‏ 

والأولى : أن يتخير البكر الأجنبية ذات الدين والحسب من نساء يعرفن 
بكر اولادء. وآن لابرد عل إمرأة واحدة- 

ووز لمن أراد خطبة اصرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا » كالرقبة واليد 
والقدم . وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمّهَ السامة وذوات 
محارمه . وقيل : له فنمما نظر ما عدا ما بين اللشررة والركبة » وعنه لاينظر اقاطب 
والحرم إلا الوجه والكفين » وعنه الوجه خاصة . 

ولعبد المرأة نظر وجهها وكفيها » وكذلك اغير أولى الإزية من كبر أو عن 
وحوهما ؛ وعنه انع 8 

وللصبى المميز أن ينظر غير ما بين السّرّة والركبةء إلا إذا كان ذا شهوة 
ذاه كط وكيه كال الال 3 

نه كا رم . وعنه كالاجنى بالغ 


ويجوز للرجل مع الرجل » والدرأة مع الرأة ومع الرجل نظر غير العورة » 
وعنه ليس للسكافرة من المسامة » ولا المرأة من الرجل مالا يظهر غاليا . 

ويحوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن ثورانها . 

والطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة . ومن بشهد عليها أو 
يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة » ولا يجوز النظر لشبوة لأحد ممن 3كرنا . 

وبجوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفرج ولسه . وكذلك السيد 
مع سريته . فإن زوجها لم يبح له,أن ينظر إلا غير العورة . 

ولا بباح القصريح منطبة المعتدة للاجنى » ويباح التعرريض إلا فيمن تباح 
برجعة أو عقد . وقيل : بإباحته فى غير الرجعية [ وهذه الروابة هى الذهب ] 


والتعر يض كقوله : إنى فى مثلك راغب ولانسبقينى بنفسك » وتجيبه : هاي عب 


عنك » وإن قضى ثىءكان ونحوه . 
ولا يحل لأحد أن مخطب على خطبة مس إن لعاصرف ون مار 


وإن أجيب تعر يضا فءلى روايتين [ إحداههما : لاعن إن عل . وهو المذهب ] 

0 يم ال ا لا ؟ فل وجهين [ أحدهما: يجوز . وهو الذهب ] 
والتعويل فى إجابته ورده إلى ولى المرأة إنكانت مجبرة » و إلا فإليها . 

والأولى عقد التكاح بوم الجعة 0 وَأ خطب قله خطبة ابن «سعود . 
وأن يقال بعده « بارك الله لكا وعليكا » وجمع يبتكا فى خير وعافية » وإذا زفت 
إليه قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها 
وشر ما حبلتها عليه » . 

ولا ينعقد التكاح إلا بايجاب وقبول » ولا ريصح تعليقه بشرط مستقبل » 
ولايصح الإيجاب إلا بلفظ التكاح 1 التتزوريح بالعر بية أن بحسنهاء و بمعناها الخلص. 
بكل لسان ان لا بحسنهماء إلا أن يقدر على تعلمهما قنيه وجهان . [ أحدها : 


م يازمه التعلم ] . 
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والتبولكالاجاب فى ذلك » فيقول : تزوجتهاء أو قبلت التكاح ونحوه . 
فإن اقتصر على قوله : قبات ؛ أو قال الحاطب للولى : أزوجت ؟ فقال : م4 

ويتعقد تكاح الأخرس بكتابته أو إشارته . نص عليه » وفى كتابة القادر 
على النطق وجهان [ أحدها : لا يصح إلا باللفظ ] . 

باب شروط التىالم "© 

لابصح التكاح إلا بتعيين الزوجين فى العقد. فلو قال: زوجتك بنتى وله بناته 
لم يصح حتى يشير إليها » أو يسميها » أو يصفها بما تتميز به . 

ولو خطب اسرأة فسمى له فى العقد غيرها ققبل يظنها الغخطوبة لم يصح 

ولا يصح إلا برضا الزوج حراً كان أو عبداً »إلا الصغير والجنون إذا زوجهما 
أنوها أو وصية أن الحاكم بعذة ا حزم إن كانا ملوكين فيصضح 6 نص عليه 5 
ومحتمل أن لا يجبر العبد بحال . 

ولا يصح نتكاح اسرأة إلا برضا وليها وإذنها إذا ل تكن ممن بجبر» وإذن 
1 الى ون لمارا. وإذن البنت البكر : الممات » وإن بكت 
أو نحكت . 


ولا أثر لزوال عذرتها نوثبة أو إصبع . 

ووى الأمة سيدها 2 رإناكن 0 2( أو مكاتباً 5 وله إحبارها إلا أ 
تشكون لكايه . 

ار عا نوافقها فى دينها إذا كان مكلفا.. . 


0 | رشيداً عدلا مستور المال . وعنه يلى الفاسق » وبالعتق الرأة خاصة . 


)١(‏ بهامش الأصل : ذكر الشيخ محد الدبن شروط التكاح #سة : الولى 
والشهوود ّ وتعين الزوجين 05 والكفاءة 0 والدكون للتزاع 3 


ذَإن عدمهؤلاء فالسلطان . وأحقهم بذلك : أب المرأة » ثم أبوه وإن علاء ثم 
انها ء ثم ابنه وإن سفل » ثم أخوها لأبومها ثم لأبيها» وعته ما سواء » ثم بثو 
الإخوة كذلك وإن سفلوا » ثم العم» ثم بنوهكذا قيهماء ثم أقرب عصبة الننتب 


بترتيب الإرث » ثم المولى المعقق » ثم أقرب عصبته » ثم السلطان » وعنه أن الابن 
أول من اد . 

فعلى هذا : هل الجد أولى من الأخ أو بالمكس » أو هما سواء ؛ على ثلاث 
روايات . 

و يحبر الأب بنته الحنونة والصغيرة التى لم تستتكل سبع ستين . ولا تجبر 
الثيب المكلفة » وف الثيب والبكر المميزتين بعد التسع اليك انالك رات 
[ أحدها : له إجبار بناته الأبكار مطلقًا. وتثبت لمادون سبع سنين» وهو المذهب 
لا من لها نسم فأ كثر ] روابة يجبرهن . وروابة : مجبر السكرين دون الثبب » 
وثالثة : ير المميزتين » دون البالغة . وأيما قلنا لا يبر المميزة بعد القسم » فهل 
لا إذن يح ؟ على روايتين [ إحداهما : يسن استئذانها وأمها | . 

ولبس لبقية أولياء المرة أن مجبروها إلا الجنونة إذا ظهر منها اميل إلى الرجال 
وهل لم تزوييج الصغيرة بعد التسع بللإذن ؟ على الروايتين [ إحداهما : للم ذلك . 
وا إذن يح معتبر وهو المذهب ] فى مة إذنها ٠‏ وعنه للم تزورج الصغيرة . 
ويفيد الخل والإإرث وها الخيار إذا بلغت . 

ولاعبرة للمرأة فى تزو يج فسها ولاغيرها حال . فعلىهذا : يزوج أمتها بإذنها 
من يزوجها . وعنه يزوجها أى رحل ادنت له ولا يات العدد وعيه لا 
مباشرته بنفسها . فيخرج منها حة تزو يها لنفسها ولغيرها بإذن الولى» وأنه بدون 
اده كرو ب الفضولى » وكذلك الروايات الثلاث فى عتيقتها إن طلبت التكاح » 
وقلنا تلى عليها » وإن قلنا : لا تلى زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن وجد 
وإلا فالسلطان . 

ولا بيلى مسلم نكاح كافرة إلا بالك أو السلطنة . 


ولا يلى كافر نكاح مسامة إلا بلك م ٠‏ كن أسقت أ رادء 
أو مارح أو مرك ف وده 

ويل الكافر نسكاح موليته السكافر: ة من كافر ومسل . 

وهل يباشر تزويج المسل فى المشاكن . إأد شط أن يباشره بإذنه مسل» 
أوالمام خاصة ؟ فنا نادت ارح 


ويعتير لنسكاح ألعتق بعضها إذن المعتق ومالك بقيتها »كا يعتير فى الأمة 
لآثنين إذهما . 

وإذا عضل ول اللرة الأقرف + أو غاب غيبة منقطعة » زوج الاسد . وعنداق 
العضل يزوج الخاك . ويخرج مثله فى الغيبة . وهى معتبرة بما لايقطم إلا بكلفة 
ومشقة . نص عليه . 

وقال اخفرقى : مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا مجيب عنه 

وقال 0 مالا تقطعه القافلة فى السنة إلا مرة 

ويحتمل أن يكتنى عسافة القصر . 

وإذازوج الأبعد وم يعضل الأقرب » ول يغب فبوكتزو يح أجني فضولى . 

وإذا استوت, درجة أولياء الحرة فأيهم زوج صح » لسكن الأولى تقديم 
أفضليم ثم أسنهم . فإن تشاحوا أقرع ببنهم . فإن سبق من أخطأته القرعة 
فزوج صح ..وقيل : لا يصح . 

وإذا زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين » أوكيفن وقعا: فسخ الحاع 
التكاحين » ثم نكحت من شاءت منهما ومن غيرهما . وعنه يقرع يبنهما فن قرع 
أمس صاحبه بالطلاق » ولاصداق عليه » ثم جد القارع عقده . وقيل : إذا أمكن 
وقوعبما معاً بطلا » ولم حتج إلى حا ك ول يقرع ؛ كا لوعل وقوعبهما مما . 

ولامحوز لولى المرأة امحبرة » كعتيقته أو بنت عمه الحنونة أن يتزوجها إلا بولى 


غيره » وإ ن كان ها إذن تزوجها بإذنها وولايته » ووكلت فى أحد طرف العقد 
م ؟ المحرر فى الفقه اج # 


فان تولاها بنفسه أو تولاها من اجتمعا له تعين ذلك »كزوج وكله الولى أو ولى 
وكله الزوج ؛ أو وكيل من الطرفين أو ولى » فهما كن زوج ابنه الصغير ببنت 
أخيه وتحو ذلك » جاز فى إحدى الروايتين » ويكنى أن يقول : زوجت فلانة 
فلاناء أو تزوجتها فيا إذا كان هو الزوج . 
والرواية الأخرى : لايجوز لأحدرأن يتولى طرفى العقد إلا من يجبر فيهماء كن 

يدوج أمته أو بنته الحبرة لعبده الصغير . وقيل : بجوز تولى الطرفين إلا الزوج, 
خاصة . 

و إذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقهاء أوقد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها 
صح بذلك العتق » وفى التكاح روايتان . 

وقال ابن حامد: إن قال مع ذلك «ونزوجتها» صح النكاح وإلا فلأ» فإن 
قلنا : .بصح فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها . وإن قلنا : لا يصح 
استأنفا نسكاحا بإذنها » ومهرها العتق » فإن أبت ازمها قيمة تفسها . 

لز ينعفد التكاح إلا بشهادة بينة يثبت. مها عند التحاحدء إلا المستورة الخال 
إذا لم تثبته بها ففى عقده بها وجهان . وكذا عقده بشهادة عدوي الزوج » أو لرأة» 
أوااول » أو متهم ارم من أحدم وجهان . وعنه ينعقد حضور فاسقين . 

وإن تزوج مسل ذمية بشهادة أهل الذمة لم ينعقد إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم 
على بعض » ففيه وجهان . وعنه جواز التككاح بلا شهادة إذا لم يكتموه . 

وإذا زوجت المرأة بغي ركفء لما فى اللدين والمنصبء أو المربة واليسار أو 
الصناعة : صح النتكاح » لسكن أن لمبرض بذلك من المرأة والأولياء الستورين 
الفسخ وهل للأبعد الفسخ مع رضى الأقرب ؟ على روايتين . وعنه أنه باطل .. 

فلا يصح أن تزوج عفيفة يفاجر » ولا حرة بعبد » ولا موسرة ععسر» ولا 
بنت بزاز ححام ؛ ولا ناى17© بحائك » ولا عر بية بعجمى . والعرب بعضهم لبعض 


. » كذا فى الأصل . ولعلها « ولا بنت كاتب بحائك‎ )١( 


أ كفاء » وسائر الناس أ كفاء . وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشى » ولا هائعية بغير 
هاثعى . وعنه لا يبطل بعقد الكفاءة إلا فى الدين والمنصب خاصة . وإذا زالت 
الكفاءة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ دون ولمها . وقيل : لا فسخ لها . 
باب المترمات فى التكاخ 
الحرمات على التأبيد بالنسب سبع: أمهات الل درل امو رفي من كك 
جهة وإن عات » و بناته من«ملك أو شبهة أوزنا » و بنات أولاده وإن سفلوا» 
وأخته من أى جه ةكانت » و بنات أخيه و بنات أخته وأولادها و إن سفلواء وعماته 
وخالاته وإن علون . ولا تحرم بناتهن . و بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب م 
والحرمات بالصهر أر بع : زوجات آبائه » وزوجات أبنائه » وأمهات زوجته 
فيحرمن بالعقد» ولا تحرم بناتهن ٠‏ والرابعة : بنات زوجته المدخول بها » وهن 
الرباب . فإن رال نكاحها قبل الدخول بطلاق أو فسخ أو دوت عش الخاوة 
أو قبلها فله نسكاح بناتها . وعنه الخلوة والموت كالدخول فى ثحر يهن . 
ووطء المرأة بملك أو شبهة أو زنا كعقد النكاح فى حر يم المصاهرة . فإن 
كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فعلى وجهين . وهل الخاوة ونظر 
الفرج والمباشرة دونه إذا كن لشهوة كالوطء فى ذلك ؟ عل روايقين . 
ومن تلوط بغلام حرم عل ىكل واخد منهما أم الأخر و بنقه . نص عليه 
وشرجه أو الطاب عل روادق المباشرة . 
عر امع بين الأختين » و بين الرأة وعمتها » و بينها و بين خااتها بالتكاح 
فن تزوجهما فى عقد أو عقدين فوقعا معا فهو باطل . وإن سبق أحد ااعقدين أو 


62 


تزوج إحداهما فى عدة الأخرى فتكاح الثانية باطل . 


)١(‏ إذا كان المي علمهما إلينا : وجب إقامة الحد عللهما . وهو القتل »كاحققه 
شيخ الإسلام وتاميذه ابن القم وغيرها من الحققين رحمهم الله . 


ا 


3 وحرم الج تع بينهما فى 3 ف سرئى مللك العين أيضا وفنة كاه ولاحرم . والاول 


المذهب . فإذا ملك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداها . ومنع منه أنو امطاب 
رم الأخرى »كا يأنى ذكره : والأول أصح . فإذا وعلىء إحداها ل تبح له 
الأخرى حتى بحرم الموطوءة على نفسه يزو يجها أو إزالة ملكه عنها واستبرائها » 
وهل يكنى تحر بمها بالسكتابة ؟ على وجهين ٠‏ 

وإذا حرم الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وجلىء الباقية أقام على وطلها 
واجتناب الراجعة غندى . والمقصوص أنه يحتذبهما حتى بحرم إحداها . 

ا حت قد فطل الباقية وطىء أيتهما شاء عندى . فظاهر كلام ارق 
حر بمهما حت يحرم إحداها ٠‏ 

وقال صاحب المغنى فيه : تباح له الراجعة دون الباقية 

ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة ازمه أن يمسك عنهما حتى بحرم 
إحداقا . 

وقال القاضى فى الحرد : الحرمة هى الثانية » فله إذا تراه مارك 

رن الك زوجته صح » و تبح له مادامت الزوحة فى حيسه . فإن 
الت ورطن فل الوجهين فى واطىء الأختين باللك . 

ومن انزوج أخت مبريقه لايح الداع وم مي 

فعلى هذا : هل حرم السر ية » أم تباح بعد استبرائها الزوجة 7" أو بحرمان 
معا حتى يحرم إحداها ؟ على روايتين .. وكذا هانان الروايتان لو تزوجها بعد 
ها حرم سر يته » 3 ركنت إليهة السر نه والتكاح هنا نحاله رواية واحدة . 


. وف الغى « دإن دوج امرأة ثم اشترى أختها صح الشراء ول نحل له‎ )١( 
لأن النسكاح كالوطء . فأشبه مالو وطىء أمته ثم ان : فان وطىء أمتة‎ 
حرمت عليه <تى نستبرىء الأمة » 7 نحل له زوحته دون أمته . لأن التكاح أقوى‎ 


ء 
واسبق © . 


ولوأعتق سر بته فى مدة الاستبراء لزواج أحبل فنى حته الروايتان . ولايطا 


مع صحقه حت يتم ار 

ومن ملك أما و بنتا فله وطء إحداهماء وتحرم به الأخرى أبدا . ذكره القاضى 

وقياس قول ألى اللخطاب : منعه أولا حتى بحرم إحداها . 

ومن زوج أما و بنتا فى عقد صمح فى حق البنت دون الأم ٠‏ وقيل : يفسد 
فى حقما . 

ومن جمع فى عةد بين محللة ومحرمة مفردتين » فهل ,يصح فى اخللة ؟ على روايتين 

ْ ولاك لطر أن مجمع فوق أربع روحات 6 ولا اسان يجمع إلا اثنتين . 
ويجوز أن عتق نصفه فا زاد ولم يكل أن .مجمع ثلاثا . نص عليه . وقيل : هو 
كالعبد . وأمهم طلق واحدة من منتهى جمعه لم بيج أن يتزوج أخرى حتى تنقضى 
عدتها . فإن قال : فد اخارى بانقضاء عدتها فكذيته صدق فى نحويز نكاح 
لزانت والاحك . وسيل : لا صدف فى قرط الشتة وليك 7 

دين وطن ادر أذ شية أر زنا لم حزله فى العدة أن يتزوج أختها ولا يطأها إن 
كانت روحتة ا رصن عله وف وض أربع سواها بالزوجية وابتداء العقد على 
أر بع وجيان ' 

ونحوز فى مدة استبراء العتيقة نكاح أر بع سواها . 

وبحرم نسكاح الزانية على الزانى وغيره حتى تتوب وتقذى العدة . وعنه 
بسر إن نكي اأراى ا تو بعهايضا” 

وبحرم نسكاح الموطوءة بشبهة فى العدة : إلا على الواطىء » إذا لم تكن قد 
أزمتها عدة من غيره » فإنه على روايتين» أححهما جوازه . 

ولا يحل لمسامة نسكاح كافر بحال » ولا لمسلم نسكاح كافرة إلا حرائر أهل 
السكتاب غير الر بيات . وفى المر بيات وجهات . وعنه بحل له نكاح 


2 


.ومن كان أحد أبو به لااكتاب له فاختار دين السكتابى منهما » فهل بحل لنا 
مناكحته وذبيحته ؟ على روايتين . 

وليس لمحومى تكاح كتابية . نص عليه . وفى عكسها وجهان . 

ولا يحل لخر مسلم نكاح أمة مسامة إلا بشرطين : أن لا يحد طَوْلا لتكاح 
حرة ولا تمن أمة » وأن مخاف عنت العزو بة : إما الحاجة المتعة » و إما للحاجة إلى 
خدمة الرأة سكير أو ستم أرغيها فدرر لمن عل ارق لاله انه ا 
يزوج ثانية » وكذلك الثالثة والرابعة . وعنه لا يباح له سوى واحدة ٠‏ 

فإن تزوج الأمة مع الشرطين ثم أيسر » أو زوج حرة فهل ينفسخ نكاح 
الأمة ؟ على روايتين . 

ومن تزوج أمة على حرة وهوعبد » أو حر خائف للعنت لمرضها او غيبتها » 
أو لشبقه أو غير ذلك عاجز عن طول حرة أخرى جاز . وعنه النم فبهما . فإن 
جمع بينهما فى عقد صح النكاحان على الأولى . وعلى الثائية : هل يفسد تكاح 


الأمة وحده »"أم النكاحان ؟ على وجوين ٠‏ 


ولو جمع بينمهما فى العقد حر يحد الطول ألا مخشى العنت فسد نسكاح الأمة 


خاسة . وعنض لتك ان 20 
وليس للعيد نتكاح سيدته © ولا للسيد نكاح أمته » ولا للأب تكاح أمة 
ولده . ولا للأم نكاح عبد ولدهاء إلا أن يكون الأبوان رقيقان فيجوز . 
و إذا اشترى أ حد الزوجين أو ولده المر أو مكاتبه الزوج الآخر انفسخ تكاحهما 
وقيل : عنه لا ينفسخ بشراء الولد . 
وكل امرأة حرم تكاحها حرم وطؤها ملك الهين » إلا الإماء السكتابيات . 
ولايحل نكاح المنتى الشكل حتى يتبين أمره . تقل المتموى : 
وقال الخرق : إذا قال : أنا رجل لم يتكح إلا النساء ٠‏ وإن قال > أناياة 
ل يتكح إلا رجلا . 


ل اذ 


فلىهذا : إن عاذ عن قوله الأول وليس عمتزوج منع نكاح الصتفين بالكلية 
6 

وظاهر قول أسحايتا : لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليهء وإن عاد أولا 
وقد تكح انفسخ نكاحه منالمرأة دون الرجل . وني تكاحه ما يستقبل الوجهان . 

باب حي الشروط والعيوب فى التكاح 

إذا شرط ا فى التكاح أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو أن لايتسرى 
أو ينزوج عليها ء أو أن يطلق ضرتها : صح العقد والشرط . ومتى لم يف لما فلها 
دع الوح . 

تإن شر طأن لامب رلا » ٠‏ أولا نفقة » أو يفضلها فى القسم » أو ينقصها 
منه» أو و اشترط أحدها على الآخر ترك الوطء ونحوه صح العقد ولغا الشرط نص عليه 

وقيل : يفشدان . وقيل : لايفسد العقد إلا فها شرطت عليه أن لابطأ خاصة 

وإن شرط فيه الخيار » أو إن جاءها بلمهر فى .وقت كذا و إلا فلا تكاح 
بينهما : صح العقد دون الشرط . وعنه فسادها . ونقل عنه ابن منصور حتهما . 
و بعّدها القاضى . 

ومن زوج وليقه من رجل على أن بزوجه الآخر وليته قأجابه ولا مهر بننهما: 
لم يصح العقد ؛ ويسمى نكاح الشغار . وإن سموا مهراً صح العقد بالمسمى 
نص عليه . 

وقال المرق : لاريصح أ صلا : وقيل : إن قال فيه : وإيضع كل واحد مهر 
الأخرى لم يصح » وإلا صح . وهو الأصح . 

ومن تزوج امرأة إلى مدة » وهو تكاح المتعة » أو على أنه إذا أحلها لمن قبله 
طلقهااء أو فلا تكاح يينهما : لم يصح العقد . و يتخرج أن يصح و يلو التوقيت 
ارول 

ولد نوي الزوج ذلك بقلبه فهو 5 لوشرطه . نص عليه . وكذا لوزوجها 


الطلق ثلاماً من عبده بنية أن هبه أو ببيعه منها ليفسخ التكاح ار 
الزوج التحليل . ولا أثر لنية من لا فرقة بيده . 


ومن توج امرأة وشرطها مسامة فبانت كتابية فله خيار الفسخ . و إن ظنها: 
مسامة وم تعرف يكفر سابق » أو شرطها كتابية فبانت مخلافه رن 0 
شرطها بكراً أو جميلة أو نسيبة » أو شرط نق عيب لايثبت به الفسخ » كالعمى 
والشلل فبانت مخلافه : فى ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان ١‏ وقيل : له 
فى الفسخ شرط النسب خاصة . 

وإن شرطها أمة فبانت خرة فلا فسخ له . 

وإن تزوجبا يعتقيها حرة نبانت أمة ففرق بننهما إلا من 00 له نكاح 
الإماء . فإن له الميسار إن شرطها حرة أو ظنها حرة الأصل . و إن ظنها عتيقة 
فلا خبار له - وولده بكل حال أحرار » حرا كأ نأو عبداً ٠‏ و يفديهمالخر الال 

ولاعبد إذا عتق يمثل ما يبناتى الغصب » و يرجم بذلك مع الشرط على من 
عه ٠‏ ولسمعى القذاء أن كالب نه الثار إعداء .نص غليمء 

ومتى رضى بالمقام معها رقيقة فا علقت به بعد الرغى فرقيق . 

ومن زوجت رجلا على شرط ضفة فبان دونها فلا خيار لها إلا فى شرط 
الحرية . وق شرط النسب إذا لم تخل بالسكفاءة وجبان : 

وإذاكان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص » أوكان الرجل قد حب 
د أو كه . قل يبق ما جامع به » أوكانت المرأة فتقاء بامخراق السبيلين » 
أو مسدودة الفرج قلا يشلك الذكر نري أو قرت أو عل فلان وحد ذلك 
بصاحبه خيار الفسخ . فأما خر النم ؛ وهو نتنه » أو ير الفرج ٠»‏ وهو نان يكلون 
فيه عند الوطء . أو اراق مخرجى البول والنى فيه » أو القروح السائلة فيه » 
أو الباسور أو الناصور» أو الاستتحاضة ؛ أو استطلاق النجوء أ اه قطم. 
الخصيتين ‏ أو الكّكُ - وهو سَلَ الييضتين - أر إلوجاء - وهو رضيا - لون 


حدذو؟ ده 


أحدها ختى غير مشكل ؟ فى ثبوت الليار سهما وحجبان ‏ 
وفيمن وجد بصاحبه عيباً به مثله وجهان . وإن حدث به بعد العقد ه فقال. 
نوكر وان ابد لا حار . وقال القاضى : له الخيار . 
وإذا ادعى من جب بعض ذ كره الجاع ببقيته فنك رته فالقول قوطا . وقيل : 
قوله مالم تكن 0 
و إذا بان الزوج عنينا لا يمكنه الإإيلاج » بأن ادعت المرأة ذلك قأقر به أجل 
سنة منذ رافعته . فإن وطنها فمها وإلا إلا فلها الفسخ . هذا ظاهر المذهب . 
الام نا لس لراك . وهو أصح عندي . 
ا كر المنة و بدع وطيًا فالقول قوله مع + عينه 
ل اسه وعنه إن كانت كرا أجل اقوفا. 
وظاهر قول الخرق : تأجيله للبكر والثيب بدعواها . 
وإن أنكر العنة وادعى وطأها وكانت بكراً ريت للنساءء فإن شهدن أنها 
بكر أجل » وعليها المين إن قال : أزات بكارتها وعادت . و إلا فلا. وإن شهدن 
زوال عُذُ رتها لم تؤجل وعليه المين إن قالت : زالت عذرنى بغير ما ادعاه و إلا فلا . 
وكذلك حك من أقر بالعنة وأجلناه ثم ادعى وطأها فى قطم الأجل وتتميمة . 
وإنكانت ثيباً فادعى وطأها ابعداء وأنكر العنة فالقول قوله مع يعينه 
وإن ادعاه بعدما ثبتت عنته وأَجّلَ فالقول قوها مع بمينها . 
مه القول قوله مع عينه فى الحالين . ونقل مهنا وأبو داود : 
تل ده أورقال له : أجرج ماءك عل ثىء . فإن قعل وادعت أله ليس بعى 
جل على النار» فإن ذاب فهو منى وسقط قوطا . وإلا سقط قوله . 
ومتى اعترفت أنه وطئها فى هذا اافسكاح ١‏ كل لوه عننا . وإن ست 
أنه وطثها فى الدير أو فى نكاح كا أو وطىء غيرها فى زوال عَُنَو وجهان . 
وخيار العيب والشرط على التراخى لاسقط إلا ما بدل على الرضى من قول 
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أو استمتاع أو تمكين منه مع العل » إلا فى العنة» فإنه لابسقط بغير القول » و يفتقر 
الفسخ بهما إلى حم حا . 
وأى الزوجين فسخ قبل الدخول فلا مهر . وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى 
وقيل : عنه مهر المثل فى فسخ الزوج خاصة لشرط أو عيب قد. وقيل فيه : 
ينسب قدر نص مهر المثل كذلك إلي هكاملا » فيحط عنه من المسمى بنسبته » سواء 


فسخ أو أمضى . ويرجع الزوج إذا فسخ على من غَره من المرأة أو الولىأو الوكيل 
وعنه لابرجع . فإن لمتسكن قبضته امرأة وهي المَرة سقط على الأولى دون الثانية 
وليس اولى حرة ولا أمة تزويجها عيب إلا أن تتاره . وهى أهل للاختيار 


فإن خالف وزوج صح »ء ولا الخيار . وإذا اختارته المرة ابتداء والعيب حب 
أوعنة لم يلك منعها » وإ نكان جنوناً أو جذاما أو برصاً ملكه فىأصح الوجهين 


و إذا عتقت الأمة نحت حر أو عبد » أو عتقا معاً فالتكاح باقي» وها الفسخ بغير 
حا ؟ على التراخى مالم ترض به . وعنه لا فسخ لا إلا نحت عبد لم يعتق . وهو 
الأصح » فإن عتق قبل نسخها أو مكنته من وطنها سقط خيارها . فإن ادعت الجهل 
بالعتق ومثلها هله خيارها حاله . وفى جهلها علك الفسخ روايتان . فإن طلقت قبل 
أن يفسخ وقع الطلاق . وقيل : بوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه . و إلا وقع . 

وإذا أعتقت المعتدة الرجعية فلها الفسخ . فإن رضيت بالمقام سقط خيارها . 
وقيل : لاسقط ٠.‏ 
وإذا فسخت المعتقة قبل الدخول فلا مهر . وعنه يحب نصفه لسيدها . وإن 
فتن ل دول تف فللسيد المهركله . 
ولا خيار للمعتق يميا نحت عبد . وعنه لا الليار . 
فعلى الأولى : لوزوج مدبرة له لامملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين 
مبراء ثم مات : لم يكن لها الانسخ قبل الدخول » لثلا يتبين به رق بعضها . 


وأى زوجة ثبت لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حك لوليها فيه بحال » 
.و إن كانت ضغيرة أو محتونة . بل تحير إذا يلحت وعنات - 


باب نكا اللكار 


الكفار فى صمة النتكاح بينهم وفسادهكالمامين » لكن نقره على فاسده 
إذا اعتقدوا حله » ول برتفعوا إلينا . وعنه لايقرون على مالا مساغ له فى اللإسلام» 
كنسكاح ذات الحرم » ونكاح الجوسى السكتابية ونحوه . 

فإن أتونا لنعقد لم عقداً لم ننقد إلاعلى 2 الإسلام . وإن عقدوه ثم 
0 أو أسلِ الزوجان أقررناهما » إلا لقيام مفسد لابتداء العقد . وعنه ما يدل 
على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤ بدا» أو معا عليه . 

فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنا » أوهى فى غَذةٌ من مسلٍ متقدمة على 
'العقد : فرق بينهما : و إن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان . 

وإنكانت حبلى من زنا قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقا» أو إلى 
هذه مماءفها: فوحهان . 

و إن أسكا وكان اعد بلا موك أو بلا شود أو فى عدة وقد فضت 
أو على أخت وقد ماتت : أقرا عليه . 

فإن قهر حر لى حر بية فوطثها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه » 
وإلافلا. 

ولو طلئى السكافر ثلاثا ثم استدام النسكاح معتتقدا لخله ثم أسلها ل يقرا عليه 
.وعنه يقران . وهو أصح عندى. : 

وأما المهر فأينا كان مسمى صحيحا أو فاسداً وقد قبضته فليس لما غيره . وإن” 
كان فاسدا ولم تقبضه » أو لم يكن مُسمى : فرض لها مهر الل . وإن قبضت بعض 
اللسمى وجب قسط ما بق مرى مهر امثل . ويعتير النسط فها يدخله الكيل 


والوزن به » وف المعدود بعلده . وقيل بقيمته عند أهله . وخرج القاضى روابة أخرى 


فى الجر واعكنزير وتحوه : أن لا شىء لا فى معينه » وأن ها فى غير معينه قيمته . 

وإذا أسم الزوحان امعاء أو أسل زوج الكتابية فهما على نكاحهما . 

وإن أسامت الزوجة أو الزوج ولدست بكتابية انفسخ تكاحهما إذا لم يكن 
دخل بها . ولامهر لها فى الخالين . وعنه لما نصف المهر إنكان هو المسل و إلا فلا: 

فملى هذه : إن أساماوقالت : سبقنى » وقال : بل هى سبقت : فالقول قوطهاء. 
ولما تضف الب وإن كلا: سيق ادا ٠‏ ولا نعل عينه » فكذلك لما نصف 
المهر . قاله أو اللخطاب . 

وقال القاضى : إن لم تسكن قبضته لم وان طايه بنىء . وإن كمه 
قبضته ل بربجع عليها بما فوق النصف . 

وإن قال هو : أسامنا معاً وتكاحنا حاله » فقالت : بل سبق أحدنا فلا تكاح 

٠ فوجهان‎ 

وإنكان إسلام أحدها بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العذة . فإن 
أسم الثانى قبل انقضائها بقى نكاحهما » وإلا تنينا اتفساخه منذ اختلف الدينان 
وعنه ينفسخ فى الحا لكا قبل الدخول.-وعنسه الوقف بإسلام زوجة الكتابى 
والانفساخ لغيره . 

فان وطنها فى عدتها وقلنا بالوقف فل ,سل الثانى فيها لزمه مهر المثل » وإن 
أسر فلا شىء لها كذلك . و حت لا عقة الكدة ان أسدت فل و ارفاك 
فإن اخقلفا فى السابق فالقول قولماء وقيل قوله » ولا سقط مهرها المسمى تحال . 

وإذا أسل وتحته أخقان فأساهتا معه اختار إحداها ء و إن كانتا أما و بنتا حرمتا 
أبداء إلا إذا لم بدخل بالأم » فانه يثبت نسكاح البنت . 

وإذا أسلِ وقد تزوج فوق أر بغ فى عقد أوعقود» فأسلين معه أوكر: 
كات امك أر بها وفارق البواق ‏ كقوله لأربع من كان - أميكت هزلاء 


اللذا#” لم 


أو اخترتهن أو رضيتهن فتبين البواق . أو يقول :تركت هؤلاء الأربع أوفسخت 
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وعدة ذوات الفسخ : من حين اختياره » وقيل من حين إسلامه . 

فإن أنى الاختيار أجير عليه » وألزم نفقتهن إلا أن يختار . فإن طلق إحداهن 
أو وظئها فهو مختار لها » و إن ظاهر منها أو الى فعلى وجبين.. فان طلق ابيع 
قلنا : أخرج بالقرعة أر بعا منهن . فكن الختارات . وله نسكاح البواق بعدعدة 
الأريع . وقيل : لا يقرع ولا ينسكح شيئا منهن إلا بعد زواج و إصابة . ذان مات 
فعلى الجيع عدة الوفاة . 

قال القاضى فى الحرد : عليون الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق - 

وأما الإرث : فلأر بع كن الشاعة: 

ولو أ( معه البعض دون البعض » ولسن بكعابيات ل بر أن تار إمنا كا 
ولا فسخا إلافى مساهة» ثم إن شاء تحل الاامساك فى الكل أو البعض ».و إن شاء 
0 حتى يسم البواق أو تتقدى عدتين . وقيل : مى نقصت التكوافر عن 
أربع لزمه تعحيله يقدر النتقص . 

وإذا جل اختيار أر بع قد أسلمن : فعدة البواقى إن لم .سامن من وقت 
إسلامه » وإن أسامن فبل هى كذلك ء أو من وقت اختياره ؟ على وجبين . 

وإذا اتقضت عدة البواقى » ول سل إلا أربع أو أقل فقد ازم نسكاحهن . 

واو اختار آولا فسخ نكاح مسامة صح إن تقدم إسلام أربع سواهاء وإلا 
لم يصح تحال . وقيل : يوقف » فان تككل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسخ 
فبا رالا كل . 

وإذا أسم حر وتحته إماء لم يدخل بهن قأسلمن معه» أو قد دخل بهن فأسلمن 


: وأسم مجتمعين أو مفترقين فى العدة : اتفسخ نكاحهن » إلا أن يكون وقت اجتماع 


ان 2 بدا 


إسلامه و إسلامهن عادم الطول خائف العنت . فإنه مختار منبن مايعفه ولو أر بعا 


على الأصح » أو واحدة لاغيرفى روابة » ويفارق البواق . ومن عتق متهن بين 


إسلامه و إسلامها وهى تعفه تعينت واتفسخ نكاح البواقى » سواء أسلءن قبلها 


أر يدها »كا لو أسلم ونحته حرة تعفه . 


وأما إذا أسامت المرة فى العدة قبلون أو بعدهن فقد اتفسخ نكاحهن . 

ولو عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلاممالم يئر » واختار من الميع . 

وإذا اجتمع ببعضهن فى الإسلام وفيه الشرطان » و ببعضهن وليسا فيه » 
اختار من اجتمع مهن وفيه الشرطان دون البواق . 

رركن حل عه أر بع نسوة فأساموا مع »أو مفترقين فى العدة اختار منبن 
اثنقين لاغير . ولوعتق قبل أن يختار فسكذلك . ولوأسم ثم عتق ثم أسلمن » أو 
أسامن ثم عتق ثم أسل أمسك ابيع كالخر . 

ولا مهر بفسخ قبل الدخول -لرمة الج فى جميع ماذ كرنا . 

و إذا ارتد الزوجان مع قبل الدخول أو أحدها انفسخالتكاح وتنصف مهرها 
بردته وسقط بردتها . وفها إذا ارتدا معأ وجهان . 

وأوكانت الردة بعد الدخول .. فبل تتنحز الفرقة» أو تقف على انقضاء العدة ؟ 

على روايتين . 

فإن قلنا : تقف فلها نفقة العدة » إلا إذا ارتدت وحدها. 

وإذا انتقل السكتابيان أو أحدها إلى دين لا نقرها عليه : فب وكاردة » وإن 
أقررناها عليه » فتكاحهما بحاله إلا فى تمحسه دونها ء فانهكالردة . وفى تمحسمها دونه 


ع 
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2-7 فى شمر ريه وأن لا .يزاد على مهور أزواج الى 


صل الله م و بناته » وهو من أر بعائة درم إلى حمسواثة دزهم » و إن زاد 
ذلك لأس ولا مدر افلا 

نج عا شي ١‏ كه سريض الا او نك طن عر لالص 
كاك كك ع فلت بيه » وعنه إن فسدت لحرو كر رار أ 
ل ار لال 

ولو أصدقها عصيراً فبان حمراً » أو عبداً فبان حراً » أو مغصوبا: صح رواية 
واحدة » ووجبت قيمته . 

وكل ها صح عوضاً في بيع أو إجارة صح مهراً إلا منافم الزوج لكر القدرة 
بالزمان » فإنها على روايتين ». ومالا يصح عوضاً فيهما لم يصح مهراً إلا لعذر 
يرجى زواله » أو جهل يسير . فإنه محتمل فيه على الأصح ٍ 

اذا تروسها عل أن يشترى شا عدار بد ء أو عل عيد له أبق أو معيصب 
بحصله » أو على دين من سل أو غيره » أو مبيع اشتراه ول يقبضه» أو على قصيدة 
لا حسنها يتعلمها : صصح ذلك على المنصوص . وعليه نحصيله . وإن تعذر فقيمته », 
وقيل : لاتصح التسمية للحهالة . 

وإن تزوجها على عبد من عبيذه أو عبد مطاق صح . نص عليه. وتعطى من 
عبياة وسَطَم ٠‏ وعنه بالقرعة .وف المطلق : ها الوشبط من رقيق البلد نوعاً:وقيمة 
كلاسن لدان : 

وصحح أبو الخطاب التسمية فى عبد من عبيده دون المطلق حتى يصفه . 
وأبطلها أبو بكر قنهما . 

وإذا جاءها بقيمة الموصوف والوسط » وقلنا : بصحته » فهل يلزمه قبوها ؟ 

على وحبهين . 


والشك ف ذاه دن درانه وتوت دن سان ره المي ل دكا 
الك ف ارت عررى وقدر خنطة وقط|. رايت ووه كل ميت 
ولوتزوجها على دار غير معينة » أو ثوب أو دابة» أو حمل يظن أو على مايثمر 
شجره » أو على ماى بنته من متاع » أو على حك أحذها أو عل ردعة لاق 
حيث كان » أو تخدمتها فها شاءت سنة وتحوه : لم تصح التسمية قولا واخداً . 
وإذا تزوجها على تعليم قرآنٌ أو فقه :لم يصحء إلا أن نصحح أخذ الأجرة 
0 


وإذا زوج اسوة أو خالعون بعوض واحد صح 2 وقم بون على قدر 


مهور مثلون . وقيل فى الخلع : على مهورهن المسماة . وقيل فممءا : على عددهن » 
كه لوقال فيه « و بشين » . 

وإذا ظهر بالمهر ؛ أو عوض الخلع المنجز عيب أو نتقص صفة شسرطت فيه » وقد 
عن الس رت ل أوالادة وأخذ القيمة كأملة - وعنه. لا أرش مع 
إمساكه » وإن عقد عليه فى الذمة . فإنها حب إبداله لا الأرش ولا القيمة . 

وإذا تزوجها على ممر«ؤجل و الأجل صح. نص عليه . ومحله فرقتهما 
وقيل : لا يصح حتى يسمى الأجل . 

و إذا تزوجها على أاف إن لم يكن له زوجة » وعلى ألفين إن بان له زوجة » 
أو على ألف إنكان أبوها حيا» وأافين إن كان ميئاً : كت التسمية فى المسألة 
الأول رذون الثاية. تعن عليه 7 

وقال أبو بكر : تفسد فيهما . وقيل تصح فيهما . 

و إذا تزوجها عل ألت ها وال لابتهاء أو عل أن يعم ا الغا و يعمل 

)١(‏ روى البخارى ومسل د أن النى صلى الله عليه وسلم زوج الى أرادت أن 


تهب نفسها له لرجل من أحابه » وقال له : زوجتكها عا معك ٠ن‏ القران » . وفى 


السنة أيضاً « أن أم سلم تزوجت أبا طلحة باسلامه » . 


ا 2 


أباها ألفاء أو عل ألفين على أن يعطلى أبأها منهما ألفااصح » وكانت الألفان مهرها 
فإن قبضا وطلق قبل الدخول رجع عليها يتصف الألفين » ولا ثىء على الأب . 

ولوشرط ذلك غير الأب فالمسمى ليا دونه . هذا نص أحمد رمه الله . وقيل 
ا فى الصورة الأول والثايّة مرر الل » وق الثالثة الى > و ناغو شرطه للغير 
إلا لأب يصح عملكه . 

وإذا توطا ف الثبر قبل التقد عل ١‏ كثر ما يعن فيه» أوأخص : أخد 
لالد ف النقد . 

وإذا أللقت بالمهر بعد العقد زيادة مقت ولزمت ».وكات تكالأصل فها 
يقرره وينصفه . نص عليه . ويتخرج أن تسقط با يتصفه . 

و إذا زيد مهر الأمة المزوحة وقد عبقت «الر يادة لما - نص عليه . 

» وإذا كور العقسد عهر ين سراً وعلانية : أخذ بالمهر الرائد » وهو العلانية » 

و إِذا انعقد العقد بغيره . نص عليه . وقاله الخرقي . 

وقال القاضى : يوْخَذ عهر أول عقد من سر أو علانية . فإن ادعى الزوج أنه 
عقد واحد تكرر» وقالت : مل عقدان بينهما فرقة » فالقول قولها مع عيتها.ء وها 


المران - 


ومن أعتق أمته بالا على أن تنكحه صح العتق والشرط » ثم إن تكحته 
وإلا لزمها قيمة نفسها » وكذلك إن قال : أعتقتك على أن تتزوجى لى فرضيت 


بذلك . ويتخرج هنا أن تعتق بمجرد قوله من غير قبول ولا عوض » كقوله : 
أعتقتك على ألف . 
ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بها بولا و بدونه عتق . ول يلزمدشيء. 
ولا يصح أن يضْدِقَ امرأة طلاق ضرتها . وعنه يصح» فيكون لها مهر 
الضرة إن فات طلاقها عوتها . وقيل مهر المثل . 


م  *‏ الحرر فى الفقه ج* 


ل ا 


ومن زوج موايته بدون مهر مثاها ازم الزوج امه . وعنه مختتص الولى بالهام 
إلا إذا أذنت فيهء أو فله الأب فإنه يرم ال_مى:فقط . ولبس لأحد نقَضْه » 
ويحتمل فى تزوريح الأب الثيب السكبيرة أن بحب التامكا بينا . 

ومن زوج ابنه الصغير مور الثل » أو أزيد: صح » ولم يازم إلا ذمة الابن ‏ 


وعنه إن كان معسراً لزم الأب غمانه . 


ونكاح العبد بإذن سيده صحيح ؛ و بدونه باطل . وعنه يقف على إجازته . 
ويتعلق المهر مع الإذن برقبته . وعنه بذمة السيد . وعنه مهما ٠‏ وعنه بذمتيهما : 
ذمة العبد أصالة » وذمة السيد ضماناً. . 

فإن نسكح بلا إذنٍ ووطىء فيه تعاق برقبته هبر المثل . وعنه المسمى . وعنه 
خمساه . سواء علما التحريم أو جهلاه . وعنه إن علماه فلا مهر بحال . 

ومن زوج عبده من أمته ١‏ بجب.مهر وإن سمى [ وهو المذهب | . وقيل: 
يجب وإسقط . وقيل : حب و يتبعه به السيد إذا عتق . وهو النصوص عنه . 

وإذا زوج عبده بحرة بالف ثم باعها العبد بثمن فى ذمتها تحول مهرها إلى 
ثمنه إن قلنا يتعاق الفيتة . و إن اكلا : الى م اليل 0 قرو 5 المْن على حّ 
مقاطل الد* بنإن ٠‏ وإن علقناه بدمد هما سقط عنهما : عن العيد» إذ صار طاء وعن 
دنا ذ هو ضامنه ويبق الْمّن للسيد علمهما . وقيل : لابسةط المهر لثبوته قبل 
أن علكه : 

وأصلهما : من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل إسقط ؟ على وجهين . 

رركن البيع قبل الدخول شلك فى صف المهر 6 بنناه فى الكل إن 
نصفناه » و إلا سقط فى روابة سنذ كرها . 

ولو باعها العبد عهرها قبل الدخول أو بعده صح البيع » وانفسخ النكاح » 
وهل يرجع قبل الدخول ببدل النصف أو الكل ؟ على الروايتين . 


علد ا الل 


باب حم المسمى ومهر المثل 

تملك المهر بالعقد . فإن كان عينا فتاوه لما . ومن شرط تصرفها فيه ودخوله 
فى ضمانها قبضهء إلا المتميز فإنه على روايتين » كا ببناه فى البيع . 

ويتقرر السمى بواحد من ثلائة لاغير . أحدها : الوطء فى الفرج . 

والثانى : خلوة من يطأ مثله يمن بوطأ مثلها » إلا مع مانم حسى كالب 
والركتق » أو شرعىكالخيض والإحرام » فإنه على روايتين . ولو منعته أن بطأ 
ل يتقرر بها . 
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وإذا مات الزوج » وقد طلق فى عرضه ول يَخْلَ وم يطأ فنى تقرره روايتان . 
وعنه أن اللمس دون الفرج بلا خلوة مقرر رابع . 

ويسقط الهر قبل التقرر بكل فرقة جاءت من جهة الزوجة بردة أو إرضاع . 
أو فسخ بإعسار» أو غير ذلك . ْ 

و يتنصف بطلاقه وخلعه وبكل فرقة من أجنى » أو من الزوج إلا فسيخه 
لعيب أو شرط . فإنه يسقطه . وكذا إسلامه فى روابة ذكرت . ولوكانت الفرقة 
يك أو قي أو من اسن كلما ا وحر ايا لك ‏ بل سقسله أو ليف 
عل رواتن.. واكذا فى شرائه لما من مستحق مهرها وتخالعهما إذا قلنا : هو 
فسخ فوحهان . 

وإذا كان المسمى عينافقبضيِه ثمتنصف وهو فائت بتلف أو اتققالأو مستحق 
بدين أو شفعة رجع فى المثل بنصف مثله » وفي غيره بنصف قيمته بوم الفرقة على 
أدنى صفاته من بوم العقد إلى يوم القبض» إلالمتميز إذا قلنا : يضمنه بالعقد فتعتقير 
صفته وقت العقد . وإ ن كان باقياً بصفته ملاك نصفه قهراً كالارث . نص عليه . 


وقيل : لا علكه <تى مختار ملكهف ونماينمو قبله لحاء لسكن نع من التصر ف فيه 


و إن كآن له زيادة منفصلة رجع فى نصفه دونها . وعنه يرجم بنصفهما - 


نسلل لين وتعل فله قيمة نصفهكا سيق » إلا إذا شاءت دفعه 


زائدا فيازمه . و يتخرج أن ع دفعه بزيادتهكالمتفصلة وأولى . 

وإ نكان ناقص الصفة : فلازوج نصف قيمتهكا وصفناء أو نصفه ناقصا 
لاغير . نص عليه : 

وخرج القاضي روابة بارش مع نصقه . 

ولو وصلته بعين هالا كأرض بنتها وثوب صبقته » فبذلت النصف بزيادته 
إزمه قبوله . وإن بذلت نصف قيمة الأصل وظلب الزوج نصفه » وبذل قيمة 
زيادته فله ذلك عند اخرق . وقال القاضئ : لسن له إلا القيمة ٠‏ 

و إذا تلف المهر أو نقص بيدها بعد ما تنصف تعنته ول فليو 
لا تضمنه - 

فملى هذا : إن ادعت ذلك وادعاه الزوج قبل الطلاق فالقول قولها مع عينها. 

والكل إذا سقط كالنصف فى جميع ماذ كرنا : 

و إذا فات النصف مشاعاً أو معينا من المتنصف أخذ النصف الباق ٠‏ وقيل 

فى المعين غير المثلى : بأخذ نصف الباق ونصف قيمة الفاثت - 

و إذا كان المسمى فى الذمة فقبض ثم سقط أو تنصف فه و كالمين فها ذ كرناء 
لكن يعتبر فى تقو عه صفته يوم قبضته » ولا ترجع نائه » وإن رجع بماء العين . 
وهل يحب رده بعينه مع بقائه يصفته ؟ على وجهين ٠‏ 

وإذا كان المسمى 2 سورة فعامها إياها رجعم إن سقط بأجرة تعليمه» وإن 
تنصف بنصقها . ولوطلق قبل الدخول أو بعده ولم يعلمها لزمه أجرة ما عليه . 
لياس وراء عات إذا لفن الفتنة . ولو تعلمته من غيره لزمته الأجرة - 
إن قال : أنا عامتهاء ققالت : بل غيره » فالقول قوطا . وقيل : قوله . 

وإذا وجب مبر المثل لفقد التسمية أو فسادها فاها المطالبة بفرضه » فإن اتفقا 


على قدر و إلا فرضه الا ّ قدرة : 


وسقطه إلى غير متعة ما سقط المسمى ويقرره ٠‏ وعنه لايقرر الموت إلا" 


نصفه إذا لم يسم و يفرض 2 و يتصقه ما ينصف المسمى فى رواية . وعنه ينصف. 


ماوحب لفساد التسمية . ويسةطه ماوجب لفقدها إلى المتعة » وهي اختيار الخرق . 
وعنه يسقطهما إلى المتعة » وهو أصح عندي 

ومتى فرض فهو كالمسمى فى التنصيف وغيره . وعنه كالذى م يفرض ىق 
وجوب امتعة . 

وتختلف المتعة ببسر الزويج وعسره . وأعلاها خادم » وأدناها كدوة تجزيها 
لصلاتها . وعنه يتولى تقديرها الحام ٠.‏ وعنه هى متتاع بقدر نصف مهر الثل . 

ولا تسقط المع سببة مهر المثل قبل الفرقة ”' . وقيل : سقظ . 

ولا متعة إلا هذه المفارقة قبل الغفرض والدخول : وعنه تحب لكل مطلقة . 
وعنه تجب للسكل إلا لمن دخل بها" وَسَمّى مهرها . 

ويعتبر مهر المثل يعن يساويها من نساء أقار بها : من أم وأحت وعة وخالة 
و بنت ع, وتحوهن . وعنه مختص نساء العصبة . 

وتعتبر المساواة ف العقل والدين 2« والسن والادف 3 والمال واجمال 3 والبكارة 
والثيو بة والبار » فإن لم يكن فى نسائها إلافوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك . 
فإ نكان عادتهم تخفيف مهر عشيرتهم دون غيرم اعتبرذلك . وإنكان عادتهم 
تأجيل المهر ففى فرضه مؤجلاوجهان . ومن لم يكن طا أقارب اعتيرت بنساء بلدهاء 
ثم بأقرب النساء شيها بها . 

)02( هامش الأصل : لقوله تعالى : (5 : 85؟ ومتعوهن ) قأوجب لها التعة 
بالطلاق » وهى إعا وهبت مهر الثل » فلا تدخل التعة فيه . ولا تصم اسماطا قبل 
الفرقة » لأنه تمالم بحب بالشفعة . اه . 

(4) وفى نسخة بهامش الأصل : على نسخة الأصل مخط شيخ الإسلام تق اللدين 
ان دحة : الااان دحل با واكذا عو خط للقيفت ف امسودة قر الحدانة + 
وهو الصواب . لكنها مخط الصنف فى الحرر : إلالمن دخل بها . 


والذى بيده عقدة التكاح : هو الزوج لا:الأب . فإذا طلق قبل الدخول فن 
عفا من الزوجين الآخر عن حقه من المبر » وهو جائز التبرع » صح عفوه . 
ولا عفو للأب بحال . 

ونقل ابن منصور عنه : أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا 
طلقت قبل الدخول . وقيل : يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها . 

ولو زوج ابنه الطفل وأقبض مهره» م رجع إليه بردّة أو رضاع قبل الدخول 
لم بحر عفوه عنه روأية واحدة . 


ومن وهبت زوجها مهرها أو أبرأته منه م وجد مايسقطه أو بنصفه رحجم علها 


بعوضه . وعته لا يرجع لّىء . وعنه يرجع مع الهبة دون الإبراء : وهو الأصح 5 


وأو وهبته نصفه ثم تنصف رجع بالبائى على الأولى » و بنصفه ‏ وهو اأربع ‏ 
غلى الاخرى - 

ولو قضى المهر أجنبى متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع لازوج ٠‏ وقيل + 
للاجنى . 

وللمرأة منع تسليم الى شع ها . إلإن كر واد ف كا 
الاداي ال حاوله . فإن حل المؤجل قبل الدج فو<هان . فإن سامت نفسها 
طوعا ثم أرادت المنع ملكته عند ابن حامد . وقال أ كثر أحابنا : لا تملكه . 

ولو قبضته ثم سامت تقفسها ثم بارت معيباً فوجهان » أصحبما هنا : تملكه . 
و إذا أعسر بالمهر أو بان معسراً به فلها طلب الفسخ به قبل الدخول و بعده . قاله 
أبو بكر . ولا يفسخ إلا الحالم . 

قال ابن حامد : لا فسخ لها بعده . فإن اختارت المقام فلافسخ لها بعد ذلك. 
:ويبق ا منع نفسها منه . 

وإذا كانت الزوحة أمة فالمنم والفسخ الد كرران ال يدها" 


ولدس للأب قبض مهر ابنته الرشيدة » إلا بإذنها . وعنه له ذلك فى البكر 
مالم بمنعه ١‏ 

وإذا اخقلف الزوجان فى قبض المهر أخذ بقوها . وإن اختلفا فيا يستقر به 
اد ينونه . و إن الحلفا فى فر السى أخن بقوله مع عينه . وعنه بقول مدعى 
مهبر الثل» ولم ا المين . فيخرج وجو مها علىوجهين . ولو ادعىدونه وادعت 
فوقه رد إليه . ولو اختلفا فى عينه فبو على روايتين فى القدر . لكن الواجب 
قة لا من ء من العييين.. وفيل : .ان لكان معين الراد أعل قيلة» وهو كرر امكل 
أو أقل » وأخذ بقوطا أغطيته” بعينه ‏ 

وإذا افترقا عن نكاح فاسد بطلاق أو غيره فلا مبر فيه . 

د إن وطنها أو خلز بها ازمة المسمى . وعنه م المثل - وقيل : لاا شىء 
عليه اوه - 

وجب مبر المثل للموطوءة بشببة » والمكرهة عل الزناق قبل أو دير . 
وهل بحب معه للمكرهة أرش البكارة * على روايتين منصوصتين . وعنه إن 
كانت الموطوءة ذات محرم فلا مهر ا كاللواط . 

وإذا دفع أجنبية فأذهب عُذْرتها فهل عليه أرش البكارة أو مبر الثل ؟ 
على روايتين . وإن فعله الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يازمه ثىء سوى نصف 
ور 

باب اأولمة 


إلستحب من زوج : الولهة » وأن لا ينقصها من شاة » وإجابته فى أول ىم 
إذاكان مسلا وين من دعاه واجبة . وقيل : فرض كفابة . وقيل : مستحبة . 


ولا تجب إجابة ذىى » ولا من يجوز هجره » ولا من عم دعوية - وبلاعئ 
ابقل ولام دعا بعد اليوم الأول : 


كت 
ودعوة التان وخاشوى التق مياه لوكي واولاد اي هن عله 
وكذا إجابتها . 
.ولا يحوزلمن حضرالواهة قطع صوم واجب . ويستحب الأ كل للمتتفل 
واللفطر عند القاضى . وقيل : إن لم ينتكسر قلب الداعى بإتمام التفل فهو أولى . 
ولا بباح الأ كل إلا بصربح إذن أو قرينة 
وستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده . وعنة يكره قبله . 
ومن دعاه اثنان كلدم أسبقهما » ثم إن أتيا مع قدم أديتهما ثم أقربهما رجا 
ثم جواراً ثم بالقرعة : 
وَإذا عل ف الدعوة متكراً كار والزس وأمكنه الإتكار حضر وأنكر » 
وإلا قلا خضر . وو حدر متاهد متكرا أراك إن قدر وجلى » وإلآ انعرف ” 
وإن عل به وم بره ولم يسمعه فله الجلوس 
وبحوز افتراش مافيه صورة حيوان » وحعله وسائد . ولا نوز تعليقه وستر 
الخيطان به . وفى جواز ذلك بستور خالية من صو اكوان زوابتان. 
والفار والتقاطه 3 ترنها ٠‏ وعنة لا يكره كالصبى بقول من غاء 
طع . ويعلكه من أخذه أو وقع قم فى حجحره مع المقصد له » و بدون القصد وجهان ٠‏ 
يأب عشرة النساء 
من تروج حرة وجب آسليمها إليه إن طلبه » وس اها عليه إن بذاته 
إذا استكلت تسع ستين » إلا أن يكون بها ماعنع الاستمتاع بالكلية » ويرجى 


زواله من مرض وإحرام وتحوه . قلا حب فعه ابتداه 0 ولا تسل . 


وأيهما سأل أن يمل مدة ليصلح أمره أمبل بقدرها. ويب التسليم والتسم 
ق دارة؛ إلا أن شترط دارها بحب فيا شاءت مبنا - وول من له صكر 
أو جنون منهما عنزلته فى ذلك . 


وإن تزوج أمة وجب تسليمها كا سبق ليلاء ولا يحب نهاراً إلا بشرط . 
فإن بذها فيه السيد بلا شرط لازم الزوج قبوله . وإن كانا شرطا أن يكون فيه 


عند السيد فوحهان ٠‏ 
وعلى الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف » ومحتنبا تكره بذل الواحب” "+ ولهآن 

يستمتع بها مالم يضر أو يشغلها عن فرض . 

وغلية أن أيظاها فى كل أرليحة ابر هر مع القدرة - وأن يت لمن 
كل أربع عند الخرة » وم نكل سبع عند الأمة . وقيل : ثمان . و يتفرد إن شاء 
فيا بق . فإن أبى ذلك من غير عذر وطلبت الفرقة فرق بينهما . وعنه لا يفرق 
بذلك . وعنه مابدل على أنه لا يازمه وطء ولا ببتوؤنة إذا م يتركهما ضراراً ْ 

ومن سافر عن زوجته فوق ستة أشهر » وطلبت قدومه فأباه من غير عذر 
فرق بينهما . نص عليه . 

ولا بحل وطء زوجة ولا سرية فى الدير. 

وله العزل عن سريته . ولا يباح عن زوجته الخرة إلا بإذنها . وإن كانت 
أمة لم يبح إلا بإذن سيدها . نص عليه . وقيل : بل بإذنهما . وقيل : لا يباح 
العزل بحال . وقيل : يباح بكل حال . 

ويستحب أن يقول عند الجاع « بسم الله الهم » جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا » وأن لاتكثر الكلام معه» وأنه لا ينزع قبل فراغها » وأن 
يتوضاً لمعاودة الوطء . 

وله إلزامها بغسل الميض وإزالة النجاسة والشعر الذى تعافه النفس وثرك 
السكر وتناول اللحرمات » وفى غسل الجنابة روايتان . وف المنع كل مباح 
بيؤْذى ربحه وجبان . وعنه لاتجبر الذمية على غسل الميض أيضا فيطأ بدونه » وله 
أن يجمع بين نسائه وإمائه بغسل . 

.. » كذا باللأصل . ولعل الصواب « ومحتنيا ما يكرههما فى بذل الواجب‎ )١( 
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ولا يطأ إحداهن محيث تراه أخرى . ولا بحدثها بما يحرى بنهما . 

وليس له أن لجمع بين زوجتين فى مسكن إلا برضاما . 

وله منع رُوجته عن الكروج من منزله . والأولى : أن يأذن فيه لمرض بعض 
محارمها أو موته » وله السفر بها مالم تشترط بلرها . 

إن كا امه كلك إلانإدن سيدها وغل كلك سيذها دون 
إذن الزوج ؟ على وجهين . 

وللسيد السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته . نص عليه . 


اا 

وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته فى القسم » وحماده الليل . فيخرج فى 
مهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلا من مَمَاشَه الليل »كالحارس ونحوه » فراد 
قسمه النهار . 

وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها لتقلة أو غيبة إلا يقرعة أو رضا من 
البواق . ولا تسقط القرعة بالقضاء لمن بقى » إلا فى سفر الغيبة . وفى سفر النقلة 
وجبان . وتقضى ماتلله السفر أو تعقبه من الإقامة . و إذا بات عند واحدة بقرعة 
أو غيرها إزمه المببت عند الثانية . ولا تحب التسوبة فى الوطء . 

ع ازوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين » و إنكانت كتابية » والمعتق بعضها 
بحساب ذلك » والحائض والنفساء والمريضة وامميزة والجنونة التى لا مخشى منها 
والمعيبة ولغيرهن فيه . 


وإذا عتقت الأمة فى نو بهاء أو فى و بة الكرة وهي التقدمة فلها قسم حرة . 

وإن عتقت فى نوبة الحرة وى امتأخرة فوجهان . أحدها : تم الحرة توبتها. 
على حم الرق . والثئى : يسوى يينهما بقطع أو استدراك . 

ومن دخل فى نوبتها إلى أخرى لم يز ليلا إلا لضرورة » ولا نهاراً 


إلا لحاجة » ثم إن لم يطل لم .يقض . وإن لبث لضرورة أوغيرها أووطء قضى 
مثله من نو بة الأخرى . وقيل : لا يحب قضاء الوطء . 

قم ولا نفقة لمن أبت المببت عنده أو السفر معه » أو سافرت بدون 
إذنه ٠‏ وإن سافرت بإذنه فى حاجة له فهما له . و إن كانت الماجة لها فوجهان 
فيهما . وقيل :لا النفقة دون القسم 

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعاً ثم دار » و إن كانت ثيباً ذلها ثلاث وإذا 
اختارت سبعاً . ويقضهن للبواقى . فلبا ذلك . 

وإذا زفت إليه امرأتان وفاهما حق العقد » و بدأ يمن سبقت . فإن زفتا مما 
فبمن قرعت . وإن أقرع كذلك وهو يريد السفر دخل حق العقد فى قسم السفر 
فيقضيه إذا قد م الأخرى ٠‏ وقيل : يسقط فلا يقضيه . وقيل : يقضيه لما . 

ومن طاق امرأة لها 0 م نستوفه فقد عصى . ومتق نكحبها لزمه قضاؤه 

ا ٠‏ وإن وهبته له جعله لمن شاء منهن 
حزة كانت أو أمة . وقيل : لاتهبه الأمة إلا بإذن السيد. وهل له نقله عن مكانه 
لكى يل نوبة الوهوبة ؟ على وجهين . 

ومتى عادت فى الطْبة عاد حقها من حين رجعت . ولو بذلت حقها بعوض 
م يصح ذلك . 

ولو أراد نسريحبا بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا تفقة جاز 
ذلك » وها فيه اارجوع . 


ومن قسم لاثنتين من ثلاث » ثم ترتب له رابعة بعود فى هبة أو عن نشوز 
أو بسكاح وفاها عقدهاء وجعل ديع الزمن المستقيل لارابعة وثلاثة أر باعه 
لثالثة » حتى يكتمل حقهاء ثم يستأنف التسوية ينهن . 

ولا قسم عليه فيا ملكت ينه . وله الاستمتاع بهن متى وإ أحد 


من زمن الزوجات . لسكن يسوى في حرماتين . 


باب النشوز 

إذا بانت أماراته بأن تمنعه حقه » أو تجيب متيرمة : زجرها بالقول » ثم. 
يهجرها فى المضجع والتكلام دون ثلاث » ثم يضرب ضربا غير ميرح ٠‏ 

وإن ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظامه : أسكنهما الماك بقرب اثقة 
بكرف عديما ؛ و بازميها الإتصافك . فإن تعذر وصارا إلى الشقاق بعث الخاكم 
حكين مسامين عدلين . وفى اعقبار حر يتهما وحبان . (الأرل : لوقك 
أهلهما ‏ فيكشفان عن حالها » ويفعلان بتوكيل الزوجين لا ماير يانه إصلاحا» 
من جمع أو فرقة بعوض أو بدونه » ذإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا . وعنه يحبر 
الزوج أن يوكل فى الفرقة بعوض وغيره . وتجبر الرأة أن توكل فى بذل العوض . 
فإن فعلا » وإلا جعله الاك للحكين. 

فإن غاب الزوجات أو أحدها > بقى نظر الحسكين على الروابة الأولى دون 


الثاقد . دقل . سف ديم" 
وإن خا انقطع نظارها على الأولى دون الثائية . وقيل : يتقطع عليهما . 


يان 1< 

الكلع لسوء عشرة بين الزوجين 0 إلا إذا متعها قها لتختلع منه 
قفعلت » وم تسكن زنت » فإنه لايصح . ولو وقع وحالها مستقيمكره وصح . وعنه 
لايصح . وإذا لى نصححه رد العوض » والنكاح بحاله إلا حيث نحمعله طلاقا . 
فإن وقع وقع رجعيا . 

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والمحنون 
وسيدهما ء إن صححنا طلاقهها علمهما |[ الذهمب لايصح ] . 

و يصح دذل عوضه من كل زوجة جائزة التبرع » ومن الأجنى » بأن يقول: 
الم زوجتك على ألف » أو عل سامت هذه . وكذلك إن قال : عل مهرها» 
أو ساتها وأنا ضَامن » أو على ألف فى ذمتها وأنا ضامن » فتحيبه . فيصح . 


احا 3 حم 


ويلزم الأجنبى وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث م العوض منها 


لم يصح الحلع . وقيل : إذا قلنا اكلم فسخ : لم يصح مع الأجنى تحال . 

ولا يصح الخلم من صغيرة ولا سفنهة حال » لكن حيث نجعله طلاقا 
يقع رجعيا . 

رن اي ولي م الور كام الأجننى إسلعة الزوجة . وكذلك خلم 
الزوحة سلعة الغير 3 

وريصح خلع الأمة بإذن سيدها. ومحل العوض كحله فى استداتمها . ولايصح 
يدون إذنه حال : وقيل : يصح وتتيع بعوضه بعد العئق . 

ويصح أن يقبض المميز والسفيه والعبد غير السكاتب عوض خلعهم لغيرم . 
قاله القاضى . ونص عليه أحمد فى العبد . وقيل : لا يصح أت يقبضه إلا الولى 
وفالسيك : 

و الخلع طلقة بائنة . وعنه بلنظ الخلم والفاداة والفسخ : فسخ لا ينقص به 
عدد الطلاق حال ٠.‏ وعنه إن وى من الطلاق فهو طلاق . وإلا فهو فسخ : 
وهو الأصح . 

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق حال . 

رمن طلق بموضن يشرط ارحة لعا الشرط وحذه لشرط الطأيار فيه. وقيل : 
ياغو معه » ويحب قدر مهرها . وقيل : يقع رجعيا بغير عوض ٠‏ 

وكل ما صح مهراً صح انطلع به . كن يكره بأ كثر مما أعطاها تنزيها ٠‏ 
نض عليه . وقال أدكر : نحر عا فيرد الزيادة . 

ولا نصح الجلع إلا بعوض ٠‏ وعنه : يصح دون ره ' ولا بحب شىء ٠‏ 
فإن جعلا عوضه نحرما يعلمانه » كمر ورت ذهوكاءخالى من ذكره . و إن جعلاه 


مالا يصح مهراً لغرر أو نجهالة : صح الع به على الثانية » ووجب فيا يجهل حال 
وما لا ء اكدار وثوب وحوهما ٠.‏ أدى ما تناوك الاسم : وأما فما يتبين فى الل 
كمل أمتها وما حمل شجرها » وابق منقطع خيره » وما فى بيتها من متاع » 
أوفى يدها من الدراهم : فله ما يتكسب أو حصل منهء ولا ثتىء علمها لما يتبين 
عدمه : إلاما كان بتغر بر » كس ألة المتاع والدرام فيازمها ثلاثة دراهم » وأدنى 
قاس عتانا؟ 


وأما على الروابة الأول : قفيه خمسة أوجه . 
أحدها - وهو ظاه سكلامه - : صحة الخلع با مسمى كا سبق . لسكن يحب 
أدنى مايقناوله الاسم لما يتبين عدمه . وإن لم سكن ريه ل الأمة والشسدر. 


الثانى : صحته بجهرها فيا يجوله حال وما لاء وصعته بالمسمى فما برجى تبينه . 
فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها . وقيل : إذا لم تغره فلا ثىء عليها . 

الثالث : فساد للسمى » وسح الملع بقدر مبرها 

0 بطلان الخلع . قاله أبو بكر . 

ى : بطلانه 3 رك الك 2 ا هاء وصعته مع الوجود يقينا 

أو ظنا 0 سمى أو قدر المورء أو يفرق دين للتبين مالا و بين غيره ؟ 
مدن عل عاسو 

و إذا خالعها على عبد مطلق فله الوسطء إن قلنا به فى المبر 6 و إلا فهل له أىّ 
عبد أعطته » أو قدر مهر. » أو الخلع باطل ؟ ينبنى على ما تقدم . 

و إذا خالع الحامل على لي منها . نص عليه . وعلى 
قول أنى بكر الملع باطل . وقيل : إن أوجبنا ثفقة الزوجة بالعقد صح . و إلا فهو 
خلم عدوم » وقد يبنا حكه . 


و إذا خالءها على إرضاع ولده مدة معينة فات الولد رجع بأجرة بقية اللدة - 


ل 


وإذا تخال مكافران على ر أو ختزير ثم أسلما قبل قبضه فلا ثىء له . وقيل : له 
قيمته عند أهله . وقيل : له مبر المثل . 

وإذا قالت : طلقنى بألف » أو على ألف » أو ولك أاف » أو اخامنىكذلك 
أو إن طلقتنى فلك عللَ ألف . فقسال : طلقتك أو خالمتك طلقت وله الألف 
إذا كان فى الجلس . وإلا فلا يقع شىء . وها أن ترجع قبل إصابتها - 

وإن قالت : طلقني واحدة بألف » أوعلى ألف » فقال : أنت طالق ثلاماً 
استقحق الألف . و إن قال : أنت طالق ثلاثا بألف » قهل يستحقهاء أو ثلتها ؟ 
على وجهين . فإن قالت : طلقنى ثلاثا بألف أو ولك » أو عل ألف » نطلقها 
واحدة فعى تطليقة رجعية ولا شىء عليه . نص عليه . وقيل : هى بائّن بثلث 
الألف . فإنكانت معه على واحدة والمسألة يحالها استتحق الألف . وقيل : ثلثها 
إذا لم تلم . 

و إذا قال ابتداء : أنت طالق بألف »؛ أو علي ألفءأو وعليك ألف» م تقبل 
طلقت رجعيا على النصوص . وقال القاضى فى موضع : تطاق إلا فى الصورة”؟ . 

وقال ابن عقيل : لا تطلق إلا فى الآخرة © , 

ويتخرج أن لا تطلق فيهن » بناه على نظيرتهن فى العتق . 

ولو قباته فى امجلس بانت » وازمتها الألف عل ىكل قول » وقيل : إذا جعلناه 
رجعيا بلا قبول فكذلك إذا قبل . 

ومن قالت له زوجتاه : طَلنا فطاق إحداهما بانت بقسطها من الألف . ولو 
قالته إحداهها فكذاك عند القاضى . 


ع 


وقيل ‏ وهو اصح : إن طلاقه رججى ولا ثىء له . 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
. > (؟) فى نسحة بالحامش له تطلق فى الآخرة‎ 


اك 

وإذا خالا بلفظ الخلع أو الثفاداة أو الفسيخ : تراجعا بما ببنهما من حقوق 
التكاح »كا لوكان بافظ الطلاق . وعنه تسقط إن سكت عنها . ولا تسقط يذلك 
نفقة العدة » ولا بقية ثىء خولع ببعضه . 

وإذا كان مهرها مانّة خالعتِه قبل الدخول مخمسين فإنه يسقط عنه كله . 
وقيل : ثلاثة أر باعه ويبق ر بعه . 

وإن قالت < هالخسين التى تستقر لى ء أو مخمسين منه على أن لاتبئة لى 
عت رسن ١‏ للق خط يلد و واس . ١‏ 

وإذا خالعته فى رض موتها فله السمى » إلا أن يزيد على إرئه منها . 
وللورثة منع الزيادة . 

ولو طلقها فى عرضه طلاقاً عنع الإرث ؛ ثم أقر أو أوصى طا بشىء أعطيته 
مالم يزد عل إرشارمتة - ولو حالعها ى مرا بوحاناها فهو من راص للال + 


واذا خالع وكيل المرأة بمهرها مع الإطلاق » أو بما قدرت له ما دونهاء أو 


خالع وكيل الزوج بقدر المهر مع الإطلاق» أو بعاقدر له فها ذوقعا لزم انكلم بذلك . 

وإن خالف وكيلها بزيادة » أو وكيله بنقص » فقيل : يبطل الخلع » وقيل : 
يصح . ويضمن الوكيل الزيادة أو التقص . وقيل : لا .يصح الخلع من وكيله » 
والتكاح بحاله » و يصيح من وكيلها » و يضمن الزيادة . 


والطلاق المعلق بعوض كاكلع فى الإيانة . 

فإذا قال : إن أعطيتينى ألفاً » أو إذا أذنتيى قأنت طالق قأعطته المسمى » 
بأن أحضرته وأذنت فى قبضه على فور أو تراخ بانت به» وإإث قال : إن 
أعطيتينى هذا العبد أو هذا الوب الهروى ». فأنت طالق ء فبان معيياً » أو بان 
او و بانت منه » ولا شيءاله » وقيل : له رده أذ قيمته بالصفة سلها» 


كا لو نمز الخلم عليه . ولو بأن حراً أو مغصوباً لم تطلق . وعنه تطاق وله قيمته . 


فإذا قال : إن أعطيتيى عبداً قأنت طالق فأى عبد أعطته بانت وملكه . 


نص عليه 

وقال القاضى : له عبد سلج وسط فتى أعطته معيباً أو دون الوسط » فله 
رده وطلب ندله» واليينونة حالما . ولو بان عر لم تطلق . 

ولو قال : إن أعطيتينى ثوب هروياً فأنت طالق » فأعطته نويا فبان هرويا 
لم تطلق . وإذا قال : إن أعطيتينى خخراً أو هذا الجر تأنت طالق ففعلت » طلقت 
رجعياً » ولا شىء علهها . 

و إذا قال ازوجتين مكلفة ومميزة : أنتما طالقتان بألف إن شتتاء فقالتا : قد 
شئنا بانت المكلفة بقسطها من الألف ؛ وطلقت للميزة رجعية بغير شىء ٠‏ وعنه 

لا مشيئة للمميزة . فلا تطلق واحدة منهما . 

و إذا اختلفا فقال : خالعتك بألف » فأتكرته » أو قالت : إنما خالعت غيرى 
.بانت بقوله » والقول قولها مم يينها فى ننى العوض . وإن قالت : نم » وشعنها 
غيرى ازمتها . 

وإن اختافا فى قدر عوض الللع أو تأجيله » أخذ بقول الرأة . نص عليه . 

ويتخرج إذا شرطنا فيه العوض » وكان بغير لفظ الطلاق أن يتحالةا ويرجع 


.إلى المهر . ويتخرج أن يؤخذ بقول الزوج إذ لم يجاوز الهر . 


م ؛ ‏ الحرر فى الفقه ‏ ج " 


-- 


كتاب الطلاق 


لابقع الطلاق إلا من زوج . وعنه أن والد الصبى والجنون وسيدها يطلق. 
عليهما . ويقع فى كل نكاح فاسو مختلف فيه »كالمعقود بلا ولى . نص عليه . 

ويقع باثنا . وقيل : إن لم يعتقد صمته لم بقع . 

ولا يقع فى نكاح الفضولى قبل الإجازة وإن نفذناه . 

ولا بقع إلا من عاقل بالغ . وعنه يقع من المميز الذى يعقله . 

ولا طلاق من أزال عقلهء إلا بسكر حرم » فإنه على روايتين . 

وكذلك الروايتان فى عتقه ءونكاحه »وظهاره » وإيلائه » و ببعه» وششرائه »- 


وردته » وإسلامه » وقذفه » وسائر أقواله ؛ وزناه » وقتله » وشر به وسرقته » وكل 
فعل يعتبر له العقل . وعنه أنهكانكالجنون فى أقواله » وكالصاحى فى أفماله : 
وعنه أنه فى الحدودكالصاحى » وفى غيرها كالحنون . 
وعنه أنه فيا يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما _كالصاحى » وفيا 


لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته ‏ كالحنون . حكاها ابن حامد . 

وطق بص اننا من يناول البنج ونحو هكالسكران . وفرق أسمد بينهما 
فأسلقهما بالحنون . 

ولا طلاق ولا عتق ولا حاف لمن أ كره عليه ظلما بالضرب أو المبس. 
أوعصر الساق » أو أخذ امال إذا كان مثله يتضرر به ضرراً ينا » أو هدد بالقتل» 
أو قطع الطرف من قادر يغلب على ظنه تحقيق تهديده إن لم يحبه ٠‏ وى تهديده. 
بغير الل والقطم روايتان . 

ويكره الطلاق لغير حاجة . وعنه يحرم » و يباح عند الحاجة إليه . 

والسنة لمن أراده : أن يطلق واحدة فى أثناء طهر لم يصبها فيه » ثم يدعبا 
حتى تنقضى عدتها . 


له د 


فإن طلق المدخول بها فى حيض أو طهر جامعها فيه ولم يستين لها » أو فى 
آخر طهر لم يصبها فيه »كن قال : أنت طالق فى آبخر طهرك : فهو طلاق بدعة 
يقع ويأثم به . وتستحب رجعتها . وعنه تحب رجعة المطلقة فى الحيض ولايطلقها ' 
فى الطبر المتعقب له » فإنه بذعة . وعنه جواز ذلك 3 

ولو طلقها ثنتين أو ثلانا بكلمة أوكزات فى طهر فا فوقه من غير مراجعة 
وقع » وكان للسئة . وعنبه للبدعة . وعنه الجع فى الطهر بدعة . والتفريق فى 
الأطبار سه 7 

ولوطلق الثانية فى طهر واحد بعد رجعة أوعقد لم يكن بدعة على الروايات. 
وكذلك الثالثة . 

وإذا كانت المرأدصغيرة أو ايسة أو املا قد استيان جلها أولم يدخل 
بهاء فلا سنة فى طلاقها ولا بدعة . وعنه تثبتان من حيث العدد . وعنه تثبت 
سنة الوقت للحامل . واختاره الكرق . ْ 

فإذا قال حامل : أنت طالق للبدعة لم يقع فى الحال . 

وعلى الأولى إذا قال : أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة » طلقت طلقتين 
فى الحال . إلا أن ينوى فى غير الأبسة إذا صارت من أهل ذلك » فيد . وق 
الحم مخرج على وجهين . و إن قال لمن لما سنة و بدعة : طلقت طلقة فى الخال» 
وطللقة ى عد خالا اراهنة ؟ 

وإن قال ها : أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة : طلقت طاقتين 
فى الحال » والثالئة فى ضد حال الراهنة . قاله القاضى . 

وقال اناف در - نطق القلدت ف اكنال 

وإن قال لمن لها سنة و بدعة : أنت طالق للسنة » طلقت فى الحال » إن 
كانت فى طهر لم نصبها فيه » و إلا لم تطلق حتى بوجد ذلك . 

وإن قال : أنت طالق للبدعة طلقت ف الخال» إنكانت فى حيض أو طهر 


م 


أصابها فيه . وإلا طلقت إذا وجد أسبقهما . وعندى تطلق طلقتين فى الخال إذا 
كان زمن السنة » وقلتا : الججع بدعة - 

وإن قال : : أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه » وى 
رواية : ثلاثا فى ثلاثة أطهار لم يصبها لم تصب فبها . وفى رواية : تطلق واحدة 
فى الطهر الموصوف . وتطلق الثانية طاهيرة بعد رجعة أو عقد» وكذا الثالثة 

وإذا قال لها ': أنت طالق أقبح ا له : للبدعة 
ويكون ثلاثا » إن قلنا : جمعها بدعة . 

0 . الطلاق أو أجمله » فهوكقوله لاسنة » إلا أن ينوى بهما 
أحسن أحوالك أو أقبحها » كونك مطلقة فتطلق في الحال . 


وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت فى الخال . 
وإذا قال لمن لا بدعة لما : أنت طالق فى كل قرء طلقة » وقلنا : الأقراء 
الحيض » لم تطلق بهن فى الال إلا الحائض غير المدخول بها . فإذا وجد الميض 


وإن قلنا : الأقراء الأطبار طلقن فى الحال » إلا الحائض غير المدخول بها ٠‏ 
وفى الصغيرة وجهان . ثم يقع بكل طهر متجدد فى غير الأبسة منهن طلقة . 
ولا موز لوكيل المطلق فى الطلاق أن يطلق فى زمن البدعة . فإن فعل 
فهل يقع ؟ على وجهإن ٠‏ 
ويباح الخلم والطلاق سؤال الرأة فى زمن بدعة الطلاق ٠‏ وقيل : هو بدعة 
والتفا سكالميض فى جميع ما ذكرنا . 
. وتنقضى بدعتهما بانقطاع الدم . وقيل : يقف على الفسل ٠‏ 


داج لدم 


باب صر يح الطلاق وكتايانه 


صر بحه : لفظ الطلاق وماتصرف منه لاغير . وقال الخرق : صر بحه ثلاثة : 
التان : والتراف ١‏ والسراح ‏ وما ترقا منين . 

فإذا أتى بصر بحه جَذَا أو هَزلاً وقم انا وظاهرا : وسواء نواه أو أطلق < 
فإن صرفه إلى تمكن فأراد : أنت طالق من وثاق » أو أراد : أن يقول : طاهر 
فسبق لسانه بطالق » أو أراد : طالق فى نكاح سابق منه » أو من غيره لم تطلق: 
تإذا ادئ ذلك دي ول يشبل منه في الل - وعنه يقبل » "إلا أن تكذيه قر ينة 
من غضب أو سؤاها الطلاق وتحوه فلا يقبل . 

وفها إذا أراد : فى تكاح سابق وجه آخر : أنه يقبل إن ثبت ذلك » و إلا 
فلا . 

ولو قال : أنت طالق » ثم قال : أردت إن فملت كذا : قبل فى الباطن 
دون الحكم. نص عليه . ويتخرج قبوله فبهما . 

ف تال : أردت أن أقول : إن فعلت كذاء تم تت العرط 
و أرد الطلاق بالكلية دين . ويتخرج فى لمك عل روايتين : 

ومن لعلم زوجته » أو أطعمباء أو ألبسها ثوباً وتحوه » وقال : هذا طلاقك 
لزمه الطلاق إلا أن يفره بمحتمل غيره فيقبل . وقيل : لا يازمه حتى ينو به ٠‏ 

وإذا قال : أنت طالق لاشىء» أو ليس بشىء » أو طلقة لا تازمك: طلقت 

و إن فال : أنت طالق أولا : لم تطلق . ا ل رس آلا 
فوجهان . 

0 أوقع:طلاقاً أو ظهاراً أو إيلا بامرأة » ثم قال عه لأخرى :أذ راكتك 
معها ء أو أنت مثلها كان صر بحا فى الثانية . نص عليه ٠‏ 

وعنه ما بدل على أنه كنابة . وقيل في الإريلاء خاصة : لا يلزمبا وإن نواه . 


وهم لد 


ومن كتب طلاق زوجته ونوام » أوم تكن له نية وقع . .وعنه لاا يقع 
إلا بنية . 

وإن قال : قصدت تجويد خطى وتحوه لا الطلاق قبل منه على الأصح . 
وإن كتبه بثىء لا ببين ل يقع . وقيل : بقع . 

وصري الطلاق فى لسان العجم : بهثتم . فإن قاله عرلى لايفهمه » أو نطق 
عجمى بلفظ الطلاق ولا يفهمه : لم يقع بحال . وقيل : إن نوى موجبه عند أهله 
وقع » وإلا فلا. 

وكنايات الطلاق ضربان . ظاهرة وخفية . 


فالظاهرة سبع : أنت خلية » و بربة » وبائن » وبتة » وبتلة» وأنت حرة » 
وأنت الخرج . 

واخفية : نحو اخرجى ؛. واذهبى » وذوقى » وتجرعى » واعتدى » واستبرى » 
واعتزل وخليتك » وأنت » حَلدَءٌ وأنت وأخلة ور 

واختلف عنه فى : الحق بأهلك وَحَبْلْك على ذَارِبِك » وتقنهى » وغطى 


شعرك » وتزوجى من شئت وحلات للأزواج ولا سبيل لى عليك » ولا سلطان 
لى عليك . فمنه 0 ظاهرة . وعنه خفية . 

ولا يقع الطلاق بكناية إلا بنية تقارن أول اللفظ . وقيل : يكنى أن تقارن 
أى سه . فإ نكانا فى حال خصومة وغضب أو ذ كر للطلاق »وقال : لم أرد 
مها الطلاق قبل منه : 

وعنه لايقبل فى الحم خاصة . وقيل : يقبل منه فى الأثفاظ التى يكثر 
استعاطا فى غير الطلاق » نحو اذهى وأخرجى وشبهه . 

وإذا نوى بالسكناية الظاهرة الطلاق : ازمه ثلاث » إلا أن ينوى دونها فيدين 

فيه » ويكون 0 ٠‏ وف قبوله فى الك روايتان . وعنه يقع بها طلقة بائنة . 

وكذا الروايات فى قوله : أنت طالق بلارجعة » أوطالق بائن . أو طالق البتة. 


داهم د 


ولو قال : أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية . وعنه بائنة كا قال . 

وأما السكناية اخلفية فيقع بها واحدة رجعية » مالم ينو به ل 

ولا يق الطلاق بلافظ لا يحتمله » نمو :كلى واشر بى » واقعدى » و بارك الله 
ف رومن . 

ومن قيل له : أطلقت امرأتتك ؟ فقال : نعم » أو قيلله : ألك امرأة ؟ فقال: 
قد طلقتها بريد الكذب طلقت 

وقال ابن أبى موسى : إنما تطلق فى الي كك اوقال : كنت طلقتها . وإذا 

.قال : قد حلفت بالطلاق أن لا أفمل كذا » وه وكاذب » دين. وازمه الطلاق ى 
الحم . وعنه يازمه قبيما . وحمل إنشاء . , 
إن فال نر اماه أن تك ل اناة. روى الطتلافة وقع . 

وعنه لا يقع شىء . فعلى الأولى : لوأقسم بلله على ذلك فقد توقف عنه جمد . 

فإن قال ازوجته : أنت على حرام » أو ما أحل الله منك على حرام : فهو 
ظهار » إلا أن ينوى به الطلاق أو المين » فيازمه مانواه . وغنه أنه مين لا 
أن ينوى ظهاراً أو طلاقاً فيازمه . وعنه هو ظهار بكل حال . ولو وصله بقوله : 
أعنى به الطلاق » أو طلاقا: طلقت . وهل يازمه الثلاث مع الألف واللام ؟ على 

.روايتين . وعنه أنه ظهار فيهماكا و قال : أنت عل كظهبر أن أعنى به الطلاق : 

وإذا قال : وهبتك لأهلك ينوى به الطلاق فقباوها فواحدة رجعية . وإن ' 
ردوها فلا ثىء . وعنه إن قباوها فثلاث » و إن.ردوها فواحدة . 

وكذلك قوله : وهبتك لتفسك . 

و إذا قال لها : أمرك بيدك ينوى به الطلاق ملسكته على التراخى 

ولو قال مكانه : اختارى اختص بالجلس ماداما فيه ول يشملا بما يقطمه ‏ 
نص عايه مفرقا بينهما . ولو قال : طلق نفسك فبأهما يلحق ؟ على وجهين . 


بك 


واو قال ذلك لجن ىكان على التراخى فى الجميع. 
ولفظ اعليار وأمرها بيدها توكيل بكناية يفتقر إلى نية الزوج الطلاق » 
ويبطل برجوعه » و برد من وكله فيه . و إذا أوقعه الوكيل بصرريح أو كناية 3 
وإن وكل فيه بصريح افظ فأوقعه بكنابة . فعلى وجهين . 
وكل من اعتيرنا نبته فالقول قوله فمهما . 
وإذا ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل فالقول قوله . ذكره أصحابنا . 
ولا تملك المرأة بقوله : اختارى » أو طلقى -نفسك : فوق طلقة إلا بنية الزوج 
فأما : أمرك بيدك ء أو طلاقك بدك أو وكلتك فى الطلاق فهل تملك به الثلاث ؟ 
على روايتين . 
و إذا قال : طلقى ثلاثا » فطلقت واحدة أو بالعكس » طلقت فيهما واحدة . 
وإذا قأل : طلق من ثلاث ماشئت »لم تلاك فوق اثنتين . 
والأجن ىكالمرأة فى ذل ككله . 
وإذا قال لاثنين : طلقا ثلاثاء فطلق أحدها دونها وقع ما اجتمعا عليه . 
وإذا نوى بقوله اختارى » أو أمرك بيدك : طلاقا فى الال ازمه . 
ولا يصح تخيير مير ولا توكيل مميز إذا لم نصحح طلاق المميز ٠‏ نص عليه . 
باب ما ختلف به عدد الطلاق 


إذا قال لمدخول..ها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت ثلاثا » إلا 
أن ينوى بااتكرار تأ كيدا أو إفهامها فيقيل .. 

ولو قال : أنت طالق فطالق» أو طالق ثم طالق . أو طااق طلقة بل طلقتين 
أو طلقة بعدها طلقة » أو قبل طلقة : طلقت طلقتين . ولو لم يدخل بها طلقت 
يأول طلقة » ولغاها بعدها . 


ا كك 


و إن قال : أنت طالق طلقة قبلب| طلقة أو سد طلقة طلفت طلقتين مكا 
عند أنى اللخطاب . وقيل : بل متعاقبتين . فن لم يدخل بها بانت بطلقة . 

ولو قال : أنت طالق طلقة بل طلقة » أو طالق بل طالق : طلقت المدخول 
.مها طلقتين . وعنه طلقة . 

ولو قال : أنت طالق طلقة معبا طلقة أو مع طلقة ١‏ أو طالق وطالق : 
طلقت طاقتين معا . وإن لم يدخل بها . 

والمعا قكالمنجز فى ذلك . تقدم الشرط أو تأخر . 

فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » أو فأنت طالق 
طلقة معبا طلقتان » أومع طلقتين . أو قال : أنت طالق وطالق فطالق إن دخلت 
الدار » فدخلت : طلقت ثلاثا . 

وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق » أو ثم طالق ثم 
طالق : ل تطلق حتى تدخل فتطلق واحدة إن لم يدخل بها . وإلا فثلاثا . 

وقال القاضى : لا يتعلق بالشرط مع حرف « ثم » إلا طلقة » قتطلق المدخول. 
ها طلقتين فى الحال . وتقف طلقة على الشرط . وتطلق من لم يدخل بها إذا 
أخر الشرط طلقة » و يلغوما بعدها . وإن قدمه طلقت الثانية » ولغت الثالثة . 
وتعليق الأولى نحاله . ْ 

فإن قال : أنت طالق هكذا ‏ وأشار بأصابعه الثلاث ‏ طلقت ثلاما . إلا 
أن ول : سددالتبوسين يعبل . 

وإذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين . وعنه ثلاثا . 
وإن قال : أنت طالق طلقة فى طلقتين » ولا نية وقع به : طلقتان عند أبى بكر . 
وقيل : طلقة . وقيل : طلقتان بالحاسب . وطلقة بغيره . وقيل : طلقتان بالحاسب. 


وبغيره ثلاث . وإن نوى بذلك طلقة فقط ء أو نوى طلقة مع طلقتين» أو نوى 
موجب الحساب: ازمه ما نواه . وقيل : نية: من لم يعرف الحساب له كالمعدومة. ‏ 


1 ل 


وإن قال : أنت طالق مثلما طلق فلان زوجته ولم بعلم بعد ما طلق فلان . 
فهل يقع طلقة أو مثل طلاق فلان إن كان أزيد ؟ على وجهين . 

و إن قال : أنت طالق واحدة » بل ضرتك ثلاثا : طلقت واحدة وضرتها 
الثلاث . 

وإذا قال لثلاث نسوة : هذه أو هذه وهذه طالق : طلقت الثالثة مع 
إحدى الأوليين » وتخرج بالقرعة . وقيل : يقرع لاود ا لحري ا 
ناك 

وإذا قال : أنت طالق نصف طلقة » أو نصنى طلقة » أو نصف طلقنِين 
طلقت طلقة . 

و إن قال : نصنى طلققين » أو ثلاثة أنصاف طلقة طاقت طلقتين . وإن قال : 

ثلائة أنصاف طلقتين طلقت ثلاما . نقله مهنا 

وقال ائن حامد : طلقتين . 

وإن قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة » أو نصف وثاك 
وسدس طلقة » أو نصفا وثلا وسدسا » أو نصف طلقة وثلثها وسدسها:طلقت طلقة 
فممن ٠‏ وإن قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا . 

وإذا قال : أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة ٠‏ إلا أن ينوى طالق اليوم 
وطالق غداء أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق ثثتين . وإن نوى نصفها 
اليوم و باقمها غدا لزمه طلقة . وقيل : طلقتمان . 


وإن قال لأريع : أوقمت يينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أر بعا وقم بكل 
واحدة طلقة . 


وعنه يقع طلقتان فى الصورة الثانية وثلاث فى الثالثة والرابعة . 
وإن قال : أوقعت ييتكن خمسا وقع بكل واحدة طلقتان على الأولى وثلاث 
عل الثاية - رإن فل أوفتة بيشكن طلقة طلقة وطلقة وقع بكل واحدة على 


ل 8م سدم 


الروايقين ثلاث . وقيل : يقع بها واحدة على الأولى خاصة . و إذا قال : نصفك 
أو رجلك أو إصبعك أو دمك أو روحك طالق طلقت. وقال أبو بكر فى الروح : 
الاتطلق وحكاه عن أهد . 

٠‏ وإن قال : شوك أو ظفرك أو سيك طالق لم تطلق.. نص عليه . ويحتمل 
أن لف 

وإن قال : حملك أو ريقك أو دمعك أو عرقك طالق لم تطلق . : 

ولو قال : بدك طالق ولا بد لحاء أو قال : إذا دخلت الدار فيمينك طالق » 


فدخلت وقد قطعت : فوجهان . 
و إذا قال : الطلاق لازم لى » أو أنت الطلاق » ول ينو عدداً . لزمته واحلة 
.وعنه ثلاث . 
و إن قال : أنت طالق ووى الثلاث ازمته . وعنه لا تلزمه إلا واحدة : 
خملل الأولى : إن قال : أنت طالق واحدة » وتوى ثلايا » فوجهان . 


و إن قال : أنت طالق كل الطلاق » أو أ كثره » أو جميعه » أو منتهام» 
أو كلف أو بعد الحصى أو القطر أو الريم أو الرمل أو التراب : طلقت ثلانا” 
وتلغى نيته للواحدة . 

وإن قال : أشد الطلاق أو أغلظه » أو أطوله » أو أعرضه » أو ملء الدنيا 
طلقت واحدة» إلا أن ينوى أ كثر . 

ياب الاستثناء فى الطلاق 

يصح استثئناء الأقل دون الأ كثر فى عدد الطلاق والمطلقات والأقار ر 
نص عليه . وفى النصف وجهان . وقيل : يصح فى الأ كثر أيضا . فإذا قال أنت 
طالق ثلانا إلا واحدة طلقت طلقتين على المنصوص . 

وقال أنو بكر: لايصح الاستثناء فى عد الطلاق بحال والتفريع على الأول . 
فإذا قال أنت طالق ثلانا إلا ثلثا أو إلا اثنتين طلقت ثلاما . 


ا 


وإن قال:ثلاثا إلا ربع طلقة أو سا إلا ثلاثا أو ثلاما إلا اثنتين إلا واحدة: 
أو ثلاما إلا ثلاما إلا اثنتين » أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصقاً 
إلا طلقة : فوجهان ىكل مسألة من ذلك . أحدها : تطلق ثلاثا » و إلا طلقتين. 

وكذلك إن قال : أنت ظالق وطالق وطالق إلا طالا أو إلا طلقة . فعلى 
الأول : إن أراد هنا استئناء الطلقة من الجموع دين .'وفى الحكى ان 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى يقليه إلا واحدة : لزمه الثلاث فى. 
المسكعند ألى اللخطاب . وعندى يلزمه باطناً وحكلا . 

وكذلك إن قال : نسانى الأربع طوالق » واستثنى بقلبه إلا فلانة . فإن لم 
يقل فيها الأر بع قبل ول تطلق فلانة . قاله القاضى . ٌ 

وقال ان حامد : تطلق فى الحم . 

و يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وأن ينو به قبل تكيل الستثى منه . 

وكذلك الشرط الملحق والعطف الغابر والاستثناء بالمشبه فى نية العدد حيث 
يؤثران . 

باب الشكٌ فى الطلاق 

إذا شك فى الطلاق أو فى شرطه : بنى على يقين التكاح . و يستتحب له ترك 
الول 

وقيل : إ نكان الشرط أمراً عدمياً »كقوله لقد فعلت كذا وهو شاك فيه . 
أو لم أفمل اليوم كذا وانقضى اليوم » ثم شك فى فمله لزمه الطلاق . وتمام التورع 


من الشك قطعه برجعة أوعقد إن أمكن ؛ وإلا فبفرقة متيقنة» بأن يقول : إن ل 
تكن طلقت فهى طالق . 

وإذا شك : أواخدة طلق أوثلاثاً بنى على اليقين وملك الرجعة ول بحرم . 
عليه الوطء بعدها . وقيل - تحرم إذا حرمنا وطء الرعجحية . لأنه تيقن حرمته م . 
كك ىل 


0 


ولو قال لامرأتيه : إحداكا طالق » ول ينو معينة : عينت امطلقة بالقرعة . 
وعنه عن امهنا قاء ” 

و إن طلق إخداها بعينها ثم أنسيها أو جهلها ابتداء ‏ كن قال : إنكان 
هذا الطائر غرابا قفلانة طالق » وإن لم يكن غرابا قفلانة طالق » وغاب ولم يعرفه : 
فعنه لا يقرع ههنا » وعليه اعنزاللها حتى يتبين الخال . وعنه ‏ وهو الشهور - أنه 
يقرعكا فى النهسة ء وعليه نفقتهما إلى حين التبين أو القرعة . وإذا أقرعنا ثم 
قال : ذكرت العينة » وقد أخطأتها القرعة طلقت + وردت إليه الأخرى » مالم 
تكن تزوجت ولم تكن قرعتها حار . نص عليه . وقال أبو بكر وابن حامد : 
حك عليه بطلاقهما . 

ومن رأى طائرا ققال: إن كان غرابا فزوجتى طالق ثلاثا . وقال آخر : إن 
ل يكن غرابا فزوجتى طالق ثلاثا : بنىكل واحد على يقين نكاحة » ثم إن 
اعتقد خطأ صاحبه حل له الوطء » وإن شك ولم يدر كف عنه حتما . وقيل ورعا 

من قال ازوجته وأجنبية : إحداكا طالق » أو قال : سللى طالق » واسمهما 
كذلك » طلقت زوجته . فإن ال : أردت الأجنبية دين باطنا » ول يقيل منه 
فى الح . نص عليه . ويتخرج أن يقبل . 

وإذا قال ازوحتيه : إحداكا طالق غدا . فاتت إحداها قبل الغد » طلقت 
'الثانية . وقيل : لاتطلق, إلا بقرعة تصيمهاء. و إذا قال : أنت طالق » لمن ظنها 
زوجته » فبانت أجنبية » طلقت زوجته » وإنكان بالعكس : فعلى روايتين . 
وكذلك حك العتق . : 


ومن نادى زوجة له فأجابته ضرتها أو لم تحبه » وهى ااه هال أت 
طالق » يظنها المناداة : طلقت دون المواجهة . وعنه تطلق الواجهة أيضاً فى الم 
وإن قال : عامت أنها غير المناداة طلقت . و إن قال : أردت طلاق المناداة » و إلا 
طلقّت المواجهة وحدها . 


وإذا قال : إن كنت تحبين بقلبك أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق »1 و1 
يقل بقلبك » فقالت : أحبه » وه ىكاذبة » لم تطلق . وقيل : تطلق . وقيل * 
لا تطلق إن قال بقلبك » و إلا طلقت . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

لا يصح تعليقه من غير الزوج : فإذا قال رجل إن تزوجت قلانة » أوكل 
امرأة أتزوجها فعى طالق : لم تطلق إن تزوجها . وعنه يصح فتعلق . 

واوقال لأجنبية : إن فعلت كذا فأنت طالق » فتكحها ثم فمله » لم تطلق 
رواية واحدة . 

وإذا' علق الطلاق بشرط قد يقع كقدوم زيد» أو يقع لاالة كطاوع 
الشمس :لم تطلق حتى ينعقد الشرط . فإن قال: عجَّاتٌ ما علقته لم يتعجل . 

وإذا قال : أنت طالق إن قت » ثم قال : سبق لسسانى بالشرط ومرادى 
التنحيز طلقت فى الحال . 

وإذا تخلل الشرط - وحكه غيرها تخللا منتظا - كقوله أنت طالق يا زانية 
إن قت » لم يقطم التعليق . 

وقال القاضى محتمل أن يقطعه وتجعل كسكتة . 5 لو قال بينهما: سبحان الله 
أو أستغفر الله ٠‏ 

وإذا علق الطلاق بوجود مستحيل عادة » أو فى نفسه . فالأول : كقوله : 
أنت طالق لاطرت » أ وإن طرت » أو صعدت السماء » أو قلبت الححر ذهبا » 
أو إن شاءت الجهيمة ونحوه . والثانى : كقوله : إن رددت أمس » أو جمعت بين 
الضدين » أو شر بت الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه وضحوه » لم تطلق : 
5 أو حلف بالله على ذلك لم يلزمه ثىء . وقيل : تطاق ويلغو الشرط ٠‏ وقيل : 
تطلق ف القسم لدان درن الأرل” 


اشكد5 


ولو علق الطلاق بعدمه كقوله : لأطيرن أو إن لم أصمد المماء » أو 
لأشربن » أو إن لم أشرب فى مسألة التكوز وتحوه طلقت فى الخال . 

وقيل : فى القسم الثانى لاتطلق بحال » وفى الأول عوكالممكن عادة فى تأخر 
الحنث إلى أأخر حياته . وقيل : لوقته . كقوله : لأطيرن اليوم لم تطلق إلا فى آخر 
الوقت - و إن أطلق طلقت ى المال . والمين باللّهكااطلاق فى ذلك ٠‏ وقيل : 
ل كقارة فبها كالغموس على الماضى . والظهار والعتق والخرام والنذ ركالطلاق 
فها ذكرنا كله . 

وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق . وقيل : تطلقفى الحال . . 
ودل : تطلق ف الكذ 

وإن قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم م تطلق عند ألى بكر 
وقال أبو الحطاب : تطلق فى آخر يومه إذا لم يطلقها فيه . 

فصكال 
فى أدوات الششرط الغالب استعاللما 

وهي ست : إن » وإذا » ومتى » وأى » 7 . ولا يقتضى تكرار 
الفعل منها إلا «دكنا » . 

وفى « متى » وجبان و «من» و«أى» المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم . 
ضميرها » فاعلاكان أو مفعولا . وجميعها للتراخى إذا خلت عن ار 
الو" فإن دخلها الننى كانت للتراخى ما لم تكن نية أرق عه شورية . وله 
متى عزم عبل الترك بالكلية حنث حالة عزمه . 

و«متى» و«أي» المضافة إلى الوقت » و« كلما» للفور» وفي «إذا» وَ«مَنَ» - 
و«أى» المضافة إلى الشخص وجبان . 

فإذا قال : إن قت »ء أو إذا قت » أو متى قت ء أوكلما قت » أو أى وقت ‏ 


“قت » أو أيتكن قامت » أو مَنْ قامت متكن . فعى طالق . فَمَنْ قامت طلقت. 
فإن تكرر القيام منها لم يتكرر الطلاق إلا فى كلما . وفى متى الوجهان . ولو قامت 


الأ بع فى مسألة « من قامت » وأيتكن قامت » طلقن . وكذلك إن قآل : من 


أقتها أو أيتكن أقتها ء ثم أقامهن طلقن كلون . 

وعلى قياسه لو قال : أى عبيدى ضر بته . » أو من ضر بته من عبيدى فهو 
حر فضر مهم عتةوا »كا لو قال أى عبيدى ضر بك » أو من ضر بك من عبيدى 
فهو حر » فضر بوه كلهم عتقوا . 

و إذا قال للنسوة : أيتكن ل أطأها اليوم فضرائرها طوالق ولم يطأفى يومه 
طلقن ثلاثا ثلاما . 

وكذلك لوقال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق . ثم قلن قد حضن » أو 
قال : أيتكن ازمها طلاق فضرائرها طوااق » ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن 
نا لا" 

وإذا احتمعت تروط فى عين ١‏ كنوله : إن كلمت رجلا فأنت طالق) » 
وإ نكلت فقمها فأنت طالق » و إن كلت شريفا فأنت طالق . فكلمت رجلا 
فقيها شر يفا ططلقت ثثلاثا . 

و إذا قال إن أ كلت رمانة فأنت طالق » وإن أ كلت نصف رمانة فانت 
طالق . فا كلت رمانة مالقت.طلقتين . 

ولوأ بكلمًا مكان «إنْ» طلقت ثلاث . 

وإذا قال لأربع : إن طلقت واحذه منشكن فعيد من عبيدى حر . وإن 
طلقت اثنتين فعبدان حران . إن طلقت ثملاثا فثلاثة أحرار » و إنطلقت أر بعا 
فأر بعة أحرار» ثم طلقهن معا أو متفرقات عتق عشرة أعبد . 

ررقال وأكلا » مكان < إن »6 عتق نهسة عشر . وقيل : عشرون - 
وقيل : عشرة وهو خطأ . 
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يأوون فى بإد . وعنه تفيهم : حبسهم . وعنه هو تعز يرم با بردعهم من حبس 
أ شري و غيره - 

وإن أخذوا الملل ولم يقتاوا قطع منكل واحد منهم بده لني ورجله اليسري 
فى مقام واحد وحسمتا ثم خلى هوء وإن قتاوا مكافتاً ولم يأخذوا امال قتلوا حتّا 
و يصلبوا . ونقل عبد الله عنه : يصلبون . وإن قتلواغير مكافىء كالولد والعيد 
والذمى : فكذلك » وعنه لايقتلون . 

و إذا قتاوا وأخذوا المال قتلوا حتّا ثم صلبوا . وعته أنهم يقطعون مع ذلك 
ويصلبون بقدر ما يشتهرون . وقال أبو بكر : بقدر ما يقع عليه الاسم . 

والرادٌ وللباشر فى ذلك سواء فما ذكرنا . وإن جنوا بما بوجب قوداً فى 
الطرق » ففى نحم استيفائه روايتان » ولا سقط بحم القتل على الروايتين » 
ويحتمل عندى : أن يسقط إذا قلنا بتحتمه . 

ومن قطع للحراب ثم حارب ثانيا » فهل تقطع بقية أر بعته ؟ على وجهين » بناء 

على السارق . 

ومن عدم يده البسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله البسرى دون 
يذه الى ٠‏ وقيل : يقطعان ٠و‏ يشخرج 0 لايقطعا » وإن عدم يده الع ققط قطءت 
رجله البسرى لاغير ..ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 
من نفى وقطع وصلب ونح قتل » وأخذ عا للآدميين من نفس وطرف ومال» إلا 
1 يعنى له عنها . 

وإذا تاب من زنى أو شرب أو سرق قبل ثبوت حده عند الإمام سقط عنه 
عحرد تو بته . وعنه لايسمقط "ا بعد ثبوته ولو كان دميا أو انال سقط 


بإسلامه . نص عليه . 


و إذا مات الحارب قبل أن يقل للمحار بة فأولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 


م ١د‏ _الحرر فى الفقه اج > 


عكرت 


وكذلك إن قطعناه بقود قد لزمه قبل الخار بة » إذ يقدم لسبقه . ولو ازمه قود 
بعد الحار بة تعينت الدية لوليه » وقدم حك الحار بة لسبقها . 
باب حم الصيال وجنابة البهيمة 

من صال على نقسه أو حرمته أو ماله ادم أو ببيمة فله الدفم عن ذلك 
ل عل طه دفعه به . فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك » ولا ضمان 
عليه 3 وإن فقتل فهو شهيد » وبلزمه الدقع 0 القدرة عن حرمته دون ماله - وق 
نفسه روايتان . 

ومن دخل درل رجل متلصصا 2 كذلك . 

ومن عض ند إنسان فانتزعها من َه فسقطت ثناياه ذهيت هديرا . 

وإن نظرف ببته مرح خصاص لباب ونحوه لخذف غينه قفتأها . فلا 
شىء عليه . 

ومن قتل إنساناً فى داره مدعيا دفعه لصياله» أو تجارح اثنان وادعى كل واحد 

أنه 0 دف عن نفسه . ولابينة وحب الود 2 أخدا بقول المنكر : 

وجناية الجبيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم نحفظ عن المروج فيه » ونهاراً إذا 
كلت مد اهرت اسن مف وقد 11 كان ما ف أوقك أ الو 
فيضمن ما جنت بيدها أو شها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء . وويضمن نفحها 
لسكبحها باللجام ونحوه » ولو أنه لمصلحة . وعنه يضمن جناية الايل بكل حال . 

ومن اقتى فى منزله كلياً عقوراً فى عل داحلء ضمنة إن دخله بإذله 
وإلا فلا . 

باب حد ار 


كل عات اسك كر شيل حرام . وهوخمر من أى شىءكان . ولابيباح 


شر به لتداو ولا عطش ولا غيره » إلا لدفم لقمة مه ول حضره غيره . 
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فإذا در نه الدز ختارا عالت أن. كثيره بكر فمليه الحد تمانون جلدة مع 
ار 


اخر به وعنه أر بون. واارفيق عل لضف ذلك . و إن شر بك مكرهاك فهل جر؟ 
على روايتين . 

ولا نحذ الذى انث به و إن شكر وعنة محمد ٠‏ وعندى :إن شكر كرك 
وإلافلا . 

ومن جد دشرت ار حد إذا احتقن سهاء أو استعطء أو أ كل طعاما خلط 
بها نص عليه ولا يقام المد مع السكر حتى يزول . 


ولا نحد إلا بشبادة عدلين أو إقرار مرتين . وعنه يكن مرة ٠‏ وعنه بحد 


بوجود الراتحة إذا لم يدع شبهة . 

والعصير إذا أتت عايه ثلاثة أيام بليالمين حرم » إلا أن يغلى قبل ذلك 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا بحرم حال حتي يغلى . و إذا طبخ قبل التحر يم 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو حلال . نص عليه . وذكر أبوبكر : أنه إجماع 
ل 

و يكره الكلمطان . وهر ان شد شين كبر ور سب ,ء أو مسر وغر 0 
أو مد وك ولا بالفقاع ولااياسن ترك عر أو ر مت ف الماء لتخلربية 
ا لم يشتد أو يستكل الثلاث . 

ولا يكره الانتباذ فى الدباء والحتم والمذفت والنقير . وعنه يكره . 

باب التعزير 

وهو واجب فى كل معصية لا حد فبها ولا كقارة » كاستمتاع لاحدفيه» 

وسرقة لا قطع فيها » وجناية لا قود فبها » رقدفة ارا وجو 


وفى المعصية التى فبها كفارة »كالظهار » وقتل شبه العمد وحوها : وجهان . 
ولا يبلخ بتعز بر الحر أدنى حد عليه . وكذلك العبدء إلافما أشبه الوطء » 


لاوا 


كوطء الأمسة المنزوجة أو المشتركة أو الحرمة برضاع » أو وطء الأجنبية دون 
الفرج ونحوه . فيجوز أن يبلغ به فى الحر مائة جادة بلا نى . وفى العبد حمسون 
إلا سوطاء و تجوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان . وعنه لا ببزاد فى كل 
تدر عل عثر حارات . طبر أي ركه ٠‏ 
و إذا وطىء الأب جارية ابنه عزر إن ل حبل منه . وإن حبات فوحهان . 
باب إقامة الحد 
لا تجوز إقامة امد إلا للامام أو تائيه الا سيد الرقيق - فإن لذآن ده لزنا 
والشرب والقذف . وهل له قتله بالردة وقطعه للسرقة ؟ على روايتين ٠‏ وعنه ليس 
للسيد إقامة حد حال . 
فعلى الأولى - وهى المذهب - ليس له ذلك على العتق بعضه ء ولا على أمته 
المزوجة وهل له ذلك مع كونه فاسقا أو امرأة أو مكاتب) أو مع كون الرقيق 
مكاتبا ؟ على وجهين . 
وعلك السيد إقامة الحد بعلنه يخلاف الارمام . نص عليه ٠‏ ومنع منه 
القاخى نويه يما 
ولا يقام حد فى المسحد . ويضرب الرجل فى الحد سوط لاخلق ولا جديد» 


ولاعد ولا بر بط ولا برد . ل تكرن عليه قيض وقسان ١‏ وعنة كر رك له 


ولا يبالغ بضر به نحيث دق اللد » ويفرق الضرب على بدنه وهو قائمء ويتق 


الرأس والوجه والفرج وللقايلن ب رع رت الا سر هد . شر لطر 
وما قار يه والمرأء كالرجل فى ذلك ء لكن تضرب جالسة . ولا محرد رواية 
واحذة» ونشد علا تدا با ء وفك للها لثار سكف 

وأشد الجلد : الجلدٌ لازناء ثم للقذف ء ثم الشرب » ثم لاتعزير . 

ووز الضرب فى حد الشرب بالجر يد والتعال . 

ولا يؤخر الجر لمرض ولاضعف . نص عليه . بل يقام إذّاخشى من السوط 
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بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . ومحتدل أن يؤخر للمرض الْمَر جو الْيرء . 
فأما القطء فلا حور مم خشية القلف حال . 

ومن ات ف .كو فل وإن الحا لوط أو لكر ضيه 
بديته» 5 لو ضر به سوط لا محتمله ‏ وقيل : يضمنه بنصفها ٠‏ 

لكك إراء :إن كن اراد وقيل - حر للدرأة إلى الصدر 
إذا رجمت بالبينة . 

ا بارحم شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالارقرار 

ومن رحم عن إقراره 0 سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط . وإن 
رجع ف أثنائه سقطت بقيته . و إن هرب منه ترك . فإن 4 عليها ضمن الراجم 
دون الهارب . 

وإذا رك ل لس )ال اراد دون الاسناس» 
إل أن يكون فنا فل فيستوق د 00 هه دارفا اواناكاتت 
للا دميين 1 تتداخل حال . و يبدأ منها بالأخف ذالأخف . وكذلكمالايتداخل 
من حقوق الله تعالى ٠‏ فن تسكرر شر نه وسرة ل ركم ثم قطعت 

وإن قتل فى امار بة مع ذلك قتل لها ولم باد ولم يقطع . ولو زف ورت 


وقذف م يدا قطع أولاء 6 5 للشرب ء ثم لازناء ولا رق ف 3 


| 


00 مما قيله" . 


ومن اجتمع عليه فتلان بردة وقود » أو قطعان بسمرقة وقود قطم وفتل لما . 


و5 القود خاصة . 

ن قتر ل أو جرح أو أتى حَدًا خارج الم م ثم ع | إليه ل يستوف منه فيه » 
0 ايع ولا يشارك حتى “رج منه 0 عليه . وعنه يستوى فما دون 
التفس فى ارم . و إن حنى فى الهرم حد بالواجب فيه. 


00 


ع 
- 00 5 011 1 

-- 3 ا أذلهء 

اسدتوف مه ك ارخ إعد قإدا: 


ف دار الإسلام 5 


بات قنا| 


: 5 
إذا خرج قوم طم كه ومنعة على الإمام بتأو يل سائغ فهم نغاة » وعليه أن 
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يبراسلهم 3 فسالم م ينقمون منه ؟ فإن 3 ثروا مظفة أزالها» وإن ادعوا شهة 


اكت » فإن قاءوارى إلا تاتلوم: وعل رعيته مويه .. فإن استتاروه مدة ورج 
فيهم أنظان م و إن دن مكيدة لم «نظرم وقاتلهم ولا يقاتلهم عايم إتلافه 
ار راكد دق رلك إستعين مهم إلا لضسرورة . وفى استعانته بسلاح البغاة 
و اعهم عليهم امير ضرورة وجهالت » ولا يتبع مدبرهم . ولا نوز على 
جرح © ولا م ل أكالا. ٠‏ ولد برس لهم ذرية . 
أو صى 3 2 حبس.<دى تنقضى ارب 5 ا » وقيل : 
وللرأة فى كال - 
وما أتلفو علمهم فى المرب من نفس أو مال فهو هدر . وفى تضمين ماأتلفوه على 
أقل المسدل رواحان ٠‏ وعدن التلمد عل التانسن عر حال ااا 
وما حدر و عار امتفاعهم من زكة وحراج وحزية اعتد به » ومن ادعى 
دفع زكاته إلمهم قبل قوله بغير مين . وإن ادعى من عليه جزية أو خراج دفعه 
إلمم أم يقبل إلا ببينة » وقيل : يقبل فى الكراج قول المسلم مع مينه . 

وم فى شهاذاتهم و إمضاء حك حا كهم كأهل المدل . 

وإن استعانوا بأهن عيد از اذنة فأعانوهم انتقض عهدم ا أن يدَعُوا 
شهة؛ بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض » لكن يغرمون ماأتافوه من 


قن وهال ؟ 


وإن استعانوا بأهل الخرب وأمنوم لم يصح أمانهم » وأبيح قتلهم . 


اا 


وإذا أظهر قوم رأى الخوارج ولم متمعوا ارب تركوا . فإن سبوا الإمام 
عزرهم » وإن عَرضُوا بسبه فوجبان » وإن أتوا حَدَ أو جناية أأزمهم موجهها . 

وإذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فبما ظالمتان . وتضمن كل واحدة 
ل ا 

باب المرتد 

وهو ال كاف يمد إساومة .3 شرك الله أو ححد ر بو يقه , أراصلة 
من صقاته ل لك اله أو رسوله » ققد كفر : 

ومن جحد وجوب عبادة من المجس » أو نحريم الزنا أوا جر » أوحل اللحم 
واعخيز ونتحوه من الأحكام الظاهرة المع عليها لجهل : عرف ذلك » وإن كان 
ل اك 

ومن ترك اونا فرض الصلاة أو الرّكاة أو الصوم أو الحج » بأن عزم أن 
لايفعله أبداً » أو أخره إلى عام ,غلب على ظنه مونه قبله : استتي بكالمرتد . فإن 
أ قثل حذا . وعزه كفراً . نقلهاأبو بكر واحتارها . وعنه بحقض اللكدر 
بالصلاة . وعنه بها والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء وعنه لا كفر ولا قتل فى الصوم 
والحج خاصة . 

ومن ارتد وهو بالغ عَافْل مختار رجل أو امرأة دعى إلى الإسلام » واستتيب 
ثلاثة أيام وضيق عليه » فإن لم يسلم قتل بالسيف » وهل استتابته واحبة أو مستحبة ؟ 


عل روايتين . 


أما الصى المميز فيصح | ا كن لك عار سين رس سية 
واما الصى لير فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر سنين » وعنه سبع 


وعنه لايصحان منه حتّى يبلم وعنه يصح إسلامه دون ردته » و حال بينه و بين 
أهل الكفر على الروايا تكلها . و إذا #محنا ردة الطى والسكران م يقتلا حتى 
يستتايا بعد الباوع والصّحو ثلاثة أيام . وجعل اللرق أول الثلاثة فى السكران من 


رفت ردة ' 


تت 


لاسر نوه الرديو تدر شي الإ و ل الك ولا" 
و ساس تئر بسك ناد ون سا او رما ف ين 
يقتلون بكل حال » وعنه تقبل تو بنهم كغيرم : 

دقار دوك كاقر إسلديه : بان يبد أن لا إله إلا ان وأ نا 
لات الال كان كدر مد فر أ اد عل أرى أو كات 
أورمالة خمد صلى الله عليه 3 إلى ع 


جر الى 
بالححود به لا بغنى قوله : | دان 0 


عرب » فقتو بقه مع الشهادتين : إقراره 
رصول التدرعن كلمة التوحيد . وعنه 
بدى وعنه إن كان من يه ا أغى " وإلا فلا: 

ومن شهد عليه بالردة » فشبد أن لا إله إلا الله 0 عد رسول الله 
.يكشف عن شىء . ولا يكنى جحده لاردة . 

والرتد فى ملكه وتصرفه فيهكالمسم إذا قلنا : برثه ورثته من المسامين أو من 


2 3 1 1 0-2 
أهل دينه الذي اختاره . وإن قلنا : يصير ماله فيئأ فذلاك من حين موته مرتدا 


ما 
عنه أنه عحرد ده وسار ها] و1 معنف كير ا 
و 000 ا الو ل 0 

من حين الردة . 


فعلى الأولى : يقث بيده وتتفذ فيه معاوضاته . وتوقف تبرعاته . فإذا مات 


مرتدا رركت تبرعاره المندزة والمعلقة بالموت ..وإن 1 تبلغ التلك. ل 0 قد باع 


النم مخيم الح دونه : 

0 5 0 0 5 عه 
وعلى المانية عل ف بدت المال : ولا ع لصيرقه فيه كدن إن اسل اعوط 
وعلى الثالثة : محفظه الماك . وتوقف تصرفاته كلها . فإن أسلم أمضيت ٠‏ 

وإلا تبينا فسادها . وينفق منه على من تازمه تفقته وتمقغى دنونه له عل 
الروابة الوسطى . فإنه لا نفقة لأحد فى الردة . ولا يقضى دبن #دد فيها 


ل لك سا ا ا لي اس د مرضي انان 


دده 


بوكر : إن فعله بدار الحرب أو فى جماعة مرئذة ممتنعه أر يؤخذ به . وقيل 
0 م يَؤْخَذْ نحق الله تعالى خاصة . 
ومن فتن الرند غير إذن الما عررة إلا أن 1 بطري فلكي 


أحد قتله بلا استتانة » وأخذ ما معه من المال . قأمًا ما تركه بدار الإسلام 


قمصمته الما إذا ( هله فيئا باردة . نص عليه .. وقيل : يتنحز جعله فيئًا . 0 
00 ا 


عندى أصح 
وإذا ارتد الزوجان فلحا بدار الخرب لم جز 1 5 ولا ان 
أولادها 00 1 اسل متهم قتل إلامن علقت به أمه فالردة معرآان استرف. 


ع 


وفى إقراره ا روايتان . وقيل انك عسل الردة 
إحصان اح © ولا إحصان القدف ”. 
٠‏ 4 . 7 5 :7 ا 
والك_احر بالادوبة والتدحين » وسستى شىء صر 0 حمر بذاك : 
و يقتل > بل تعزو » ويشتص فنه إن 0 ما ع3 قودا : وأما الذى بدعى 


أنه يركب المسكنسة فتسير به فى الوا امراك المي اك اويا وأنه مجمع 
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الجن بتع عه فتطيعه : فيكفر » ويقتل إذا ظهر منه ذلك . وإن لم يكن منه 
إلا محرد الدعوى : فعلى وحهين 


0 يفتل ساحر اهل الذمة . نص عليه . وعنه ما يدل على قتله 
1 1 1 0 تت 
أسم أبوا الطفل السكادران أوأحدههما » أو سبى الطفل منفردا عنهما حم 


اه 2 إن سبى مع أحدها وها على ا أو أحدها فى دار 


2 


7 
الإشلام هل ى بإسلامه ؟ على روايتين . وبرت من حعاناه مسا عوته » حتى 


أو نصور «ومهما هأ لورمهما 5 ولو 0 الملوت 
0 
رس كا دا 


اناه اك بع الصغير حَدَة ولا جدته ى 
0 


كك 


كات اد 


وهو فرض كفاية » ولا يجب على مكلف حر ذكر مستطيع بنفسه . وهو 
الصحييح الواجد يعلك أو لعن الوعاء رادا ودرا ا اذا كان لسلا 


وعنه يلزم العاجز ببدنه فى ماله . 


لل ل ل ل ار 
المسامين وعنه للامام تأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو 
ونحوها. 

وأفضل ما تطوع به الجهاد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر . و يستحب 
الر باط بالتذور ولو ساعة . وتعامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوفا أفضل »؛ ولا 
إستحب نقل الذرية والنساء إلمها . 

واهجرة من' دار الحرب مستحبة لمن أمكنه إظوار دينه بها لازمة لمن عدن 
عنه واستطاعها . ولا يعتبر لها راحلة ولا محرم ولا فقد عدة . 

م ,كل بر وفاجر يشي تضييعه للمسامين . و يقاتل كل قوم من يلمهم 
من العدو . ولا يقاتل من لم تبلغه الدعؤة قبلها . 

ومن حضر الصف من أهل فرض الحهاد » أو استثفره الإمام » أو حصر 
العدر بإر. تمين ليا 

ولا يغزو من عليه دين اذى » ولا من له والدان حران مسامان بدون إذنهما 
ان يتعين فرضه بلا إذن لما . و كذلك فى كل رض ٠‏ ولا إذن فيه لمد 
ولا لجدة حال . 

ولا يوز الغزو إلا بإذن الإمام » إلا أن يتاجتهم عدو حئى كله بالإذن 


ولاحل للمسامين أن يفروا من مثليهم إلامتحرفين لمصلحة قتال » أو متحيز بن 
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إلى فئة بتقون مها و إن بعدت .. فإن جاوز العدو المثلين فليم الفرار ٠‏ وهو اولى 
1 5 3 شآ ٠.‏ 2 1 آم 100 ا 

إن ظنوا ظاهر هلاكهم بتركه . وإن ظنوا الظفر بثياتهم فهو أولى . وإن ظنوا 

الاك ذمهما فالا ولى ان بعاتلوا ولا يعروا 0 ستاسروا . وعنه يلزمهم لات 7 


1 


وإن أل فى -فينتهم نار فعاوا مأ رون فيه السلامة . فإن شكوا هل : السلامة 


قّ مقامهم أ 


وف وقوعبم فالماء» أوتيقنوا الحلاك فيهما » أو ظنوه ظنا متساويا : 
خيروا بينههاء 5الو ظنوا السلامة مهما ظنا متسأويا . وعنه يلزمهم المقام 8 

ويلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال والخيل » فيمنع المرحف والٌذل 
وما لا يصلح للحرب أن يدخل معه . و عنم النساء » إلا طاعنة فى السن لست 
أ 


ال لال اط ول ين الكن الادلك رورة. وعة إل فوى 


حيشه عليهم وعلى العدو لوكانوا معه وهم حسن رأى ف الإسلام جاز . وإلا فلا . 


: دع 
و .رفق بحيشه فى السيز» ويعد لم الزاد» ويقوى نفوسهم ا يخيل إليهم الظفر 


1 


ويتخير لم للنازل » ويتتبع الشكانى 0 وياخد بالفيون أجار العدو » وعنم 
اليش من الفساد والتشاغل بالتحارة ». و شاور ذوى الرأى فهم » ولا ميل مع 
أقار به أو أهل مذهبه على غيرم ٠‏ وإعرتف علمهم العرفاء » ويعقد لحم الألوية 
وارايات ياف لون شاك و ميل لكل طابعة شعارا عداعون به اط رشقم 
وحمل فى كل حنبة كفؤاً » ويلزم جبشه طاعته والنضصح له والصبر ممه » 
ولا يتعلق أحدم » ولا حتطب ولا يبارز علمًا له خرج من لكر 2 
ولا حدث حدثا إلا بإذنه . وإذا دعا كافر إلى المبارزة استحب لمن يثق بقوته 
وشجاعته إجابته . فإن شرط السكافر : أن لا يقاتله غير الخارج إلى أوكان عو 
العادة : عمل به . ومتى انهزم أحدهاء أو أنمخن بالجراح جاز الدفع والربى لكل 
0 ولا كترم المدو ضى ١‏ ولااءراة »ولا راهب ء ولاقيم فان » ولازمن 


ولا أعى لا رأى لم إلا أن نحار نوا . فإن تترسوا هم جاز رميهم . ويقصد 


كت ا 


اللقاتلة . و إن تترسوا بأسرى السامين ل يجز الرى إلا أن مخاف على جيش امسلمين 
فيجوز و يقصد به الكفار . 

و جوز حت لفن ورميهم بالنجنيق » وقطع الماء عمهم . ولا يجوز حرق 
مخل ولا تغرريقه ء ولا عقر دابة إلا لأ كل محتاج إليه . 

و نجوز تخر يب عامرهم » وحرق شحرهم وزرعهم وقطعه » إذا لم يضر بالمسلمين 
وعنه لا يحوز إلا أن لا تقدر عليهم إلا به » وأن يكونوا يفعلوته بنا فتفعله بهم 
ليتبواء وكذلك تغر يقهم ورميهم بالفار . 

ومن أ أمرا وأمنكه 0 ا 3 الاإمام م بحز له قتله » وإن لم عكنه 


لامتناعه أو مرضه أو غيرها فله قتله . وعنه التوقف ف المر يض . 


ويخير الإمام فى الأسرى الأحرار الْممَابَلَة بين القتل والاسترقاق وَالْمَن 


والفداء عال أو بأسرى المسدين -.لكن فى استرقاق من لا تفيل منه الحرابة 
روايتان . وفى استرقاق من عليه ولاء سل وحهان .. ويازمه أن مختار الأصلح 
للاسلام ٠‏ فإن أسلم در ى تعين رقهم . نص عليه . وفيل : يتخير بينه و بين لمن 
والقذاء ٠‏ وا إن كان !2-9 عارك حر نينقتل أو تركه علشمة 7 

ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا . 

وأما النساء والصبيان : فهم رقوق بنقس السبى . وكذاك من فيه نفم من 
لايقتل كالأعى 0 ١‏ 

دإذا صر الى ردى شككوء الكتء اد كر وأرى وبالغ وصغير 


ال : لاوز ذلك إلا بالصدير . ولا نحوز بيهم هن كافر ولا حر حر ١‏ 


اي مع ابوبه : جاز ان يفتدى مهم ا مسلمون . ونقل عنه حمد بن 


ولا مفاداتهم عال فى لخر عنه » وعنه دواز ذلك . وعنه حوازه فى ألبُلغ 


دون الصغار 3 


د 


اام حصياً ازمته مصابرته مهما أمسكن . فإن سألوا عقد هدنة 
جار ذا نوف وب 

1 00 اعلى 2 حا 5 جاز إذا كان رجلا رام قطان ار 
الجهاد . ولا يك إلا بما فيه المظ للاسلام من تقتل أور قرأو فداء . 

وإن حم امن فأباه الإمام لزمه رس كا فقيل درم 
فى المقائلة دوت النساء والذر بة . 

وليس للامام قتل من حك رقه » ولا رق من حك بنتله » ولا رق ولا قتل 
من حك انه ولك لمن على الثلاثة » وله قبول الفداء ممن حك بققله أو رقه . 

0 عكر برقأو فداء ثم أساموا لفكه اله . وإن حكم بقتلهم وسبى 
رم أسلموا عَصَمُوا دماءهم دون أمواهم وسبيهم ٠‏ وف استرقاقهم 
روايتان . وللامام 0 

ومن أسم منهم قبل المكر فبوكن أل قبل القدرة عليه يعصم نفسه 
وذر يته وماله حيث كانا . ولا 2 زوحته إذا لم نسل » وإن عصم جلها . 

بات اسه والككافا 

الغنيمة >كل مال أَُخدَ من الكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ولو بدار المرب . ونحوز قسمتها وتبايعها فبهاء لكن إن أخذها العدوٌ من المشترى 
فبل هى من ذيانه أو ضان البئئع ؟ على روايتين . 

شلثة ]ضاف 

أحدها : دقم ماوجد فيها من مال مسلم أو معاهد إليه إذا كان مما أخذه 
العدو أخذاً لاعلك به مسلء ثم إن كانوا قد أخذوه قبراً فقد ملكوء » إلا 
كان نأو وقفا. وى أم الولد روايتان . وعنه لا علكونه حتى بحوزوه 


بدرام . ولو أبق عبد ورد حيوان لمسلم إلمهم ملكوه . وعنه لاعلكونه 


0 


مخلاف ع قمر . ولاعاك المستأمن 0 بذارنا صب أو عقد فاسل . 

وكل ما قلنا : لم ملسكوه » فلا يقسم حال . ونوقف إذا جهل ريه . وار به أخذه 
بغار شي وجيت وجددء ولو يعد الفشية أو الشراء منهمءأو إسلام اخذه وهو معه 
وكل ما قلنا : قدملكوه ماعدا أم الولد . فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسسمته رد 


إلهه إن شاء . وإلا بتى غنيمة إن 1 يعرف ر نه بعينه 0 وجاز التصرف فيه 


3 


2 


ومتى 2 » وقل 0 اشترى منهم » فلا حق له فيه نحال 5 
أو وجده بيد المستولى عايه وقد سم » 0 بأمَانِ وعدهاء جد ف المسجة 
بقيمته » وفى الشراء بثمنه . وعنه لا حَقّ له فى امسوم » وله أخذ المشترى بالمْن . 
وهو المشهورعنه . وإن وجده ربه بيك من ا منهم فله أخذه حاناً في ظاهصس 
مذهبه . وعنه إعا ل بالقيمة . وعنه لا 0 له فيه . ذكرها القاذى فى ارد 


ولو باعه مشكر به 3 000 وهياه » ك3 عبداً فأعتقاه أزمه تصرفهما . 


وهل له أخذه من آخر مشتر أو له 0 


وأما أم الولد - مع قولنا ملسكوها ‏ فيازم السيد قبل القسمة أخذها . و يتمكن 
منه بعدها بالعوض » روابة واحدة . ونصر أنو اناطاب فى تعليقه : أن الكفار 
لاعلكون هال مسل بالقهر » وأنه يأخذه بغير شىء »حتى ولوكان مقسوما » ومن 
العدو إذا أسم ٠‏ وذلك مخالف لنصوص 'أحمد رضى الله عنه . 

ولاعلك المر الل بالقور . ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه ديتاً مالم ينو 
التبرع به . 

الصنف الثاتى : دفم الساب إلى مستحقه . وه وكل من غرر بنفسه فى حال 
الحرب بقتل كافر ممتنع مقبل 0 القتال » فإنه ,ستحق سلبه غير موس : إلا أن 
يكون القاتل من أهل الر. 00 أو المقتول صبيا أو امرأة قذ قاتلا قفيه وجهان . 
ومن اشترك اثنان فى قتله 20 غنيمة . وقيل : لها . وإن قتله واحد وقد قطم 
آخر يده ورجله فسلبه غنيمة . وقيل للقاطع »كا اوقطم أر بعته . وإن قطم يديه 
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أو رجليه فسلبه غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لو قطم اكه 

وإن أَسَرَه رجل ثم قتله الإمام أو استحياه » فسلبه ورقبته إن 0 
إن اذدى عتيية - وقيل <١‏ الكل إن اأسرء ال عن الشف لان 
يشرطه الإمام فيعفل بشرطه . 

ولخت اط ون م رك وسلاح ا ان 
0 علي . وسنه عى مر الل . وإن قاثل اسار احدا بعناها . وعنه 

نت الدابة من الك 0 0 خيمته ورحله ونفقته وجنبيته فغنيمة . 

امف لقا أن نر من سي وهلا وحمطظيا 6 ولشطلن دن 
ذل الل علا حفن أر ن أراء 1 ل طفق ال لسر وإنكان 
يجهولا » مخلاف ما لو شرطه فى يبت امال . فإنه لا يجوز إلا معاوبا » و إن جَجَلَ 
له امرأة منهم فاتت قبل الفتح فلا شىء له . و إن أسلمت قبل الفتح رك 
قله قيستها . و إن أسامت قبله أو بسده وهى أمة أخذها مع إشلامه » وقيمتها مع 


أكفره . وأو قتتح لصن صّلحاً فله قيمتها . فإن أدى إلا امرأة ولم تبذل فسخ 
الصلح . وقيل : لا يفس» ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذاوها مجانا 
7 بقياتها » فقال أسعابنا : يلم أخذها ودفعها إليه . وعندى : مختص ذلك بالأمة 
2 الأصل : فلا حل أخذها حال وتتعين القيمة . 

وكل موضع أوجبنا القيمة ولم نفنم شيئاً أعطيها من بيت الال . 


سل 


ثم بعد الأصناف الثلاثة مخمسس الباق » فيقسم خسه على خسة أسهم : 
سهم لله وارسوله » .يصرف فى مصال المساهين كالقء ٠‏ وعنه يصرف فى 
السلاح والكراع والقاتلة خاصة . 


وسهم لذوى القربى “وم : اجام وبنو المطلب ابنى عبد مناف » حيث 


يلاوت 


كانوا غنيهم وفقيرم فيه سواء . نص عليه . وقال ابن شاقلا : مخقتص بفقرائهم . 
وى تفضيل ذكرم على أنثاهم روايقان ولا شىء فيه للواليهم . 
وسهم لليتاتى الفقراء وسهم” للمساكين » وسسهم لأبناء السبيل من المسامين ‏ 
3 فطل العمل بد ولك - وخر الرادة - عل السيان لصة لكا 
الأمير . ولاخلاف فى جوازهُ مع الشرط فى موضعين . 
أحدها : أن بجعل جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسامين » و براه مصلحة» 
كقوله من طلع هذا الحصّن أو نقبه دله من الغنيمة كذا ء أو من جاء بأسير فله 
ا ره . فهوجاتز ما لم بجاوز مجوعه ثلث 
الغنيمة بعد اتجقس 
الثانى : أن ينفذ من الجيش فى أرض الحرب سر بة “تقير أمامه و بشرط لهم 
الربع فا دون بعد المجس » أو تغيرخلفه قافلا . و يشرط لطم الثلث فا دون بعد 
1 وهل له فعل ذلك ف الموضعين بغير شرط ؟ عيل روايتين . وهل له أن 
يحخاور الثلت بالشرط » وأن يقول : من أحذ غعاً فهو له إذا احتاج أن 
به ان المفسدة معه ؟ على روايتين . 
ولا يجوز محاوزة الثلث بغير شرط . روابة واحدة. 
وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه المصلحة : جعله من مال اللصالم . 
م يقدم الباى بعد النفل على منشهد الوقعة أو آخرها نقصد الجبهاد » قاتل 
0 لم يقاتل » إلا ما يستئتى فما بعد » فيجعل للرجل الل المر ا مكلف إن كان 
راجلا سوم » وإنكان فارسا ثلاثة ا :0 سهم له وسهمان لفرسه » إلا أن 
يكون فرسه برذونا» وهو النبطى الأنوين ء أو مجينا » وهوما أمه نبطية وأنوه 
عرنى » أو مقرفاً » وهو عكس الهمجين فيجعل له سهم . وعنه لايسهم له . وعنه 
له سهمان كالعرلى .ومن غا بفرسين أو أ كثر أسهم لفرسيه لاغير . 


ويرضخ لاصبى المميز والمرأة. والعبد والكافر . .ولا تلزم التسوية ينم 


0 


ايلع برض أحدم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس » إلا لعبد يغزو 
على فرس سيده » أفيّسهم له سهما كفرس ار . وعنه يسهم اللكافركالمسلم . 

ومن غصب فرساً فا به أسهم للفرس » وكان لر به . فإن غصبه ذو رضخ » 
فبل يسهم للفرس أو ترضخ * على وجهين ٠‏ 

ولا رضخ ولا سهم لمركوب غير اميل . ونقل عنه مهنا : يسهم لراكب البعير 
به سهم . وتقل الميمونى : .يسهم له سهم إذا لم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 
الأحكام الساطانية : للفيل والبعير سهم المجين » على اختلاف الروابة فى قدره . 

و مات أو انصرف فى أثناء الوقعة » أو صار فيها الفارس راجلا بموت 
فرسه أو شروده أو غيرها » أو الراجل فارساً » أو عبّق قبها عبد » أو بلغ صبى » 
أو أسل كافر أو الع ل م مدت رو م ماي وتان 
فى الوقعة كلها كذلك . وإنكان ذلك بعد انقضاء الحرب » ل يؤر . وجعل 
حق الميت أورثته . 

ام لأجير اللخدمة دون من استؤجر لاحهاد ممن لم يلزمه أو يتعين عليه . 
وعنه لايسهم لهأ ٠‏ وعنه يسهم لما كالتحار والصناع . وعنه لا تصح الإجارة على 
الجهاد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصح إلا ممن لايازم هكالعيد والكافر وامرأة. 

ويشارك الجيش سراياه فما غنمت بعد تفلها ء وتشاركه فا غنم . 

ويسهم لطليعة الجيش ولكل من بعث فى مصلحته . 


ولا دق فى الغقيمة لفرس تحيف » ولا ذل » ولا مرجف » ولا لمن نهاه 


الإمام أن حضرء ولا لكافر لم يستأذنه » ولا لعبد م يأذن لد دحاولا ار يسن 
0 عنعه القتال ٠‏ 


وما أخذ من مباح دار الحرب مما له قيمة » لوأهداه السكفار لأمير الجبش أو 
ا هر ةلت شاعله ورور التك ور 
ومن أحد طعاما أو علقاً فله أن يطعم نفسه ودابته بغير إذن مالم بحرزه الاإمام 


1 1ك ناك كن 


01 7 


و نوكل به من تحفظه » فلا يجوز إلا لضرورة . نص عليه . وأجازه القأضى فى 
ارد قا دادوا فى أرض الكرت 7 

وليس له بيع ما أبيح له : فإن باعه رد تمن في الغنم ٠‏ وإن فضل معه منه 
شىء رد فى الخنم . وعنه له أخذه إذا كان يسيراً . 


ومن أخذ سلاحا أو ثوب أو فرساً » فله أن يقاتل به حتى يتقضى الحرب » ثم 


رده . وعنه اللنع فى الثُوب والفرس . 
ومن استؤجر لخفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط . 
وإذا أعتق الغا رقيقاً من الفتم » أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن 


استوعبه حقه » و إلا كان العتق للشقص . نص عليه فمبما . وقال القاضى فى - 
خلافه : لايعتق » وعندي : إ نكانت الغنيمة جنساً واحداً فكامنصوض» وإن 
كانت أجناساً فكقولالقاضي . 

ومن أسقط من الغائمين حقه سقط ورد على من بق . ول وأسقط الكل حقوقهم 
صارت ف 

وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إذن الإمام المعتبر كان ماغنموه فيا . وعنه 
هو طم بعد الج سكالغنيمة » وعنه إذا لم يكن لم منمة : فهو لهم غير توس . 

ومن غل من الغنيمة . وهو حر مكلف ؛ حرق رحله الذى معهء إلا السلاح 
والمصحف والحيوان وا له دابته وثيابه التى عليه . وفى حرمانه سهمه روايتان . 
فان مات قبل تحر يقه سقط . وهل السارق منها فى ذل ككالعَالٌ ؟ على وجهين . 

ات 2 الأرت الوم الككفار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخير الإمام بين قسمها كالمنقول» 
و بين أن يقفها على المسلمين فيمتنع بيعها » وويضرب غليها خراج مستمر كالأجرة 
تؤخذ تمن تقر بيده من مسل أو معاهد . وعنه تصير وقفاً بنقس الفتح . وعنه- 
الس لاع 
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رأرم ل 0 أهها حون ما فورب علا” 
وأرض صاطونا على أمها لنا ونقرها معهم بالكراج . فكل واحدة منهما تصير 
وقفا بنفس ملكنا لها » وخراجها كا قدمنا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها اللإمام 
فتسكون بدونهكاانىء المنقول » وكأرض بيت المال الموروثة . 
ل در ا لم ولنا المراج عليها فهذه ملك للم » وخراجها 
كازبة تسقط إن أساموا أو صارت لمم » فإن صارت اذى من غير أهل الصلح 
فوجهان . وعنه لا سقط خراسّها بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجع فى 
قدر الاراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنتقص بحسب الطاقة . وعنه 
لاخرج عما وظفه عبر رضى الله عنه . وعنه تحوز الزيادة فيه دون النقص منه . 
وعنه جوازهما فى الكراج دون الجزية . وهو أصح . وعنه جوازهما فمهما إلا جزية 
أهل الون لاتخرج عن الدينار فبها . 
والأشهر عن عمر : أنه وظف على جر يب الزرع درهماً وقفي من طعامه » وعلى 
جريب النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب السكرم عشرة دراهم » وعلى جريب 
الرطبة ستة دراه . 

وقد روى عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمانية أرطال . صاع عمر قفيز المجاج . 
نص عليه . وذلك ثمانية أرطال بالعراق : وقيل : القفيز هنا بالعراق سقة عشر 
رطلا . وقيل : ثلاثون . والجر يب : مائة قصبة مكسرة . والقصبة : ستة أذرع 
بالذراع العمرية » وهى ذراع وسط وقبضة وإمهام قائمة . 

والإراج على المزارع دون امسا كن . 

0 وإنما كان أحمد ينسج داره ورج عنها لأن أرض بغدادكانت حين فتحت 


مزارع . ولا خراج إلا علي مايناله ماء السقى . زرع أ م بزرع . وعنه يجب على 


كل ما أمكن زرعه اكتفاء عاء السهاء . وما براح عاما و يزرع عاما عادة فيه 


نصف خراج 


5 


م 


وإذا كان بأرض الخراج بوم وقفها شجر فثمره المستقبل لمن تقر بيده » وفيه 

عشر الزكاة كالحدد فبها . وقيل : هوللسامين غير معشر . والكراج كالدين حبس 
به الموسر » و ينظر به المعسر . وللامام وضعه عمن له وضعه فيه . 

وخر ان رمن العامل لدقم الل لا لترك الحق . وارتشاؤه حرام فبهما . 
ولاخراج على مزارع مكة بحال . وهل فتحت عنوة أو صلا ؟ على روايتين . 
وقيل : عليها الخراج على روابة العنوة . ولا يجوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا 
قلنا : فتحت صلحا . 

ولا تجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها ما قتح عنوة 3 يقس على 
الأصح . وعنه إلا المساكن . وأرضاً من العراق فتحت صلحاً وهى الميرة وال 


و بانقيا وأرض بفى صََو با . 


اناك 


لصح الأمان م نكل مسلل مكلف مختار . و إنكان امرأة أو غبداً أو أسيراً 

فإذا قال لكافر : أنت امن » أو لا بأس عليك ؛ أو أجرتك ؛ أوفف » أو ألق 

ملعك أو مس بالفارضيف ارات تار فك أ أشار با يفهم منه 
الأمان فقد أمنه”'". وفى حة الأمان من المميز روايتان 

وريصح من الإمام مججييع ين وآحادم ل ال ا 1 


ومن آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة . ويصح من غير الإمام الأمان للأسير. 


نص عليه فى رواية ألى طالب . 

وقال القاضى فى الحرد : لا يصح إلا منه . وكل من صح منه أمان قبن 
إخباره به . ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه وأنكره فالقول قول المنكر. وعنه 
قول المشرك . وعنه قول من ظاهى الخال يصدقه . 


)0 ساض بالأصل قدر إصبع . 


اد اما عد 


ومن أسل م من أهل حضر أو أعطيناه أماناً لفتحه ففتح » ثم تداعوه واشتبه 
علينا فهم حرم قتلهم واسترقاقهم على منصوصه . 

وقال أبو بكر : رج أحدم بالقرعة » ويرق من بقى . وإذا أودع الستأمن 
مسلا مالا وأقرضه شيئا نم عاد لإقامته بدار الحرب » أو نقض الذى عهده ولحق 
بدار المرب » أو لم يلحق انتقض أمان ماله كتفسه وضار فيئًا ٠‏ وقيل : لا يثتقض 
فهما . وظاهس كلامه : آنه ينتتقض فى مال الذمى دون الحر لى ٠‏ وهو الأصح ٠‏ وحيا 
قلنا : لا ينتقض فإنه يعطاه إن طلبه . وإن مات فرواورثته . فإن لم يكن له وارث 
دبوفء . ولول بعت حت أسر واسترق فقيل : يوقف ماله» ثم إن عتى رد عليه . 
و إن مات رقيقا فى كونه ذيئا أو لورئته لوكان حراً وجهان . وعندى : يصير فيا 
لجرد استرقاقه . 

ونحور الأمان لا ول والمستأمن مدة الهدنة بلا حزية . نص عليه . 

11 سات : لايقم ةف كر الا ريه 

وإذا دخل حر لى دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو اجر ومعه 
مقاع يبيعه والعادة دخول تجارهم سام مسا - ونان 0 
الإإمام 0 نكن عاط لطر يللاه ابه ريح فى اك 
أو قر إلينا بعض دواعهم راع 0 . وعنه هو فىء بدخوله فى 
ارس 0 . وعنه أنه لأهل القرية الج 0 0 


ونام سمه 2 ا سر مرط أن يقم عندم مدأو مالا رياه 


ار ا اك ةط وأمرة ارالك اذك وم اك 
مخونهم . وإن أطلقوه فقط أو شرطوا أن ايكون رقيقا للم »ذه 0 رسك 
ويقتل منهم . وإن شرطوا عليه مالا 0 » فإن عجز رجع إلمهم زمه الوقاء» 
إلا أن يكون الأ فلا رجع » وفى رجوع الرجل روايتان ٠‏ 


0 


أب الهد نه 

لا نصح مبّادنة اعدو إلا من الارمام 3 308 ٠)‏ 29 تتصح به رط ضعف الإسلام » 
7 على مال يؤخذ منهم ؛ فأما يدانا لمصاحة رجاء إسلامهم وتحوهاً مع قوته 
واستظهاره فروايتان . ومع القول بالمنم يجوز إلى أر بعة أشهر . وما فوقها ودون 
حول وحهان . ولاه تجوز مخال ما إلا لصترورة ليزه . ول وو لهال 2 
معلومة و إن طالت . وعنه لاوز فوق عشر سنين . فإن جاوزها بطلت الزيادة . 
وف كير ر وحهان . وإن شر 1 نقضها مدى ا 4 0 الحرم » أ 04 ا 0 من 
أسٍ مهم من صبى أو امرأة بجر ٠‏ وفى شرط رد مهرامراة روايتان . وكل * رط 
زه ففى فساد العقد به وجهان . وكذلك عّد الذمة بالشرط الفاسد . ولو شرط 
رد من جاءه من الرجال مساها جاز مع الماجة » دون حالة الاستظهار . بمعنى : أنه 
خلى ينهم و ببنه من غير منع ولا إجبار . و يجوز أن يأمره سراً بقتالهم والفرار 
منهم . ويلزم الإمام حماية أهل الهدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيرهم . 


وإذا سناع اكقار اخخرون 6 أو سسى بعصم بدضا لم مز لذ شراوه . و 


باع أحدهم منا صغاره أو أهله 'فروا يتان .. 

وإذا خاف نقض العهد منهم ان ينبذ إلهم عهده, . وينتقض العهد 
فى نسائهم وذريتهم بنقضه فهم . 

وإذا كان فى الهدنة رهائن دقتلوا رهائتاً فبل بحل لنا قتل رهائنهم ؟ على 
روايتين . 

باب عقد الذمة فى أخذ الحزية 

يشترط اعقدها بذل الجزية والتزام أحكام الملة » وأن يعقده الإمام أو نائبه . 
لا 8 إلا للمهود والنصارى ا ومن شواهم فالاإسلام 1 القتل . وعنه 
تعفد لكل كافر إلا الوتى من الدرت . والدهب الارك . 
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ومن تدين بكتاب التوراة أو الإتميل »كالسامرة والف رح والصابئة الموافقة 


للنصارى فهو من أهله : 
رين دج ف 1سا دان الثلدية فل 0د سااصل اله عليه وسلم فهو من 

أهله . ومن دخل 0 د ننسشه أرق وفنا هذا ارا فإن اشقل اليه عن اكمن 
لازت عليه يقسية ثارث روات . روانة 2 جليه ويكون كالاصل فيه . ورواية 
د إلا لسار آل الل ان 2 عل لسر والسصر دون 
الند ١‏ فإن ام علسفيلن ١‏ 

واو تقل كتانق أو يحوسى إلى غير دينه » فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف : وعنه يقبل من هكل دين يقر أهله عليه دون غيره . واختارها الخلال . 
وعنه. يقر إلا عل درن دون ذيئه الأول » اكتمتجن الكتانى فلا يقر ٠‏ و يققل 
إن أ بى . وعنه لا يقر إلى على دين أفضل من دينه الأول » كجومى تهود أو 
تنصر . وعنه لا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول . ذعلى هاتين:الروايتين إن أصر 
على المتحدد قتل إن كان دون الأول . وإلا هدد » ولم يقتل إذا ل يرجع . ومن 
أقررناه على بود لذ تنصر متحدد أممنا ذبيحته وما لكيه . وإذا م نقره عليه بعد 
المت فشتكا هل كن مله فلل أوا كنا ؟ قبل حرلته ب رمك مناكته 
وذنيحته . 

ومن ولد بين وين لاتقبل الجز بة من أحدها فاختار دين الآخر ا به فى 

الجزبة . وقيل : لايقبل منه سوى الإسلام . 

نوخد اشر يه من أهلها لكل حول فى الخرة من عتهم فبالدرف أربعة 
دنائير » أو تمانية وأر بعون درها » ومن المتوسط. نصف ذلك . ومن المقل ر بعه . 

وبحوز أن يشرط علمهم للمسامين المارين مهم الضيافة » و يبين أيامها وعدد 
أهابا ؛ وقدرها طعاماً واجبا وعلقاً . ولا حب من غير شرط ٠‏ وقيل : تحب ليوم 
ل 
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ومى دلا القدر لاد كرر مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتاطر » إلا على رواية. 
سبقت وار الزيادة عل دللك 

ا أةء ولار من ولا أع عبى » ولا راهب » ولا شيخ 
ذفان ان للم » ولا فقير يعح: عنها . وفى الفقير المعتمل وعبدالذدى روايتان . 
ومن بلغ نات 0101 1 أعليا بالنكد الول ونه جز نه 111 
الحول بقدر ماأدرك . وعنهلاجزية على عتيق المسل محال . وقال : ذمته ذمة مولاه 


ا 101 8 
ومن كان بحن ويفيقى داعا لمقى من إفافته اله 3 4 ا له . وقيل 5 


تؤخذ فى اخركل حول بقدر إفاقته » كا يؤخذ من المعتق بعضه بقدر حر يته ٠‏ 
وقيل : لعقير الاغلتثك فيمن لا ينضبط أمره خاصة . 


ومن أسل بعد الحول مقطت نه . وإن فات مسار ءني 1 0 اك 


لم سقط عنه . وقال القاضي > شفطة 

ومن لزمته جز ية سنين ل تتداخل و عتهنون لمباثمرة دقغها ونحر 0 
ويطال قيامهم . و إذا تولى إمام فعرف قدر جز ينهم وماشرط عاءٍ بهم أقرهم عليه . 
فإن لم يعرفه فوجهان . 

أحدها : يأخذ قوط فها إسوغ ا يحلفهم إن اتهمهم » ثم إن بان 
نقص فيا قالوه رجع عليهم به . 

لكك نااك عقدم باحتهاده . ولا تؤخذ الجزية ١‏ لذ أورة من نصارى 
بنى تغلب » بل تؤخذ من أمواهم من الماشية وغيرها ملا رّكاة المسامين حتى من 
ام متا وصبيانهم وتحانينهم . وهل يصرفه مصسرف الجزية أو الركاة ؟ 
على روايقين . وهل يباح أ كل ذبائحهم ونسكاح نسائهم ؟ على روايتين . 

وإذا أراد إمام تغيير ماعليهم إلى از بة ابتداء منه » أو بسؤاهم / 2 
وكل عرب من أهل الجزية با إلا باسم الصدقة مضعفة ولم شوكة عْتَى 
الضرر منها جازت مصالحتهم على مثل ماصول عليه بنى تغلب . نص عليه . 


ل هم١ا‏ د 


وإذا أسل اللي أو باع اكد مم يجب فبها لاستقتل سوي عشر 
الزكاة» ثم إن أسل وفمها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا شىء عايه فيه حال 
وإن باعه معها » أو بدونها من مسلٍ فالعشران حالما عليه . ولا ثىء عل كر 

وللذى شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فها إذا لم يكن نلا وعنة 
ينبى عن شسرائها من المسل . فإن خالف صح وضرب على زرعه وثمره عشران ٠‏ 
فإن سل أو باع فبوكالتغلى فى ذلك . 


باب أحكام الذمة 
يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضيان التنوس والأموال 
وحففظ الأعراض وإقامة الحدود فيا ي«تقدون تحر مه . وعنه لا يلزمه إقامة حد 
زنا 0 ببعض إلا أن يشاء . واختاره ابن حامد» وأسلق به قطع سرقة بعضهم 
من بعض . كوه ا لله حال - وعلية أرب ارصم ا عن المسامين فى 
ان يلبسوا ثوباً يخااف سائر ثياسهم كالعسلى 


لباسهم وشعورم وكتام ورفومهم 
والإدكن > و يشدوا المرق فى قلانسهم وعائمهم ا 
أددعا . ويحعاوا لسائهم غياراً فى اعلفين باختلاف لونمهما » وأن يحعلوا فى 


رقامهم لدخول الام جاحلا أو خاتم حديد أو رصاصء وأن بحذهوا مقادم 
رؤوسهم وأن لايفرقوا شعور مك يفعله الأشراف . وأن لا يتكنوا بكنى المسامين . 
كأب القاسم رك عد الله وو » وأن لا بركيوا اتليل محال ولا البغال والجير 
بالسروج » بل عرضا بالأ كف . وق مح دن لبس الطيالسة وجهان . 
'ولا يجوز تصديرم فى الحالس ولا بداءتهم بالسلام ٠‏ وإن سام أحدم قيل له : 

عليكم . وفجواز تبنتهم وتعز ينهم وعيادتهم روايتان . و يدعى لهم إذا أحّناها 
الاقاد 0 المال والولد ويتصديه كثرة الجن بة . وعنعون من إحداث البيع 
والكنائس » إلا أن بشرطوه فها فتيح صلحاً على أنه لنا قلهم شرطهم . نص عليه . 


ولم 8 طق دون 1-7 إناناح ديت وعله جوار) رةه 3 ا 


ونصرها القاحى فى خلافه . 

ولو دتح الإمام بلرا فيه بيعة خراب ل يز بناوها . وقيل : وز إذا أجزنا 
نام اليه و رن ل السقان ل ا ‏ القدر ون لسارم 
0 

نا عالية من مس لم #غير. وإن انهدمت ل تعد 
عالية إلا إذا قلنا : تعاد البيعة . ولو هدم البناء العالى » أو بناء البيعة عدوانا فهو 
كمه لس 5 5 لفاس الذي :الماك رن سن إظهار لكر 
وضرب الناقوس و إظهار أعيادهم ورقع أصواتهم بكتابهم أو على موتاهم . و 
صووا فى بادهم على أداء حزبة أو خراج لم عنعوا 00 ٠‏ واعنعون من 
الإقامة بالححاز ء وهو مكة والمدينة والمامة وخيير والينبع وقدك مخالفوها”'" فإن 
دخلوا منه غير الإرم لتحارة لم يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام . وقيل : فوق 
أر 5 . فإن مرض أحدهم بهم رج حى :يبرا ٠‏ فإن مات دقن نه .. وأا ارم 
فيمنءون دخوله 6 . فإن قدم منهم رسولن لايد له من لقاء الإإمام وهو به خرج 
إليه ولم يأذن له . فإن ذخل عر وهدة ..فإن رسن أو مات به أخرج . فإن دفن 
تالاه 0 00 ل الحرم : من طريق الديتة, ثلاث أميال » ومن طر يق 


الغراق » سبعة أميال : وكذلك من طر يق عرفة . ومن طرريق الجرّانة السعة 


أمزال - ومن طر يق جدة عرة سباك ٠‏ وليس لهم مول ءالطل وعنه لم 


ذلك تاذل المسل - 


وإذا ار الذمى إلى غير بلده يديع اك 0ك ع عد رن سرك يق 


)اف سه امت الأسن - صزاة ‏ و شاك لكك لك حل يف6 
ف الاسل. 


0 
الشخر ورةاق الشنة و إن كن آقرأة . وقال القامن : لا يلزم للرأة ذلك إلا أن 
تقح ر بالجحاز 4 > يازم التغلى 10 ناك . وعنه بلزم فيتكل عليه العشز 
و إِذًا اجر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر فى السنة . وقال ابن حامد : 


بعشر كلها دخل إلينا . ولاشىء عليهما فما دون عشرة دتانير . 


ونقل عنه صالم : اعتبار العشر بن للذمى والعشرة للحر لى" . وقال القاضى 


2 : يعتبر للذى عشرة » وللحر بى حمسة . وقال ابن حامد : يحب ذلك 
فياقل و وكثر . ولابعشر ماخر والخمز برالمتبايع بينهم . ونقل الميمونى: يعشران 

و يتخرج تعشير كن الجر دون الكنز بر : 

وإذا حا م ذى ذمياً أو مسل إلى حا كنا لزمه أن "يعدي و محك بينهما ع 
الإسلام . وعنه فى الذميين يخير بين الك وتركه . وهو الأشمرعتة . كاق 
الستاميين . وعنه لاتخير إلا إذا اتحدت ملعا . وعنه ما يدل عل محخبيره إلا أن 
يتظاما حقوق الأدميين فيازمه . وهو الأصح عندى . ومتى خيرناه جاز أن يعدى 
3 2 بطلت أحدها. . وعنه لا يحور إلا باتفاقهما كا العامنين - 

و إذا تبايعوا بيهم 0 يعتقدون ا و بموعا فاسدة » 3 وا درا 
م ينمض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرمين . و إلا نقضناه ا ف 
الجر خاصة إذا قبضت دون مها . و يلزم المشترى دفعه إلى البائع أر إل قالنه 
إن كان ميتا . 

وإذا كن لى عل ذى +ر يشر ض أو عضي ابيا أسل فلا ا 
نص عليه . وقيل : إذا لم بل هو فله قيمتها اك ومين تسل ايان 
ا 1 ع دن 0 الإمام حنظ أهل الذمة والمتع من أذام » 0 
سرام ٠.‏ ولا حور استرفاق من وثذ لم فى الأسر 


راطف ترط ن إعطاء از ية » أوالتزام 


3 » أوامتنم من 
أحكام الى أرقتل مين اعيس عرد . وإن قف قدلا أو أذاه ددر 


0-0-0 


فى تصرفاته لم ينتقض عهده . نص عليه فى روابة خماعة . وقيل : ينتقض . و 
فتنه عن دينه أو قتله أو دار رك الكارت لتنا اد 
كو لم اود كر إن كا أوكتابه أو رسوله 0 5 0 
نص عليه . وقيل : فيه روايتان . بتاء على نحه فى القدف . والأصح : ١‏ 3 

و إذا أظهر ممكراً أورقع صوته بكتابه أو ررق الخيل ونحوه 0 4 ينتقض 
عبهده . وقيل : ينتقض إن شرط ك2 . وإلا فلا . ومن نض عهده اسبب 
الممل فر اه واو قد خترة ررق نازر الروك كير جام في كار 
وإن نقضه مما سواهما فالمنتصوص تعين قتله . واختار القافى فيه التخيير ويبيق 
عهده ناقض الذمة فى نسائه وذر بته الموجودين » دون من حدث بعذ نقضه . وقد 
أسلفتا حكم مالك ” 

يأب قسمة الفىء 

وهوكل مال أخذ من السكفار بغير قتال كالليز بة والخراج 00 ا 
0 فزعا أ ومانوا عنه ولاوارث لم ؛ فيصرف فى مصالح زعام . وعنة 1 لأحل 
0 » و بقيته للمصا . و يبدأ بالأم فالأهم من ل ار . وكفاية أهلبا 


وغيرهم من حند المسامين » م بالأهم فالأهم من سد البدُوق » و كرف ال ل 


الققاطر وأرزاق القضاة والمفتيين والمؤذنين وموم نكل ذى تفع عام ٠‏ و 


فضل منه فضل قسم يق الم عفن غنمهم وفقيرمم إلا عبيدمم . وعنه تقدم ذوى 
الحاجات منهم و يبدأ عند العطاء بالمراحر بن م بالأأنصار ثم سائر المدامين. و هدم 
الأقرب فالأقرب من النى صلى الله عليه وس . وفى جواز التفضيل بيهم بالسابقة 
رركتا 

ن مات وقد <ل عطاوه دقع إلى ورثته . ومن مات من أحناد المسادين 


شار ررحة وصهار وله ا ٠‏ تإذا بلع ينوه فأحبوا أن يكونوا.من القائلة 


رض هم حقهم . وإلا سقط . و.سقط فرض المرأة والبنات بالمزوج : 


همد 
2 2 

والأصل فيها الخل . فيباح كل طاهر لا مضيرة فيه من حب وثر وغيرهها . 
ولابحل نجس كاميتة والدم » ولامافيه مضرةكالسم وتحوه . وحيوانات اليرمباحة 
إلااللير الأنيسة » وماله ناب يفرس به سوى الضبع » كالأسد والمْر والذئب والفيل 
والهدهد والسكلب واللنزير وابن آوى وابن عرس والس والقرد والدب » وماله 
مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
ا شر والرخم واللعلق والعقعق والغراب الأبقع لكات 
ابره لكر ونا ستيه اريت كالقفل والقارة واكلية والسشري واكلشاف 6 
وهو الوطواط [ واللفاش ذ كره فى باب تطبير موارد الأتجاس » ويسمى نضا : 
اللمشاف ؛ وهو الوطواط بلا ألف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد الضبع من الذئُب والعسبار < وهو ولد الذئبة 
من الضبعان .. وفى كل واحد من العو والمدهد والخطاف والدباب والتعاب 


وسنور اليرٌ والوير واليربوع روايتان .. وقى الغداف والسنحاب وجهان . وحرم 
أ المطات الررافة . وأاحه ا هد . وما عدا ذلك قرو حلزل كالخيل ومدية 
الأنعام والدجاج والوحش من الجروالبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش 


والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وضائر الطيور . 


ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وفى المُساح روايقان . وحرم معه 
ابن حامد السكوسج . وحرم النجادكل 5 بحرم نظيره فى البركإنسان الماء 
وكلبه وخنز بره . وتحرم الجلآلة و بيضها ولينها » وهى التى أ كثر علفها النجاسة 
حتى بس عنه . وعنه تسكره لا تحرم » ويك حبسها ثلاثة أيام . وعنه تبس 
الطير ثلاث » والشاة سبعاً » والإبل والبقر أر بعين نوما . 

و نحو زأن يعلف الابل والبقر التى لا براد ذبحها بالتَرب الأطعمة النحسة 
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أحيانا . وما سق بالماء النجس من زرع وثمر فهو بحس حرم . إلا أن بست بعده 
بطاهى فيحل و يطهر . نص عليه . 

وقال ان عقيل : هو طاهى مباح . وءن اضطر إلى حرم كالميتة وتحوها حل 
له منه مارسد رمقه فقط . وازمه تناوله . وعنه بحل له الشبع . ذإن وجد مع الميتة 
نان لا سرف السك ار سينا زعي 2 ١‏ كز الك عر 7 ع عاك 
وإن وجدها الحرم بلا ميتة أ كل طعام الغير . و تمل أن مخير بينهما . و إذا 
وحد ميتتئين مختلف فى أحدها أكلها دون اجمع علما. ومن ' بد م 
للغير قرانه أكى انه إن كان مصطار . وإلا ار أن دل له عا سل مقف أو 
0 الشيّع فى روابة.بقيمته . فإن ألى فله أخذه قرراً ومقاتلته عليه . فإن قل رب 
الطعام فدمه هدر . وإن قل المخطر ضمنه رب الطعام ٠‏ وإن منعه منه إلا عا 
فوق القيمة فاشتراه منه ذلك كراهة أن يحرى يينهما دم » أو عجز عن قتاله ل 


تلزمه إلا القيمة . 


ومن لم يجد إلا آدمياً بباح دمه كر بي وزان محصن -ل قتله وأأكله . وإن 


0 ميقا موي فوحهان . 

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفم دان انا شاء ره 
وحن له ل خا رق عل لد ارس كل 

ومن هر بتمر ستان فى شحره أو متساقط عنه ولا خائط عليه ولا ناطلر له 
الأ كل منه من غير حمل . وعنه لا يحل إلا من امتساقط . وعنه لا بحل ذلك 


ال ل اك . وفى اازرع وشمرب ابن الماشية على الأولى روايتان . 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 
كان خائفاً . فإذا لم يكن خائفا فلاياً كل . وقال : قد فعله غير واحد من أححماب 


دوك الل حل الله عليه وسرة: 


0 


ويجب على المسلم ضيافة السلم لمارا ف الآرى دون الأممار روما ولئلةا » 
نص عليه . و حب فبهما للحاضر والمسافر . فإن أبى فللمضيف طلبه محقه عند 
الام . ولا يلزمه إنزاله فى يمه إلا آن لا تحد مسحداً أو رياطاً وبجوه. بيت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما فوقها صدقة . 
باب الذكاة 

لايباح شىء من اليوان بغير ذكاة إلا المراد والسمك » وكل ما لا بعيش 
إلا فى الماء فإنه لاذكاة له . وعنه تباح 1ك بحر من سمك وغيره . وعنه 
لا تباح ميقة بحرى سوى السمك . وعنه فى الطراد لا يؤكل مامات منه 
بلااسبب » ويخرج فى السمك الطافىء مثله . 

ويشترط للذكاة : أن يكون المذاك غاقلا مسااً » أوكتابياً » وإنكان مراهقاً 
أوامرأة أو أقلف أو أعى ٠‏ فلا تباح ذ كاة سكران ولايجنون . وفها صاده يحوسى 
وتحوه من سممك وحراد رهوايتان . 

وتباح الذكاة بكل محدد من حديد وححر وقصب وغيره . إلا الظفر والسن » 
وف المتلم غير السن روايتان . وف الآلة الغصوبة وجهان . 


سمم 


والمعتبر في تزكية اللقدور عليه : قطع الحاقوم والمرىء لا غير . وعنه يشترط 


معه قطع الودجين . والسّنَة : تحر الإبل وَدَيْم غيرها . فإن تحر ما يذبح أو 
بالعكس جاز . و إذا أبان الرأس بالذبح لم بحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية 
بتحر يمه . 

وإذا ذيح الحيوان من قفاه سهواً فأتت السكين على موضع ذبحه وهو حى 
ول ذلك بودوة الطركة ل .و إن قعل عدا فل روابتين رد .ها القاصى. 


وذكاة ماحز عنه من الصيد والنتم المتوحشة والواقعة فى بكر ونحوه بجرحه 


عو 


فى أى موضع كان من بدنه » إلا أن يعينه غيره » بأن يكون رأس-ه فى ماء وتحوه 
فلا يباح . 

وما أصابه سبب اموت من منخنقة وموقودة ومقردية ونطيحة وأ كيلة سبع 
ذا درك كانه وف حا عكر أن ا عل 7 للدي ل رس إن 
يتحرك عند الذيم » وأو بيد حل أو طرف عين اوم ذئب ونحوه . فإن فقد 
ذلك ل بحل . وعنه أن ما ككن أن ببق معظر اليوم يحل . وما يعم مره ادل 


ع 


منةق حك لت . وعنه ما يتين أ 


نقلها الأثرم . 
وتحصل ذكاة الحنين ك3 أ إد خرج ميعاً أو 55 ك2 


نه موت من أيه قن كانيت يطلاتا + 


المذبوح» أشع أو 0 يشعر . وإذا خرج بحياة معتبرة ف وكا منخنقة . وعنه إذا مات 
بالقرب فهو حلال وأو كان الجنين محرماً كا لا يوّكل أبوه / يقدح فى ركاة الأم : 

ويكره أن بذج آل كاله » وأرنت 0 الآله والميوان نبصرء » وأن 
يُوَجَه ('؟ لغير القبلة» وأن يكسر عنقه» أو يسلخه قبل أن يبرد . فإن فعل أساء 
ون ركه كل فده وأذن الما سن عله ور 1 005 

وإذاذح الكتابى ما بحرم عليه كذى الظفر من الإيل وتحوها حَرُم علينا . 
وقيل : لابحرم .كا لاحرم مايقيقنه محرما عنده كال الرئة وتحوها . ِ 

و إذا ذبح مابحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة علمهم وى شحم الثَرْب 
والكليتين ؟ على وجهين . وقيل: روادتين . فإن قلنا : لا حرم جاز أن نتملكها 
متهم > ولا يحل لمسلم أن يطعمهم شحماً من ذيحنا . نص عليه . وفى بقاء نحر م 
نت كن ونه 

وإذا ذبح السكتالى اعيده أو ليتقرب به إلى شىء مما يعظمونه لم بحرم » إلا أن 


1 عليه اسم غير الله ففيه روايتان منصوصتان » أسحبما عندى : تحر عه . 


. » فى نسخة بهامش الأصل « وأن يوجيه‎ )١( 


ومن قذف أم النى صل الله عليه وس قتل مسالا كان أو كافراً . 


ومن قذف الجاعة بكلمة واحدة لخد واحد إذا طالبوا مفترقين لخدود» و إلا 
فواحد ا ن قذفهم كات 1 كل واحد 0 . وعنه إن طالبوا >تمعين» 
دوا 

وأو قال لزوحته وأجنبية زَنيا تعدد الواحب هنا و يتداخل . نص عليه . 
وقال أسحابنا : إذا لم يلتعن فهو على الروايات فى التداخل . 

ومن يض للقذف برا أو لاعن إنكان زوجا 3 ا عزر . وعنه نحد 4 
ولا يلاعن على الروايتين جميعاً . 


2 006 1 2 1 5 57 
ثبت زناها بإقرار أو ببغة عزر وم يلاعن لدرنه إن كان زوجا. 


فصل فى اللعان 


ومن قذف امرأته بالزنا ولر تصدقه ازمه ما يازمه بقذفها أجنبية من حد أو 


سضمس 


تعر بر. لكن له إسقاطه باللعان حيتث يصح . 
0 يصح اللعان إلا من رحن الككنين . سواكانا لين أر ذسين 

أو رقيقين» أو فاسقين» أو أحدها كذلك . وعنه لايصح إلا من مسامين حرين 
عدلين . وعنه لايصح إلا بين الحصنة وزوجها الكلف . 

فملى هذا لا لعان فى قذف بوجب التعزير . وعنه لا لعان بقذف غير الحصنة 
إلا اولد بريد نفيه . 

وإذا لمم ا » أو قال لها : أنتْ طالق يا زانية ثلاثا لاعن الوم 
يبنها » وإن قال : أنت طالق ثلاثاً يازانية » أو أباتها ثم قذفها نزنا فى الزوجية 
أو المنة أر قدف من وها كا فامدا فإ كان م ولد بريدتفيه لاعن . 
و إلا فلا ومن قذف زوجته بزنا قبل النسكاح ل أيلآءن . وعنه يلاعن . وعنه 

لا يلاعن إلا لولد ينفيه . 
ولا يصح اللعان إلا محضرة الخاك 1 
م :0 الحرر فى الفقه ‏ ج " 


د 


ع 3 20000 5 0 3 
000 :أن ا الر. حا ل فيقول اريع عات )2 اشهد بالله لقل زنت زوجىق 
: 6 0 3 
هذه » 0 إلعبا . وإن ل تكن حاضرة معاها ونسيها » م يقول فى الخامسة : 
« وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين » ثم تقول هى أر بع ا 


50 


بايله لد د فم رمالى نه من الزنا » ثم م تقول فى الخامسة «وان عضب الله 
0 9 
علما إن كان من الصادقين »> . 
وإذا قذفها برحل بعيته سقط حدما يلعانه . 


3 ا 2 0 20 
ذا إذات بالعان قبل ء أى نقص | دعا شمن الالقاط اللجسة لم ل 


5 د إن اسل فطة ارد 6يا 0 أو حاف أو لفظة ذا اللدن © يالا بعاد أو 


« الغضب » بالسخط . فعلى وحيين : ولدانضد اللمان يخي لسان العروية دلو 
م بحسنها . وفيل : إن قدر على تعامها لزمه 


وويصح لعان الأخرس بإشارته » أو كتابته إذا فهمت » وفيمن اعتقل لسانه 


4 
واس م من نطقة و وحهان . 


والسنة : أن تلزنا قياما محضر _جاعة فى الأوقات رالاما كن التطم ووأ 


5 عند الخامسة»و يضع رجلٌ بده على فم الك ايراة بدها على ف الر أذ وتعال: 


اتن الف ناا الوح وعدات ادها أهون من عذاف الاضرة 

ومتى كانت المرأة خفرة مث الماك من ,لاعن بينهما . 

ود قذف سا لرقة أن كرد كل وا<دة لكان عه جره لكان وال 
فيقول « أشهد باللّه إلى لصادق فم 0 به م رك الزن «( ثم تقو لكل 
واحدة « رد بالله إنه لكاذب فا رمانيبه من ٠‏ الزنا 6 وأ وأبتوى بدا تجاز . وعنه 
نكن القذف بكامة واحدة ااه لعان واحد . و إلا لزمه اللإفراد 1 

وإذا قذفها وانتنى من ولدها ل ينتف حتى يتناوله اللعان إما صر يحا كقوله : 


ات د اله لله قد زنت - وما هذا الولد ولدى » وتقوا ل هن بالعكد اسع 


الوه لدم 


نآن يقل من قذنها 2 فى عأ 0 » وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت : 
« أشهد بالله إلى لصادق فها ادعيت عليها » أو فما رميتها به من الزنا » ونحوه . 

وإذا” 5 > تلاعنيما ما أفاد شيئين : الفرقة بينهماء وانتفاء الولد الننى فيه وعنه 
لايفيدها إلا حي امام » وعنه لايفيد الفرقة حتى يفرق الاك . فإذا رق انتنى 
الولد . وهو اختيار الكرق و يتخرج أن كد ارك 2 د لعان الزوج . وتقع 
الفرقة بينهما فسخا متأبد التحريم . وعنه إن أ كذب نفسه حَلَتْ له بمسكاح 
حديد ء أو علك عين إن كانت أمة . 

فعلى الأول - وهو الذهب - متى وقع اللعان بعد اليبنونة » أو فى نتكاح 

فاسد » فهل يفيد الخرمة الَوْ بدة ؟ على وحهين . 

نا كدر ار دل و 5ت عه لأاء حت شى كر أو بلاعن.. وعنه 


7 0 0 


وإن مات أخدها قبل تلاعنبها أو قبل تمامه ورثه الآخر . و 2 اللعان إلله 


من الزوج لد رز ء اد عنه حيث يازمه » و يلحقه نسب الولد ف المسألتين . نص عليه 

وقيل : 0 عنه بلعانهو<ذه . ذا ن كان فى صورة مونم اكل| كل وال 
تمه أوااريداً ه أذلك : وإذا مات الولد لعنع موته من لعانهما ونفيه . 

وَإِذا قال ازوحته : :ليس ولدك هذا منى » وم نحعله قاذفا ؟ أو قال معه « ُئ 
تزى » أو لا أقذقك أو وطاء وُطئت بشهة 5 ة لنوم أ داكا آد حون أو 
5د ففية روا جان صو 0 : 

أحدهما : لالعان حال و بازمه الولد » وهى احَتيار اللرقى . 

والأخرى : له أن يلاعن بت الولد » فينتنى عنه بلعانه وحده . وهى أصح 
6 

وإذا قذف زوجته فسكتت » أو أعفته عن المطالبة » أو صدقته هرة أو مراراً 


1 ا زناها 1 بعة شهداءء» أ قذفها وهى 0 فت 2 د وهى محنونة 


كت 


2ن قله » أو وهى حرساء أو ناطقة ثم حَرَسَتْ ول تفهم إشارتها » وهناك ولد 
بريد تفيه : فلا لعان بحال. و يازمه الولد على أ كثر نصوصه . وقيل :له أن يلتعن 
وحذه لنفيه » وهو قياس الرواية الثانية فى الى كيلها . 

ولا يصح استلحاق الجل قبل وضعه » ولا نفيه» ولا اللعان عليه . لكن 
إن قال : هو من زتاء لأعن لدَرْءِ اتلد » ولم ينتف به إلا أن يصف زناً يازم منه 
نفيه » كن ادعى زناها فى طهر لم يصبها فيه » واعتزها حتى ظبر حملهاء ثم لاعنها 
لذلك » ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه فإنه ينتنى عنه . ولو زال التكاح بلعان 
يتف الجل » أو المولود به لعدم دخوله فيه » قله نفيه يلعان آآخر قولا واحدا . 

ويشترط انتى ولد باللعان أن لا يتقدمه الإقرار به » أو ما يدل عليه . قأما 
إن أقر به أو بتوأمه أو اه وك 2ن وه »أو 0 به فسكت 0 على 
ل وار نفيه مع إمكانه رجاء موته : لحقه نسبه » ولم علك نفيه . 

وقيل : له تأخير تفيه مادام في مجلس عله . فإن قال : لم أعل به ء أو بان لى 
تنيه » أوبان الننى على القول وأمكن صدقه قبل . و إلا فلا . وقيل : لايقبل من 
غير القر يب العهد بالإسلام سوى عدم العلل به . 


ان ار الث لمرض 1 حبس أده أو أمر عنع ذلك ل سقط نفيه . 


وإذا ا كد مه تك سه طعة نيه 2 رن قرف للراء إراكانت 
مخصنة . وإلا ع2 و إن كان قد لاعن . ولو استلحقه ورثته بعده » وقد ناه 
باللعان " يلدق به . نص عليه . وقال القاضى : يلحق به . 

وإذا ننى من لا يلك نفيه وقال : هو من زتاً لزمه الحد . وهل له إسقاطه 


باللعان ؟ على روايتين . 


ل ؤه|ؤ - د 


باب ما يلحق من السب وما لاه باحق 


ع 00 0 ع 8 2 
من أتت زوحته نواد لم ياحقه إلا إذا أمكن أنه منه. وَإِذا ولدته بعد ستة 
كن ساف 7 وقل اجاررة | اك هزه الل دايا وهو 


أ 


من يولد لمثله : ته نسبه مالم ينفه باعان » ومع ذلك لا 2 بباوغه إن شك فيه 


شور 


به ولا ستقر به مور ولا تثبت به عدة ولا رجعة . وقال و :لا يلحق نسبه 
عن ل عل بلوغه . ونقل عنه حرب فيمن طلق قبل البناء اَنَث بولد فأتكره » 
ينتفى عنه غير لعان . 
رد وليه لدون اسنة أخور سد رركا أو لا كترهزة الحل 
بانما اماد قولات م أنت بادر ١‏ 
أو تزوحها و ببما مسافة لايصل إلهافي المدة التى و 


نين . وقيل : عشر سنين . وفيل : اثنق 


عشرة » أو بلقا لا ينزل الماء احب أو نخصّاء أو يا لم يلحقه نسب ٠.‏ وى 


اما لاد سه جارف كا 

ومن أقرت بانقضاء عدتها منه بالميض أو غيره » أو سريته العتقة بانقضاء 
استبراء التق » ثم أنت بولد لأ كثر من ستة أشهر بعده لم يلحقه . وإن كان 
لدون ذلك للقه . 

و إذا ولدت الرجعية بعد ا كك مزه الل منذ طلقراء ولدون ستة اشر متذ 
أخبرت «انقضاء عذتها » أو لم تخبر بانقضائها أصلا . فهل باحقه نس_به ؟ على 
روايتين . 

ومن بلغبا موت زوحها فقضت العدة ْم تزوجت شا ولدته عند الثالى لستة 
أشرر فصاعدا منذ تزوجها لحق به خاصة . نص عليه . 


ومن اعترف نوطء أمقه فىالفرج أو درك وإطلق. قانت بولك لذة الامكان 


ل 1# 0-7 


لقه نسبه إلا أن بدعى الاستبراء . وهل تحلف ؟ على وجهين . فإن قال الوامطىء 
دون الفرج : لم أتزل أوعزل ناحية . فبل يلحقه ؟ على روايتين . 

وإذا أقر بوطء أمته مرة » ثم ولدت لأ كثر من مدة الجل . فهل يلحقه ؟ 
على وجهين . و إن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا باقرار مستأنف 
وقيل : يلحقه . 

ومن أقر بطفل أو يحنون حبول النسب أنه ولده ألق بهعرجلا كان أو امرأة 
حتى لو كان ميتا ورئه . وعنه إن كان للمرأة زوج ل يلحق بها لحق . ومتى كان 
امقر عبداً أوكافراً لق به نسباً لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك . 

و إن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة مالم يكن للآخر ببنة فيكون 
له . وإن ادعياه مسا ولأحدها يبنة قدم مها . وإن نساويا فى البينة أو عدمها عرض 
معهما أو مع أقاربهما إن مانا على القافة . فإن أللقته بأحدها لمق . وكذلك 
إن توقفت فيه وتفته عن الآخر » وإن ألمةته بهما لم يلحق إن كانا امرأتين » 
فأحلق بالرجلين » فيرثانه ميراث أب واحد » وهو يرثهما ميراث ولدكامل . 

وإن نفته عنهما أو أشكل عليمهما أو اختلف قافتِان » أولم تكن قافة : ضاع 
نسبه ولم يلحق بواحد منهما ٠‏ قله أبو بكر . وقال ابن حامد : يترك حتى يبلغ 
فد إلى ا فاه ولي و اا 

وكذلك الم إن وطء أان امآء بشي أرامة لا فى طلى راكد ك 
1 لطت ةد آر أم ولد بشبهة وأتت بولد يكن أنه متهما أرى القافة 
سواء أدعناة أو جحداه أوأحدهان وق تبث الافتراس . ذكره القاضى ؤغاره : 

ؤشرط أبو االخطاب فى وطء الزوجة أن بدعى الزوج أنه من الشبهة . فعلى 
قوله : إن ادعاه لنفسه اختص بهلقوة جانبه . ومتى ألق الزوج بالقافة والانتساب 
وهو ينكر » فهل له نفيه بالتعانه ؟ على روايتين 

و يعتيرٌ للقائف أن يكون ذكًٍ عدلا يجرب الإصابة . وفى اعتبار حر يته 


د وى ده 

و<هان ويكق قائف واحد ومحرد خبره. وعنه اعتبار قا'فين وافظ الشهادة منهما . 

و إذاكان القافة ثلاثة فاتفق اثنان و<الفبما الثالث عمل بقوهما . نص عليه 

و إذا كان التداعى والافتراش من ثلاثة أو أ كثر فأاقته القافة هم لمق . نص 

عليه فى الثلاثة » وأومأ إليه فيا فوقهما . وقال ابن حامد : لا يلحق بهم » 

يكون كن اداه اثثان وعدمت القاقة .وال القامى : يلد بشازتف ولا يدق 
عا فوقها . 


ومن قال لسمر بته أو زوحته أو مطلقته لولد بيدها : ماهذا ولدى ولا ولدته . 


فإن شهدت امرأة مرضية » وعنه امرأتان بولادته : ثبت نسبه منه» وإلا فلا ٠‏ 


وقيل : يقبل وما . وقيل : يقبل قول الزوحة دون المطلقة والسر بة. 


كل امرأة فارقها زوجها فعلها العدة إلا المفارقة فى الحياة قبل المسيس وانخلوة 
ل بعدهما والزوج من لايولد لمثله فلا عدة عليها.و يعتبر للخلوة مطاوعتها وعامه بها 
ولا يعتبر اذلو من مانم الصوم والارحرام والأرض والجب والعنة ونحوه . وهل 
تحب العدة بتحمل ماء الزجل أو بالقبلة أو باللمس من غير خاوة ؟ على وجهين . 
ْ والنسكاح الفاسد الختلف في هكالصحيح فيا ذ كرنا . نص عليه . 

وقال ابن حامد : لا عدة فيه موت ولا خلوة حتى يط ؛ فتحب عدة وطء 
الشية . 

والمعتدات ست . إحداهن : الحامل » فعدتها من الموت وغيره بوضع حملبا 
كله ؛ حرةكانت أو أمة . والجل الذى تنقضى به عدنها : ماتصير به الأمةأم ولد 
ولوكان حملها لا يلحق الزوج اه الطفل والطلقة عقيب العقد وتحوه لم تتقض 


0 د 


به عدتها . وعنه تنقغى به . وفيه بعد . وعنه تنقغى به من غير الطفل » لأنه 
يلحقه باستلحاقه . 
' وأقل مدة اخل : ستة أشهر» وغالبها نسعة أشهر . وأ كثرها أر بع سنين . 
وعنه سنتان وأقل ها يتبين فيه الولد أحد وعاتون يوما - 
الثانية : التوفى عنها زوجها وليست حاملامنه » فعلتها مع الحربة بأر بعة 
أشهر وعشراً . والأمة : شور بن وحمسة أيام » والمعتى بعضها محسابه . 
وإذا مات زوج الرجعية فى عدة الطلاق سقطت » واستأنفت عدة الوفاة عقيب 
مويه . وعنة جد أعار لها . وإذا مات بعد عدة الطلاق ل يازمها عدة وفاة . وعنه 
يازمها إ نكان الطلاق فى المرض وورثناها منه . وكذلك من أبانها فى المرض قبل 
الد دول أو بعده فاعتدت ثم مات . ولو مات فى:العدة فعنه علمها عدة الوفاة ققط . 
وعنه أطوليا » وهو الصحيح » إلا التى لانورثبا »كالأمة والذمية ومن جاءت 
اللندونة ا قاد يميا ري ذه اللادى روانة راسد . وأما الا ف الفحة 
ناد سل ويه ديت وإذا ]ا ادرف علطمو لمر الكل عن 
حركات أو انتفاخ بطن أو رقم 0 وتحوه قبل زوالا لم يصح . وقيل : يصح 
إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة . 
ولو ظهرت الريبة بعد يروجها ل يفسد بذلك » إلا أن تأتى بعده بولد لدون 


ستة أشهور . فيتبين فساده . 


الثالثة : ذات الأقراء لمفارقة فى الحياة » فعدتها ثلاثة قروء مع اد 
حرية بعضها . وقرءان مع رقها . والأقراء : هى الحيض . 

ولا تعتد حيضة طلقت فبها . وهل تباح للازواج ومتنع الرجعة قبل غسلبها 
من الميضة الثالثة؟ على روايتين و بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان 
والثفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم رواية واحدة . وعنه الأقراء : الأطهار فتعتد 


اك 


ببقية الطمر المطلق فيه قرءاً . فإذا طعنت فى .الميضة الثالثة » أو فى الثانية 
يا م 
اق علت : 

وأقل ما تنقضىبه العدة بالأقراء ‏ إن قلنا هى ايض نسعة وعشرون يوما 
ولمظة للحرة » وللأمة خمسة عشر بوما ولظة » إن قلنا : أقل الطبر ثلاثة عشر 


نوما . وإن قلنا : أقله خمسة عشر : فثلاثة وثلائون بوما ولحظة للحرة » وسبعة 
عشر نوما ولظة للأمة . وإن قلنا : الأقراء الأطوار ف نية وعشرون بوما ولحظيان 
للحرة وأر بعة عشر وظتان للأمة » إت قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر نوما . 
وإن قلنا : حمسة عشر ووما. فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان للحرة » وستة عشر 
ليان اكه 

واو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقضى به العدة ما ذكرناه مع راد رست 


يوما مدة النفاس . 

وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان 
مكنا إلا أن تدعيه بالميض فى شهر فلا يقبل إلا ببينة . نص عليه م وقبله 
المرق مطلقاً . ٠‏ 

ولو اتفتا على وقت الحيض أو الولادة » واختلفا : ه لكان الطلاق قبله أم 
لآ ؟ فالقول قوله . كا فى العدة بالا شور . 

الرابعة : من فارقها حيا ولا تحيض لاياس أو صغر . فعدتها ثلاثة أشهر خرة. 
كانت أوأمة . وعنه شهران للأمة. وعنه شهر ونصف . والعتق بعضما محسابه . 

و إذا حاضت الصغيرة فى عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء . و إذا قلنا مى 
الأطرار » فبل يعد ما قبل الحيض قرءا ؟ على وجبين . ومن أببست فعدةالأقراء 
ابتدأت عدة آنسة . فإذا أعتقت الأمة المعتدة بنت على عدة أمة » إلا الرجعية 
فانها تنتقل إلى عدة حرة ٠‏ 

الخامسة : من ارتفع حيضها ولا تذرى ما رفعه . فعدها سنة > نسعة أشهر 


لد ةعسء.| دا 
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لاجمل ١‏ ويلولة كذ الأية .الك سقس الأمة فب 102 ل أو يرا وهنا 
على خلاف سيق . وقيل : تقمد لحنأ اليه ثم تعد للاياس. ولا تنتقض 
عدتها بعود الحيض بعدها . وقيل : تنتقض ما م تازوج : 

وعدة البالغة التى لم تر دم حيض ولا نفاس والمستح_اضة الناسية لوقتها : 
ليه شرن . وعنه سنة . كأما إن فت أن لا حيضة فى كل شر أو شرر بن 
أدأر ينين يونا رو سيت وفيا فسسيا اله أمثال ولك ض عله وفات 
اعبار أو العادة تدى عليهما 5 

ومن عرفؤت مارقم حيضها دن مرضن أ رضاع 0 فلا تزال فىعدة حى 


يعود الحيض فتعتد به أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته . 


6 8 
السادسة : امرأة للفقود تقر بص أر بع سنون من يوم فتد » إن فد بغيبة ظاهرها 


الهلاك . وإلا فتتمة تسعين سنة من يوم ولد . ثم تعتد فيهما للوفاة . وهل يفتقر 
ذرت الكد: وغذة الوذه إل 3 ؟ عل روأيتين . وعنه التوقف فى أمره حتى 
يعم موته . و برجع فيه إلى اجتهاد للها 5 .ناذا حكم بالفرقة نفذت ظاهس) لاباطيا . 
بحيث لا تمنع طلاق المفقود . و يتخرج أن تنفذ باطنا فيمتنع طلاقه . و إذا تزوجت 
ثم قدم فالمنصوص ردها إليه إن لم يدخل بها الثاني. وإن كان دخل بها خير 
القادم بين أخذها زوجة و بين تركها مع الثانى وأخذ مهرها منه . وهل قدره عأ 
أمهرها الأول أو الثانى ؟ علي روايتين . وف رجوع الثالى به عليها روايتان . 
والأقفس أن تسكون زوجة القسادم بلا خيار » إلا أن نقول : تنفذ الفرقة باطناً » 
فتكون زوحة الثانى بكل حال . 

ومن مات أو طلق وهو غائب من زوجته فعدتها من يوم مات أو طلق 
بالإحداد . وعنه إن ثبت ذلك ببينة » أوكانت عدتها اوضع الجل فكذلك » 
وإلا فمدتها من نوم باغها الخبر . 


اي 1 كد 


وعدة الموطوءة بشببة أو زنا عدة المطلقة » إلا الأمة غير المزوجة إنها تسهبراً 
حيضة . وعنه يكفى للزنا استيراء حيضة . 

وإن كان هذه الموطوءة زوج أو سيد حرم وطؤها عليه فى هذه الدة . وقي 
استمتاعه ها دون الفرج وجهان . 

و إذا وطبئت المعتدة لنكاح امد أزات بة سواه عك غنة الأول م ابتدأت 
عدة الوطء » فل تنقطع العدة بذلك » حيث لا محتسب منها مقامها عند الثاني 
أم لا ؟ على وجهين . وإن أتت بولد عل أنه من أحدهها بعينه انقضت به عدتها 
منه ثم اعندت للا خر . وكذلك إن ل يعل وألقته القافة بأحدها . .وإن ألتته 
مهما انتقضت به عدتها منهما . وللثانى أن ينكحها بشرط انقضاء العدتين . وعنه 
تحرم عليه فى النسكاح الفاسد أبداً . 

ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت منه ثم عت لكيه رحدل 


أن م الشبهة ثم تستأفف 2 

و إذا وطىء اثنان امرأة بشمهة لزمها عدتان .ومن وطىء معتدته الباثن بشسهة 
استأنفت العدة لوطئه ودخل فنها بقية الأولى » ولووطئها زنا أتمت الأولي ثم 
ابتدأت للزنا . 

وإذا طلقت الرجعية فى عدتها أو فسخ نكاحها فيها شليار عتق أو غيره 
بنت على مامضى منها . وإن زوجت ثم طلقث استأنفت العدة . كا لو فسخث 


بعد الرجعة لعتق أو غيره. وعنه تبنى إذا لم يطأها بعد الرجعة . 

واو نكح البائن منه فى عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت . وعنه 
متف . : 

ويلزم اللتوفى غنها الإحداد فى العذة وإنكانت ذمية أو صغيرة . ولا يلزم 
الرجعية ولا الموطوءة بشيهة أو تكاح فاسد أو ملك يمين . وف البائن روايتين - 

والإحداد :جنب الزينة والطيب والتحسين بالحنساء والخضاب والكحل 


لد ره 1١‏ تم 
الاو د والمفاف واسفيداج العرانس وتحمير الوجه ولبس الملون من الثياب التتحسين 
كالأحمر والأصفر والأخضر الصافى والأزرق الصافى . ولا تحرم الثيساب البيض 
ولا لللون ارفم الوسخ كاكحل والأسود . وذكر اعإرق أنه تحتنب النقاب - 


رحد علة الإفاه ف المرل. الذى وحيت فيه إلا أن تدعو م رزرة إل ولا 


منه » بن بحوها مالكة 3 خثى على نفسها فتنتقل إلى قرت ما يمكن » وما 


المروج فى حوائحها نهاراً لا ليلا . 

ومن أذن لها زوجها فى السفر معه أو بدونه لانقلة إلى بلد قات قبل أن 
تفارق البيوت ازمها العود إلى منزلما لاعدة . و إن مات بعد ذلك خيرت بين 
البلرين » ولوكان لغيرالنقلة لتحارة وزيارة فات بعد مسافة القصر خيرت بين 
البإرين . و إن مات بالقرب ازمها العود للعدة فى منزنها . وإن كان السفر ليج 
وقد ) حرمت نه قبل دري أو د وإن اسكما| العود إلى العدة فى منزها ثم إدراك 
الحج ازمها العود كذلك مع موته بالقرب مع البعد الحج . فان رجعت منه وقد 
بق شىء من عدتها أعته فى منزطها » وأما مع القرب فهل تقدم ا اما 
ازوما ؟ على روايتين . وحيث تقدم العدة تتتحلل لفوات الحج بعمرة . 

والمطلقة الرجعية فى وجوب ملازمة منزلما بوم الفرقة كالمتوفى عنها ٠.‏ نص 
عليه . وقيل : هىكالزوجة . فأى وقت خرجت أو تحولت بإذنه جاز . 

وأما المبتوتة فعنه أنها كالمتوق عنها . والأشبر عنه : أنه لا يازمها العدة فى 
منزل طلاقها » بل لما النقلة إلى غيره . وإن تسكررت لكان هل لا الببقوتة فى 
غير المنزل الذى تسكون فيه من غير نقلة عنه أو السفر عن البإر أم لا؟ على روايتين . 
هذا كله إذا ل عنمها المطلق منه . فأما إن أراد إسكانها فى منزله » ولا محذور فيه 
أرقا غيره مما يصلح لما تخصننا لقراشة أرقا ؛ سواء وجيت لا التكى أوم 
2 كن ال را لسن . اله بشية أو نكاح فاسد . 


لداءةه1 د 


ياب الاستيراء 
1 ماك أمة تومل مثلها عن صر أو كير أو رحلاو لاسرأة لحل له وطؤها 
ولامقدماته حتى يستيركها . وعنه تباح مقدماته فى المسبية خاصة . وفى استبراء من 
لا بوطأ مثلها لصغرها روايتان . 
وبحصل استبراء الحامل بوضع الجل » ومن تحيض بحيضة كاملة . والأيسة 
الصغيرة بمضى شهر . وعنه بعضي ثلاثة أشهر . وعنه بشهر بن» وعنه بشهر ونصف 
وإن ارتفع حيضها ولح تدرى :حارقمة فتذلك بعل سمة أشرر ٠‏ وإن ارتفع لعارض 


انتظارت عوده لتستبرى به »أو الإياس فتستيرى بالمدة . 


ومن رجعت إليه بالعجز فكاتبته » أو ذات رحم حرم منها مللكتها فى 
الكتابة أو فك أمته من رهن » أو أسل هو أو هن بعد ردة » أو اشترئ عبدء 


التاجر أمة ثم أخذها منه وقد حِمْنَ قبل ذلك لم يلزمه لذلك استبراء. و إن استبرأً 
من مكاتبه أمة أو رجعت إليه اعجزه فوجهان . أصحهما : وجوب الاستبراء . 

وإن أسامت أمته الحوسية أو الوئنية فوجهان أحمهما : الاستبراء لذلك .ومن 
زوج أمته فطلقت قبل الدخول لم يازمه استبراء لذلك وكذلك بعد الدخول » بل 
تمتد فقط . 

وإن اشرى أمةريية فطلقت قبل الدخول زمه الاستيراء ٠‏ وأما عدم 
قا ريه اده وقل لفحل فياء 

ومن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث فله وطؤها فى عدتها . فإن 
باعها قت نحل للمشترى ؟ فيه الوجهان . 

2 5 5 5 

ويدىء استيراء من ملسكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض 
وعنه لايزيء إلا فى الموروث . وقيل : لا يحزىء فى اجميع ويكق قبض الوكيل 
على الأصح . 


2 


ومن اشتريت بشرط الخيار . فبل محزىء استبراوها إذا قلنا بنقل الملك ؟ 
على وجهين . 

1 باع أمة ثم رجعت إليه بإقالة أو فسيح حيث انتقل الملك ازمه استبراؤها 
وعنه لا يلزمه إذا لم تقيض منه » أو اشتراها منه امرأة . ولو فس ميا شرط وقلنا 
ينع نقل الملك ' يلزمه استبراء . و إن قبضت منه . 

ومن وطىء أمته م أراد بيعها ل يازمه استيراؤها . وعنه يلزيه لكن لصح 
البيع بدونه . وعنه يازمه و يفسد البيع بدونه . 

ومن أراد 2 سر بته ازمه استيراوها و لصح العقد بدونه . وعنه ريصح 
ولكن لا بيطأ الزوج قبله ٠‏ 

ومن اشترى أمة فأراد قبل الاستبراء أن يزوجها مع الزق أو بعد العتق » أو 


أن يتزوجهما بعد عتقها لم يز ذلك بحال » سكن هل يؤر ذلك فى فساد العقد» 


أو نختص بمنع الوطء ؟ على روايتين . وعنه له تزويحها من غيره . إذا كان بائعها 
قد استبرأها 1 ل يكن يطؤها وهو الأصم : 

ومن أعتق أم: ولده أو سرريته أو امات عنها ازمها استتراء نفسها إلا أن تكون 
مقكدة أو ه .روح ولا يازفها استاراء فان مات زو جه وده )| أسستيا نيا 
بعد موت آخرها عدة حرة للوفاة فقط بلا استيراء إلا أن 5 أل فا نين يوقا 
هوق شهر بن وقسة أيام 2 أو بجهل المدة فيازمها الأطول مهما . وعنه لا يازمها 
سوى عدة حرة للوفاة مطلقا . 

وإذا اشترك رجلان فى وطء أمة لزّمها استبراءان . 

. ومن باع م بعل إقزاره بوطكها و ستيريها فأتت بولد لدون سعة ار 
من حين البيع لهقه نسبه والبيع باطل . وكذلاك إن أنت به لأ كثر من ستة 
شير ؛ إلا أن بدعى المشترى أنه منه فيعرض على القافة » أو بدعئ استيراء وتأق 


به لستة 00 من بعد » فيكون عبد له 2 إن ل يغترف له . 


0 


وإن 0 باع فولدته لدون ستة 2 من حين الاستيراء لحقه ولو ولدت 
الاستيراء ءلم يلحقه إلا أن بدعيه ويصدقه المشترى ووم يكن 


ة أ 0 
0 يوطئها حتى باع لم ل يلحقه الولد حال إلا أن يدعيه ويصدقه الشترى . وقيل : 


لحد نه دراه ف افق إذا لم ب .دعه المشترى - واكذا امد نع كو نه عيدا. 
كان الرضاع 


إذا ثاب للمرأة لبن عن حمل ياحقه نسب الواطىء فأرضعت نه طفلا صارا 
فى تحر يم التكاح وجواز الخلوة والنظر أبوين له وهو ولدها وانتشرت الحرمة من 
هذه الجبات الثلاث وأولاده و إن سفاوا أولاد ولدهما وأولاد كل واحد منهما من 
الأخر أو غيره إخوته وأخواته وآ اهما أجداده وجداته » وإخوة الرأة أخواله 
وأخواتها خالاته و إخوة الواطىء أعمامه وأخواته عماته . ولا تنتشر حرمة الرضاع 
إلى من فى درحة الرتضع من إخوته وأخواته » إلى من فوقه من آباثه وأمهانة 
وأعمامهوعماته وأخواله وخالاته قتباح المرضعة لأحى المرتضع من السب ولاحيه 
وتباح أمه من النسب وأخته منه لأأبيه من الرضاع د رت اك 
الزنا أو المنئى باللمان طفلا صار ولدها من الرضاعة » ولم يصر ولداً للزاتى والملاعن 
وقيل : يصير ولداً للها . وقيل : يصير ولداً لزان دون الملاعن - 

وإذا ومليء رجلان امرأة بشببة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا 
لما » إلا أن يلحقه القافة بأحدها فيفرد ببنوته . 

ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله لخبلت منه ولم بز لبنها أو زاد» قبل 
أو أن الزيادة لالحبل » فهو للأول وإن زادى أوانه فأرضعت به طفلا فهو وادهيا 


وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب محبلها من الثاتى فهو ابنه وحده عند أبيا المطاب. 
وقال أو بكر : هو ابنهما . ومتى ولدت فاللين للثاتى وحده إلا إذا لم زد لبنها 
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و ينقص من الأول حتى ولدت » فانه يكون لما على اللنصوص. . وقيل : هو 
الى وده كل حال 

وإذا ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم يثبت اكرمة . نص عليه . وعنه 
يتما . فعل هذه : فى لبن الأنثى المشكل وجهان . 

ولا تحر يم بلبن المباكم تحال . 

3 -5 الرضاع إلا ف المولين .فلو حم طفل بعدهُا بلحظة ' حرم : 

وقليله ى التحر يم كتكثيره ٠‏ وعنه لاحرم إلا ثلاث رضعات . وعنه لاحرم 
إلا 02 . وهو المذهبت . 


فعلى هاتين نمتى امقص من الثدى ثم تركه لشبع أو لتنفس » أو لأمر ألحاه » 


أو للاثتقال إلى ثدى آلخرء أو قطع علينه قهرً » ثم عاد عن قرب أو بعد فهى 


ررض ارك . وقال ابن حامد : إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة » ما لم يطل 
الفصل بينهما . 

والوجور والسعوط كالرضاع . وعنه لا بحر”مان . فملى الأول : اللبن الوب 
بغيره كالحض . وقال ابن حامد : الك لأغلبهما . 

ولامحرم الحقنة باللين . نص عليه . وقالاءن حامد : رم . 

ولبن الميتة محرم كاخية . وقال الخلال : لا بحرم . 

رودن طللك مره للا يع لون نري لت بطل زرا رتاف باه م ذاو اريف 
الطفل أولا 3 فسخت نكاحه بعيب أو عتق » ثم تزوجت رجلا وثاب لها منه 
ان فارص قت ب الطين رست علي ألا عور آم وسيل ان - 

ومن تزوج كبيرة لها لبن من غيره ول يدخل بها وصغيرة أو أ كثر» تأرضعت 
الك الصغيرة بعد طلاقها أوطلاق إحداها حرمت الكبيرة أبداً خاصة.و بق 
تكاح الصشغيرة إذا لم تسكن مطلقة » وإن أرضعتها وها فى نكاحه حرمت 
الكرى) 2 .وبق تكاح الصغرى ٠‏ .وعنه يتفسخ نكاحها ان افع 


اسو وب 


صغيرة أخرى بعدها انفسخ تكاحهما على الأولى . ولم يتفسخ على الثانية تكاح 
الثانية . فإن أرضعت ثالثة بعدها انفسخ تكاح الأوليين دون الثالثة على الأولى 

وعلى الثانية ينفسخ نكاح الشكان ا واه اعم واحذة منفردة » م 
اثثتين انفسخ نكاح الثارت روالة واحده . وله أن يتزوج من شاء منهن ولو كان 


م 


دخل بالسكبرى حَرْمَ الكل عليه أبدأً 
كلمن رمت عليه ابنة امرأة 016 وكانة راحية ور بيه ذا أرصطة 
طفلة حرمتها عليه 
0 من حرمت عليه ابنة رحدل » كابنه ا وابنه» إذا أرضعت زوحته 


بلمئه طمَلة حرمتها عليه وفسخت نكاما إن كا نت زوحته : 


1 ا ١‏ : 5 1 2 
ومن ع طفلة وارضعها بليئه حمس أمهاث أولاد لدرضعة رصعة» أو ثلاث 


رضعتين رضعتين عار اناما وحرمت عليه . وقيل : لا حرم كا ' 
0 1-2 . 0 20 
صر دنقا للمرضعات ٠.‏ وأو أرضعها جمس ا روحه له رصعة رصعة حرمت 


0 20 
لكبرى بجعلها جدة » وكانت الصغرى معبا على ماسبق فى احتاعه| أما و ينتا . 


5 
١ :‏ تصير حدة لانتفاء أمومة :بنائها » فيكون م حاله . 


. 
0 : 1 
مر 8 كت تكاحها برضاع فيل الدخول قلا مور هنا + وإن كات 


وإنكان بعد الدخول فشهرها 


ل ا ل 1 سي م 
0 
له لا سقط .و أن أفسدة عير ها . فلها على ال 5 م المسع قي ل الدخول 


وجديعة بعده 2 به على ا ا عليه . فى روابة أنى القاسر 


ود كآن المفسد جماعة وزع عا للى رضعاتهم ا مة لاعلى عددم 0 


لإرجم لذ عد اد حول وهو الاقرى ٠‏ ومن زوج مز ْم قال ع أحى 
من الرضاع انفسخ النسكاح ثم إن كان قبل الدخول - فلا مهر . وإن 
اكذقه فلها نصف ف الهر و إن كان 38 الدخول قأها المهر ب 0 

و إن قالت هى ذلك ؛ راكنا فحى زوجته فى 0 » و إذا قال لماثلته 


من كه 


غ|ا وس 
كنات النفقات 


باب نفقة الروجات 
يازم الرجل نفقة زوجته قوت وكسوة وسكتى بما يصلح لثلهاء ودر 
. قوتها هو ولاغيره » بل يعتبر الحاكم عند التنازع بحالها » فيفرض للموسرة نحت 
الموسر قدر كفايتها من أجود خبز البلر وأدمه المعتاد لأمثاها وما يكتسى بهمثلها من 
جيد القطن والكتان أو اللزأو الابريسم » وأقله: قيص وسراو ييل ووقابة ومقنعة 
ومداس وجبة للشتاء » وللنوم فراش ولحاف ومخدة » وللحاوس و 5 ورفيع 
الحصرء وللفقيرة حت الفقير قدر كفايتها من أدنى خيز البلد وأدمه وما يكتسى 
به أمثالحسا و ينامون فيه وبحلسون فوقه . وللمتوسطة نحت المتوسط » وللموسرة 
حت الققير. و بالمكسن ماابين دللك كله عادة.. .و ارم إخداميا اذا كان مثلها 
لا مخدم نفسها ء أو احتاجت إليه لمرض . ولا يازمه أ كثر من خادم » فإنكان 
الخادم لها و إلا أقامه لما بشراء أو كراء أو عار بة . والتعيين إليه إلا فى خادمها 
فلا يتعين إلا باتفاقها . 
ونفقة الخادم كنفقة الفقيرة بحت الفقير» ولاتملك أن تخدم نفسها وتأخذ 
نفقة الخادم . وهل للزوج 0 مخدمها بدلا من الخادم ؟ على وجهين » وعليه ماي.ود 
بنظافة المرأة من دهن وسدر ومشط وثهن ماء . ولا يازمه دواء ولا أجرة طبيب 
ولا يلزمه ثمن طيب ولا حناء ونحوه » إلا أن بريد منها التزين به . ولا يارزمه 
للخادم تنىء من ذلك » وعليه دفع القوت لا قيمته فى صدر نهاركل يوم » إلا أن 


يتفقا على دفع قيمة أو تقدي أو تأخير لمدة تطول أو تقصر » فيجوز . ويازمه 
0 تها لكل عام فإذا قبضتها ثم ار سرقت لم يلزمه بدا . وإذا انقضت 


. هو نوع من السحاد‎ )١( 


-ل ه6١١‏ --_ِ 


السنة وحن ياقية ارمة كشو السلة الأسرى .و سمل أن لازم وا إن مانت 
أو طلقها فى أثناء السنة قبضت كسوتها أو نفقتها سلفا أو رجع عليها بقدط باقيها - 
وقيل : لا برجع . وقيل : برحع بالنفقة دون ١‏ 5 » لكن لارجوع بقسط 
يوم الفرقة قولا واحداً . 

وأو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته . فهل برجع عليها با أنفقته بعد 


مونه ) غل ازواسين :: 

وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لايضر بها ولا ينبك بدنها. 

وإذا غاب مدة ولم ينفق ازمه نفقة الاضى ء وعنه لا يازمه إلا أن يكون 
الخاكم قد فرضها » وأما نفعة أقار به قاد نازمه لبا مفى . وإن فرضت ؛ إلا أن 
يستدان عليه بإذن الحام . 

ولا تفقة لازوجة إلا إذا استكئلت تسم سنين وتسامها الزوج » أو بذلت 


له نذلا يازمه قبوله » 5 سيى ‏ ق موضعه سواء كان صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطء 
أولايمكنه . وعنه يحب لبنت تسم فصاعداً النفقة بالعتقد ‏ ما ل تمنعه تفسها » 
ولا منعها أهلها » والأول أصح . 

وإذا بذلت له والزوج غائب لم يفرض ا حتى براسله الحاع و يحضى زمن يمكن 
أن يقدم فى مثله 

وإذا بذلت التسلم ووقفته على قبض صداقهاء حيث ملك ذلك» فلها النفقة ‏ 

ومن زوج أمته وسالها ليلا ونهاراً فع ىكاكرة » و إن سلها ليلا لاغير لزمه 
تفقة النبار» ولزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن 
المصباح ونحوه» وقيل : جملة نفقتها عليهما نصفين بالسوية قطما لاتنازع . 

وإذا حست الرأة فى حق أوغصها رحل أو نشزت أو ححت» أواصامت 
تطوعا أو لنذر فى ,الذمة ؛ أو صامت لكفارة أواقضاء رمضان قبل وقته ولم يكن 
ذلك بإذنه فلا تفقة لها . وإن ححت الفر يضة أو صلت المتكتوبة فى أول الوقت 
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وسنتها فلها النفقة . وإن صامت أو ححت لنذر معين . فوجهان» وقيل : إن كان 
النذر بإذنه أو قبل التكاح فلها النفقة و إلا فلا » و إذا اختلفافى نشوزها أو أخذها 
النفقة فالقول قوله . و إن اختلفا فى ذل التعلم » فالقول قوله مع المين مهما . 

و إذا عادت الناشز إلى الطاعة والزوج غائب ل تعد نفقتها حتى يعم الزوج 
ويعضى زمن يقدم فى مله وكذلك المرتدة وامتخلفة عن الإإسلام إذا أسامتا فى غيبة 
الزوج » عند ابن عقيل » وقال القاضى : تعود نفقمهما بمجرد إسلامهما 

وإذا أعسر الزوج بثفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فلازوجة فسخ التكاح 
وا المقام عنده. وتبق نفقة الفقيرة دينا عليه.فإن اختارت المقام .م بدا لها الفسخ 
مللكته » وعنة لا علشكدء كلو رضت + له ف الصباف » وكذلك الارف 
إن تزوجتسه عالمة بعسسرته » فعلّ هذه : هل خيارها الأول على التراخى أو الفور؟ 
حرج عل روانى حار الس وعنه ماردل عل أله لافسخ للإعسار بالنفقة بحال 
وإن أعسر بنفقة ماضية فلا فسخ بذلك وكذلك فى نفقة الوسرة أو المتوسطة 
والأدم أو الخادم » ويبق ذلك فى ذمته . وقال : تسقط زيادة البسار والتوسط . 

وإذا أعستر بالسكتنى فلا فسخ . قاله القاضى . وقال ابن عقيل : لها الفسخ 

وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به » أو زوج الصغفيرة أو الحنونة لم عاك 
ولبين الفسخ » وقيل : علكه . 
و إذا منع اموسر النفقة أو بعضها وقدرت له _ هال أخذت فنه كفازنا 
وكماية ولدها بالعروف بغير إذنه » و إن ل درا اه الخام على ذلك » فإن 
تعذر دف النفقة من ماله بأن غيبه وصبر على ابس فلها فراقه . وقال القاضى : 
ناك مما ْ 
ويفتقر الفسخ فى جميع ذلك إلى حاكم . 
وت نفقة الطلقة الر حي له طعاما وكدوة وسكتاها» كااروحة سواء 'وأما 


البائن بفسخ مأو طلاق : فلها ذلك إنكاتت حاملا » وإلا فلا ثىء لا » وعنه لا 
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السكنى خاصة . و إذا لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا لزمه نفقة الماضى . 
و إن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع بما أنفق 1 جرد قولها ثلائة أشهر 
وعنه لاينفق حتى شبد نه النساء . فإن فصتا ثلاثة أ شور ولم ام يظهر حمل قطعت 
النفقة على الروايتين . وفى الرجوع ما مضى روايتان . 

إحداعما : الثفقة له. فتحب إذا كان أحد الزوجين رقيقا وتثبت فى ذمة 
الغائب . وتلزم العسر . ولا تلزم غير الزوج من أقارب للحمل . ولا نب لناشز 
ولا لحامل من وطء شبهاة » أو تكاح فاسد» أو ملك يمين . 

والأخرى : أنها تحمل فتجب لمؤلاء الأريم . ولا نجب لما مع رقها أو رق 
زوجها ونسقط بمضى الزمان و إعسار الزوج . وتلزم من تلزمه نفقة الل من نفس 
الأقارب على تقدبر الولادة . 

وأما التوفى عنها فلا نفقة ولا سكنى لها بحال . وعنه لما ذلك فى التركة إذا 


باب ثفقة الأقارب 
يلزم الإنسان تفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء» وله مايتفق عليهم 
فاضلا عن ثفقة نفسه وامرانه - وكذلك أجداده وإن علوا وولد ولده و إن سفلوا 5 


وعنه لا بازمه تفقتهم إلا بشرط أن نهم درس أو تصنت كسار الاقارب عندة. 


وعنه أنها تختص العصبة فى عمودى النسب وغيره » ثم هل يشترط أن برهم 
بالفرض أو التعصيب فى الحال ؟ على روايتين . 


إحد اهما : ,يشترط . فلا نفقة على بعيد موسر بححبه قر يب معسر ٠‏ 
والأخرى : يشترط ذلك فى الجلة » لكن إن كان يرثه فى الخال ألم بها مع 
البسار دون الأبعد و إنكان فقيراً جع لكالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر . 


فعلى هذا : من له ابن فقير وأخ موسر » أوأب فقير وجد موسر » تازم نفقته 
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الموسر منهما على الدانية . ولا تلزمه فمهما على التى قبلها » وعلى اشتراط الإرث فى 
غير مودى لس خاصة : يازم ا دون الأخ 5 

ولا نفقة على ذوى الأرحام من غير عمودى النسب . نص عليه ٠‏ وخرج 
أبو الخطاب وجو بها على تور يثهم . ومن لزمته نفقته بالقرابة جماعةقسمت علمهم 
على قدر إرثهم إلا الأب فإنه مختص بنفقة ولده . 

فإذا كان له أم وجد وابن و بنت فعلمهما التفقة أثلاثاً . وإن كان له جدة 


وأخ ازم الجدة السدس والح الباقء وعلى هذا أبداء وإنكان له أم أم وأبوأم 


فالتفقة على أم الأم . و إنكان له أم أم وأم أب «النفقة عليهماء و إذا كان له أم 
وينت #التففة علمرنا أر باع ) و يتخرج 0 0 ثلتى النفقة . لا تللزمه 
كل النفقة أو بقدر إرثه على رو 01 . 

ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قدم الأقرب فالأقرب منه » فإن استويا 
قدم العصبة علىغيره و إلا قهما سواء . وقيل : يقادم من امتاز بفرض أو تعصيب ٠‏ 
فإن تعارضت الز يتان أوفقدتا فهما سواء . فإن كان له أبوان قدم الأب» وقيل : 
: هاسواء. 


الأم ٠‏ وقيل 


فان كان معرما ابن قدم علمهما . وقيل : يقدمان عليه . وقيل 


قدم أبو الأ لامتيازه ! لتحصيب : 
ىق أب فمندئى أم بو الأم أول . وقال القامى 
القياس 0 سرض قرب 0 جة وميزة العصوبة » وبحتمل أن القريب 
والبميد سواء إذا مناه مع الادرة نقتا من : 
)١(‏ كذا بالأصل . وفى التنى < وإن. كانت له أم وبنت فالنفقة بينهها أرباعا . 
لانهما برثانه كذلك . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : النفقة على اابنت ٠‏ لأنها 


تكون عصبة مع أخها » 


اوور 


اه الأقارب مع اختلاف اذى . وعنه نح فى عودى القت 
خاصة » ومن ازمته نفقة رجل ازمته نفقة زو<تِه » وعنه لا تلزمه » وعنه لا تازمه 
إلا لزوجة الأب . وعنه لا تلزمه إلا قى عمودى النسب 

وتلزم نفقة ظثر الصبى من تلزمه نفةته . ولا تلزمه لما فوق الحولين » ولس 
لآب منع المرأة من إرضاع ولدهاء حتى لوطلبت أجرة امثل لذلك ووجدت متبرعة 
رضاعة قامه أحو اه الاجر ٠‏ وض| :1ه مها باحر و شيرها اذا كانت فى 
حباله ؛ وإن امتنعت من إرضاعه ل مجبر إلا أن يضطر إلمها و محْمى عليه فتحبر» 


2 وإن زوحت بآخر قله منعها من آر إرضاع ولدها من الأول إلا أن بيضطر إلمها . 


باب الحضاءة 


ل" خضانة. إلا رخل من العضية ‏ أو لامراء وارية أومدلية بعصية أو وارك 
فإن عدموا ل ل 


وأحق النساء بها : أم الطفل » ثم جداته » ثم أخواته » ثم عماته وخالاته » 
ثم خالات الأبوين وعمات الأب » ثم بنات الإبخوة والأخوات على العمات 
والخالات ومن بعدهن . وهل تقدم أ م الأم على أم الأى ء :والأخت من الأم 
عل الأخت من الأب ٠‏ والخالة عل السمةء وخالات الأباعل عاته : ومن 
يدل من العمات واطالاات بأء عنى م ن يذل باب أو امتكن عل روابعين , 

راحو رسال الطضانة با : الأب» ثم الجنتء ثم أقرب العصبة . وإذا كان 
لا . فإن الأب يقدم على غير أممات الأم . 
والجد يقدم على غير أمهات الأبوبن . وعنه يقدمان على من سوى لأ , 
تقدم الأخت من الأم والخالة على الأب . 

فملى هذه : يحتمل تقديم نساء الحضانة على كل رجل . و محتمل أن يقدمن 
إلا على من أذلى به . وبحتمل تقد نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من 


ا د 


ف جدته وأن كل امرأة فى درحة رجحل تقدم فى رين أدل مهاعليه ٠.‏ وعلى من. 
أدلى ل 

وقبل : كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة هى أبعد منه » وتتأخر عمن هى 
أقرب منه . و إذا تساونا فعلى عي 

وليس لابن العم ونحوه حضانة الجارية إذا لم يكن رما برضاع أو نحوه . 
و إذا امتتست الأم من حضات) تقلت إلى أنه - وقيل : إلى اليا - 

ولا حضانة ارقيق ولافاسق » ولا كافر على ملم دده رةه 
بأجنى من الطفل . وقيل لا حضانة لها » وإن تزوجت بنسب » إلا أن يكون 
1 للطفل . وعنه ا مع التزوج حضانة الجارية خاصة . فإن زالت موانعهم 
رجءت إلمهم » وهل تعود فى الطلاق الرجعى عحرده » أو حت تنقضى العدة ؟ 
على وحهيين . 

1د سد الا رين الس إل إن سد كا رعو ور لأا 
الحضانة للأب . وعنه للأم . ولو بعد للحاجة أو قرب للسكنى » فهى الأم . 
وقيل : لفقم منيما . وهل البعل ههنا مسافة القصر » أو مالا يمكن الذاهب 
إليه والعود فى يومه ؟ على روايتين . 

و إذا بلغ الغلام وهو عاقل سبع سنين فأنوه أحق به . وعنه أمه . وعنه مخير 
بنهما . فإن ل مخ أقرع بينهما . فإن حكنا به للأب ابتداءء أو عملا بأختياره » 


أو بالفرعة :كان عيده ليلج ونبار ول" يمنع أن اه ٠‏ ولا تنم هى من 


تمر يضه . وإن 0ك كان عندها ليلا وعند أبيه 1 ليؤدبه و يعلمه 
معد ار كتالة ‏ رم سر تحار أحدهاء ثم اختار الاسدر نفل إليه . وكذلك 
إن اختار أبداً :2 

وإن بلغت الجار بة سبع سنينكانت عند أبيها . ولا تمنم الأم من زيارتها 


ور يضها . 


07 


وار الصبات كان فى التخيير والنة-لة بالولد إلا مر ليس بحرم 
فى حق الجاربة . 

وإذا استوى رجلان أو امرأتان » كأخهين أو أخوين » عين أحدها بالقرعة 
قبل السبع » وبالتخيير بعدها والغلام والجارية سواء . 

و إذا بلغت الجارية عاقلة فعليها أن تسكون عند أبيها حتى تتزوج ويدخل 
بها الزوج . وعنه عند أمها . وقيل : حيث شاءت إذا 2 برشدها كالغلام » 
والمتق كالطفل فما ذكرنا . 

ولا حساة ع[ الرقى اللي فإن كن شه ]ا فى حصالتة 
سيذه ومعتقه . كه 0 


اد نه ارد زللباتم 


بازم السيد أن ينفق على رقيقه كفايتهم من قوت البلد ومؤنته ويزوجهم 


إذا طلبوا » إلا الأمة إذا كان يستمتم سهاء ولايكلفهم عملا لابطيقونه » و بريحهم 
وقت القائلة والنوم وأوقات الصلوات ؛ و يداوى مرضاهم ويركبهم فالسفر عقبة. 

ومتى امتنع السيد من ذلك فطلب الرقيق البيع لزمه بيعه . وإذا ولى أحدهم 
طعامه أطعمه معه . إن ألى فليطعمه منه . ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا فا 
فضل عن ريه ولا تحبر الرقيق على الخارجة . و يجوز باتفاقها . 

وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته . 

وعليه إطعام بهائمه وسقيها وأن لا يحملها ما لا تطيق » ولا حلب من لبنها 
نا در وده وإن شر عن فقا اجر عل ينها أو اجات أو دح 


ما يؤكل منها . 


ل 0 


كتاب الخراح 


القتقل ثلائة أضرب : عمد » وشبّه عمد » وخطأ . والقود مختص بالعمد . 
والعمد : أن يقصد من يعلءه ادمياً معصوما عا يتلفه غالبا » أو يصدبه ديد 


أوغيره فيجرحه فيموت منه » إلا أن يغرزه بابرة وتموها فى غير مقتل فيموت فى 
المال فنى القود به وجهان . وفماسوى ذلك مما وصفنا القود قولاً واحداً » مثل أن 


يغرزه بابرة فيبق ضِئْناً حتى يموت » أو يضر به مخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط 
أو باللت”"©: أو الكودين أو السندان أوححركبير» أو يلق عليه حائط) أوسقفاً » 
أو يلقيه من شاهق » أو يلقيه فى ار أو ماء يدرقه ولا يمكنه التخلص منيما > 
أو يكرر ضر به بعصا صغيرة » أو يضر به بها فى مقتل أو فى حال ضعف لمرض 
أو صغر أو كيرء أو فى حر أو برد وتحوه » أو مخنقه حبل أوغيره » أو سد فه 
وأنفه » أو يعصر خصبيه حتى يموت أو محسه ومنعه الطعام والشراب حتى 
يموت جوعاً وعطكا فى مدة يموت فى مثلها غالبا » أو بتتله يسحريقئل غالبا » 
فكل ذلك عَمد فيه القود . 

اوحدك إن اه سنا لابعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه » أو خلطه 
بطعام فأ كله و يعم نهاقات . وأما إن عل به وأ كله وهو بالغ عاقل أو خاطه 
بطعام نفسه فأ كله إنسان غير إذنه فلا ضمان عليه . 

فان قال القاتل بال : لم أعلم أنه سم يققل لم يقبل قوله ٠‏ وقيل : يقبل إذا 
كان مثله تجبله » فيكون شيه عمد . 

ومن شهدت عليه ببنة بقتل عمد أوردة أو زنا فقتل بذلك » ثم رجعوا وقالوا 
عمدنا قتله بذلك » أو قال الحاكم أو الولَ عامت كذبهم وعمدت قتله : فبو عمد 
مخض . ويلزمهم القود . 
٠‏ . (١)اللت:‏ الدق» والشد والإيثاق والسحق . كذا فى القاموس . ولعله هناآلة 
تعمل لدف وعرة” 
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وتقتل الجاعة بالواحد . وعنه لايقتلون » بل تلزمهم دنة بد بينهم » وعلى الأولى 
.- وعليها التفريع - هل يازمهم دبة أو ديات ؟ على روايتين . وإذا جرحه 
أحدما جرحا . والآخر ماثة جُرح ء أو قطم أحدها كفه ثم الآخر بقية ذراعه : 
فهما سواء فى القود والدية . 
وإن فعلبه أحدها فعلا لاتب قالحياة معه » كقطع حشوته أو در يئة أو ودحيه 
ثم ضرب عنقه الآخر » فالقاتل هو الأول ويدزر الثانى . وإن شق الأول بطنه 
أو قطع يده ء ثم ضرب الآخر عنقه فالثانى هو القاتل . وعلى الأول موجب 
<راحتة ‏ و إن زماء من حاهق تلقاء حر سيك ققد (القائل هو الئاق ٠‏ إن 
ألقاه فى كَل فتلقاه وت" فابتلعه » أو كتفه وألقاه فى أرض ذات حيات أو سباع 
فقتلته فالقاتل هو الملتى » وعليه القود . وقيل : لاحب إلا دية شبه العمد 
أ كره إناناً على القتل فقتل فالقود أو اللدية علمهما . و إن أمر بالقتل 
نو لذ صيياً غير مميز دكار 00 ا 0 حرم 0 1 به سلطان عادل أو 
حائر ظلما ل العرف ظلبه فيه فقت ل فالقود أو الدية على در خاصة . 
وإن قبل الأمورالكاف عالماً محظر القتل فالقتل والضمان قوداً أو دية عليه 
دون الاس . و يحتمل ذيا إذا خثى حالفة السلطان أن نحب علمهما . 
ومن أمسك إنساناً. لآخر لينتله فتتله فهو القاتل غ و محس .السك حى 
يموت » ولا يازمه قود ولا دبة . وعنه ها قاتلان فى 9 القود والدية . 
ومن < درحه اثنان فعنى عن 6 أدرها وسرايته م ا فالقود على 
الاخر رواية واخذة : 
وإن اعلقرك اثنان فلا يجب القود على أحدهها مفرداً ل أردرة 
أو إسلام أو فد مدي ووجب القود على شر يكه . وعنه لا يجب . وعنه يحب 


1 3 2 
إلا عق شر يك عير لكك 


م 0 


وفى شر يك السبع وشر يك نفسه وشمر يك الولى المقتص وثمر يا ل 
النفس المعللم مخياطة الجرح فى اللحم وجهان : 

أحدها : بحب على شريك الجيع الأب وعلى القن وعلى شر يك غيرها 
ل ال ري لت الراك لضي 

ومى قلذا - الااقود عليه :4 أو عدل إل طلب الال مند لزمه نصف الدية 
فى جميع الصور ٠‏ وقيل 0 

وأما قتل شبه العمد : فأن يقصد جنابة لا تقتل غالبا ولم جرحه بها . نحو أن 
يضر به فى غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة » أو يلكزه أو يلقيه فى ماء قليل 
ارده عالا يقل غالبا » أو يصيح بصبى على سطح أو مَدَِْوهِ أو عاقل مغتفلا 
له فسقط فيموت فى ذلك ونحوه » ففيه الكفارة والدية . 

وأما اشلطأ : فضربان . 
زه : فى الفعل » بأن ا أو هدفاً » أو شخصا فيصيب إنساناً 
لم يقصده» أ أو يكون :انا ودر فيتلك ب على إنسان فيقتله . 

والثانى : فى القصد » بأن يرى من يظنه مباح الدم اح وا 
أو يكون الجانى غير مكل فكالصبى والجنونفنى ذلك الدبة مع التكفارة » إلا أن 
يقتل فى دار الحرب » أو فى صف الكفار من دري فيتبين مسلا + 
1 يتترس السكفار بمسلٍ » ويخاف على المسلمين إن لم برموا فيرميهم قصداً لم 
فيصيب الس . فعليه الكفارة بلا دية . وعنه وجو بها أيضا . وعنه وجوب الدية 
فى الصورة الثانية دون الأولى . 

والقتل بالسبب كفر البثر ونصب كن د ووه : ملحق بانلطأ إذا لم 
يقصد نه الجناية . فإن قصدها به فهو شبه عمد» وقد يقوى فيلحق بالعمد » 5 


ذكنا فى الا كراه والشيادة . 


باب ما يشترط لوجوب القود 
يشترط له عصمة المتتول والمكانأة بأن لايفضله القاتل حالة الجناية بحربة 
0 إسلام أو مالكه له أو إبلاد . ولا يوئر فضله بذ كورية أو عمل أو باوع . 
فن قتل حر بيا أو مرتدا أو زانيا حصا قبل ثبوت ذلك عند الماك أو بعده 
لم يضمنه 0 من قطع يد مات أو حربى” فأساما ثم مانا . 
ولو رماها فأسلما قبل أن يقع ببما السهم فكذلك . 


. وقال القاضى فى خلافه : يضمنهما بالدية » وقيل : يضءن بها المرتد دون 
المربى ٠‏ وإن قطم طرف مسلم فارتد ومات فلا قود . ويحب الأقل مرت دبة 


النفس أو العارف مع العمد وانمطأ . وقيل : يحب القود فى الطرف مع العمد » 
وهل يستوفيه الإمام أو وايه المسل مع قولنا الها ؟على وجبين » وقيل : 
لاقود ولادبة فى عمد ذلك ولاخطئه . و إن عاد إلى اللإسلام م مات فعليه القود 
فى النفس أو الدية . نص عليه . واختاره أبو بكر » وقال القاضى : إن كان زمن 
الردة ثما يسسرى فيه القطع فلا قود » ويحب نصف الدية . 
ومن قال لرجل : اقتلنى أو اجرحنى عل لم يضمنه بقود ولا دية . نص عليه . 

وقيل : يضمن ذلك فى ديته . وقول : يضمن دبة النفس لاورثة . ولايضمن الجرح 
المندمل بشى 

واو قال ذلك المي من لسيده بالمال » دون القود قولا واحدا . 

ولايقتل مسلم بكافر » ولا حر بعبد » ويقّتل العبد بالعبد » وعنه إن كان 
القائل أَغْل قيمة لم بقتل 

ويقتل أأرتد بالذمى » والذى بالمستأمن » والسكتالى بالجوسى . وإذا جرح 
ع اردق فياه الرية مك © للد الجارحء أ وعتق قبل موت الجروح 


ا د عله ول 


الال له 


ولو جرح مسل ذميا ء أوحر عبداً نم أسل الجروح أوعتق ثم مات فلا قود 
ولو رمياما فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم ماتا لم يجب القود عند ارق . 
وأوجبه أبو بكركا لوقتل من يعره ذمًا أو عبداً فبان قد أسل وعتى ٠‏ واو قتل 
من يعرفه مرتدا فبان أنه مسلٍ فنى القود على قول أنى بكر وجهان . 

ولو قتل من لايعرف وادعى رقه أو كفره » أو قد ملفوفاً نصفين وادّعىكونه 
ميتَا فأنكر وليه . فالقول قول الولى » وله القود . وقيل : قول الجاني . 

ولا يقل المكاتب بعبده . وإن كان ذا رحم حرم منه كأخيه وولده إذا 
ملكهما نوجهان . ولا يققل الأبوان وإن عَلوًا باأولد وإن سَمَلَ . ويقتل الولد 
بهم . وعنه لا يقتل أيضا . 

ومتى ورث القاتل أو ولده غيثًا من دمه سقط عنه القودء مثل أن ققل امرأته 
فورثها ولدها » أو قتل أخاها فورئته » نم ماتت فورثها هو أو ولده . وعنه مايدل 
على أنه لايسقط بانتقاله إلى الولد ‏ 


ولو قتل أحد الإبنين أباه ثم الآخر أمه وهى فى زوحة الأب سقطالقود عن 


قاتل الأب . وله أن يقتص من أخيه ويرثه على الأصح . 
ويكتل المكلف الطفل وامحنون : و يشتل الر جل واللتى بالرأة ؛ ولاامىء 
أورثاهماء وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته » وهى بعيدة جدا . 


باب القود فها دون النفس 
لايؤخذ فى ذلك أحد بغيره » إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به فى الأطراف 
والجروح بشرط العمد الحض على الأصح وامساواة فى الاسم وللوضع » ومراعاة 
الصحة والسكال و إمكان الإستيفاء من غير حيف . 
ذأما اللأمن من الميف فيشترط وار الاستيفاء دون الودوب افد لخد الدين 
والأنف والأذن والسن والمفن والشفة واليد والرجل والاإصبع والكف وامرفق 


حدايم١‏ ب 


والذكر والخصية كل واحد من ذلك عثله . وهل يجرى القود فى الإلية والشفر ؟ 
على وجهين » ولا تؤخذ بين بسار » ولا يسار بيمين ؛ ولا ماعلى من جفن أو 
شفة أو أ لة بما سفل » ولاسن أو إصبع أوغيرها بزائد » ويؤخذ الزائد بالزائد إذا 
استوياا اد رخلقة ولا تؤخد برد كاملة الأصابع حافت ] . ولاادات الأطفار 
بذاهبتها » ولا عين صحيحة بقائمة » ولا لسان ناطق بأخرس» ولا حيح بأشل 
من بد أورجل أو أصبع 1 

فأما من الأنتف والأذن فوجهان . وكذا فى أخذ -الأذن السمعية بالضاء 
والأنف الشام بالأخثم والتام منهما بأخخزوم وجهان . 

وقال القاضى بالأخذ فى الجيم » إلا فى الزوم خاصة . وأماذكر ل 
اك حص أو عنين هله رؤخد ما واسارء ألو كر 

وعنه ل يؤخذ . وعنه يؤخذ بذ كر العنين دون الخمى . 

واختاره ابن حامد . ويؤخذ المعيب مما ذكرنا بمثله وبالصحيح من غير 
أرش . قله أبو بكر . وقيل : بوجب الأرش للنقص فقط كا نكالإصيع » أو صفة 
كالشلل . وهو أشبه بكلام أ-مد. وقيل : يحب لنقص القدر دون الصفة . 

وإذا ادعى الجانى نقص العضو بشلل أوغيره فأنكره ولى الجناية فالقول 
قرا م ل 

وقال ابن حامد : قول الجانى . وقيل : قول الول إن اتفقا على سابقة 
سلامته . وإلا قولٌ الجن . 

و يفص فى كل طرف كانت لجنايته من مقع أولها حد عتري إليه كارن 
الزنف » وهو هالان منه . و فكل جرح يتهى إلى عظ كا موشمة وجرح العضد 
والساعد والساق والفخذ والقدم . 


ولا يقتص فيا سواهما كالخائفة وكسر العم غير السن ونحو ذلك خشية 
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الحيف . ويعتبر قود الجروح بالمسّاجة ثفن أوضح بعض رأسه وقدره بقدررأس 
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الشّاج وكاو د أوضحه فى كل رأمنه . وى الأرش الزائد وجبان - 
ى 5 : 8 
وإن ا في كل رأسه» رامت الجابى ١‏ 0 فله قدر شحته من أى 
سافن شاه . ولو كانت الشحة قد عن رادل منهما لم يعد من جانبها إلى 


3 00 ع 58 : ع + 
غيره . وإذا قطمع بعض أذنه 3 مارنه 3 كاه أو شفته أو حشفته اخلْ منه 


مذاىب أن در دلت ليه الا كالنصف والثلث والر بع . 


راك وات : لايؤخذ بعض اللسان ببعض » وهو الأصح . 

ا ل ا ل شا لامي اما وار 1ه 
وإذا شَحَهُ مأمومة أو منقلة أوهائعة فله أن يققص منه موضحة» ولا أرش له 
معها 6 1 0 : 

وقال ابن حامد : يتمر له فى المائمة مخمسة أبعرة » وف امنقلة بعشرة . وفي 
الأدرية ذانية وعشر بن ا 3 


1 
ذا قطم قصية ل لذ بدنه من نصف ذراعيه »أو رحليه من نصف 
3 3 حلية مر 


1- 
3-9 


ساقيه : فله الدية دون القود . نص عليه » وقيل : يقتص من الْمَارن والكوع 


والتكسب . وهل بحب ارس التاق مم القوى إن فل له ) أو ف الدية ف الل 
0 ا 

واعخطا ؟ على وحهين . فإن قلنا : لاقود ههنا فقطع 0 الكوع 0 

إلى نصف الذراع فلا قود له أيضا » اعتيار أبالاستقر ار. قاله القاضى . وعندي 


2 هريا م ار تكوع 0 
مه قطمرة بده من مرف فأرا القطم مء ا 3 7 : 00 ل أ ا 
وهن تت د الع 7 2 لمع 3 واحذا . 
39 5 0 / ولا 


و يقتص من السك إذا لم م نحت حائفة . نت قبل يقتص من المرفقق , 


على وحهين . 


1 1ك 0 3 
من من قطعها التلف . وإن خالف واقتص مع مع اللٌوف 
١ 0 5‏ 7 :0 9 
ن قطم تصف أساعد وحوى 2 0 7 مومة أو حا مه 


2 


و إذا أوضح إنساتاً فأذهب ممحه أو شمه أو ضوء عينيه فإنه يوضحه » فإن 
ذهب ذللت و إلا استعمل دَوَاءِ بذهبه » ولا يحنى على عضوه . فإن تعذر إلا مجناية 
على العضو سقط عنه القود إلى دية ذلك فى ماله . وقيل : تتعين ديته ابتداء إذا 
لم يذهب بالإريضاح » وهل تلزمه فى ماله أو على عاقلته ؟ على وجهين . ولو أذهب * 
د ملا ةل فر سا أو اسلحة فيل تقض فيه الرواء أر شمين عه 
دن التعداد ادال ومين + 

ولا :وخذ ذه فى ل ولا حملا لأ برحى عوده دن متفعة أو عين » ولاقخقص 
لما فيه القود مته إذا رجى عوده فى مدة يقوطا أهل الخيرة . فإن مات فيها فاوليه 
فى السن والظفر دينهما . وقيل : لاشىء له » إذ عودها معتاد . وأما فما سواها فله 
الدية أو القود حيث يشرع . وقيل : ليس له إلا الدية . 


ولو عاد الذاهب فى الدة أو بعدها » كنبات السن واللسان والظفر ورجوع 


58 1 5 0 0 -ه 
1 والضوء يضمن » إلاأن يعود ناقصا فىقدر أرسفة )0 فتحب لنقصة حكومة . 


وعنه فى الظفر خاصة يحب مع عوده على صفته حمسة دتانير» ومع عوده رع 
عشرة دنانير : والاول أصح : وترد دبة ذلك كت أحدت أوغرامة طرف 
الحانى إن كان قد اقتص مته» م إن عاد طرف الجانى ردت الغرامة 


1 


ومن أ بين منه مايعكن إعادته والتحامه » كسن ومارن وأذن» تأعاده فى الخال 
قشت والتحم 
فلا قود فيه ولادية » سوى حكومة . نقصه نص عليه . واختاره أبو يكن ٠.‏ وقال 


خقه بحاله » إن قلنا : المعاد ميتة . وإن قلنا : هو طاهر على الأصح 


القامى : حقه فيه بحاله . ولو كان المعاد اللتحم من الجالى فللمقتص إنانته ثانيا . 
كن فل تال د لي لك جلف 

وإذا رجى الجانى » بعد موت الحنى عليه » عود ما أذهبه أو التحامه فالقول 
قول الول فى إشكار ذلك - 


ع ه ‏ اخرر في الفقه ‏ ج ؟ 


1ك 
وإذا اشترك جماعة فى قطم طرف » ول تمد أفعاهر » ا وضعوا حديدة 
5 0 7 1 
على بده وتحاملوا عليها حتى ماتت لزمهم القود كالتفوسن ع وعنه لا مح 5 
رأطرك أفمالم 
ونضمن من أرش الجنابة بالقود أو الدية فى النفس وما دونها ٠‏ فلو قطم 
إصيعا 5 كلت إلى حنها 0 ى وسقطت من مفصل » أو لكت ال وسقطك 


من السكوع » وجب القود فى السكل » و إن شلتا فنى الإصبم القود » وفى الشلل 


21 0.3 3 3 1 2 ع 5 
الارش : وسرابة العود مهدرة إلا أن لستوفيه قهرأ مع اللموف مهأ ا 


أو كلول اله وحوه . فيضمن بقية الدبة . 
ولا يقتص من الطرف قبل بروزه »كا لا يطلب له دبة . وعنه وز . لكن 
الأولى تركه . فإن اقنص قبل ذلك بطل حقه من سراية الجناية . فامهما سرى 


بعد ذلك كان هدرا : 


يأب استيفاء التود والعفو عنه 


ء 


موحب العمد : أحد شيئين : القود أو الدية . فيخير الولى ببنهما . فإن عفا 
مانا فهو أفضل . و إن اختار أولاً القود فله العفو على الدية والصلح علىأ كثر 
منها : وحتمل النع . وإن اختار الدية سقط القود » و عاك طلبه بعد . وعنه 
موحيه القود عينا مع التخيير بشهما . وعنه 1 موحبه القود عينا » وأنه ليس له 
العفو على الدية بدون رضى الالى . فيكون قوده تحاله » فإن عفا عن القود مطلقا 
فله الدية على الأولى دون الأخر بين . فان مات القاتل أو قتل تعينت الدبة فى 
ل ا ا لل اي ر اضسل 


الأول بين قتله أو العفو عنه . 


و يشترط لاستيفاء القود ثلاثة شروط . 


جنا الت 


أحدها : كون مستحقه مكلفا . فانكان صبياً أو يجنونا لم ستوف » وحبس 
الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة . وعنه لوليهما من وصى وغيره استيفاؤه . وعنهما فى 
النفس والطرف . فعلى هذه يجوز له العفو على الدية . نص عليه . 

فأما على الأولى : .فإ نكانا محتاجين فقول : لوليهما العفو على الدية . وقيل : 
ليس له ذل ككالموسر ين . وقيل : له ذلك فى الجنون دون الصبي وهو المنصوص عنه 

وإذا قتلا قاتل أبيهما » أو قطعا قاطعه قهرا سقط حتهما» وقيل : يكون 
ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما » وتتعين الدية مهما الأول » وين اقتصا مالا 
تحمل ديته العاقلة سقط حتهما وجها واحدا . 

الشرط الثانى : اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه » وليس لبعضهم 
أن ينفرد به » إن كان من بق غانياً أو صبيا أو ينونا » و ينتظر القدوم والباوع 
والعقل . وعنه لشريك الصبى والحنون أن يتفرد به . و إذا ماتا قبل البلوغ والعقل 
خقهما من القود لورثتهما . وقال ان ألى اط شن ”5 

ومن انفرد بالقود حيث منعناه فلا قود عليه . بل لشركائه فى تركة الجاتى 
حقهم من الدية » ويرجع ورثته على المقتص بما فوق حقه . وقيل : يحب على 
المقتص لشركائه حقهم من الدية » وتسقط عن الجانى . 

وإذاعفا بعض الشركاء فى القود عنه سقط » وإن كان زوجا أو زوجة 
أو ذا رَحم » وللباقين حقهم من الدية على الجانى . فإن قبله الباقون عالمين بالعفو 
و بسقوط التود ألزمهم القود . و إلا فلا قود بل تازمهم الدية . 

وكل من ورث المال ورث القود على قذر إرثه من المال . ومن لا وارث له 
فوليه الإمام » إن شاء اقتص أو عفا على الدية لا أقل ولا مجانا . 

الشرط الثالك : أن دوءن ف الاستيناء أن يتعذى الحا ء فإذا وحب القوة 
عل آد ا غبلت ل تقتل حتى تضع الولد وتسقيه الابن » ثم إن وجد 


من ترضعه و إلا تركت حتى تفطمه 2 ولا يقتص منهافى الطرف حتى تضع ‏ 


الوسر 


دن داك كااررة . وقال القاضى : م ار الرجر مع وحود مرضعة 
اديه م تلك نان فصق حال تيدان نا ل 
ع رن ل اده الاك ” 
وإذا اقتص من الحامل معن المقتص حنينها . وقيل : يضمنه السلطارنت. 
الذى مكنه . فمل هذا : هل الأجرة فى بنت امال ؛ أوفى ماله ؟ على روايتين ٠‏ 
قر بك لادان الا ان يعم اقيض وده أل عدن . 
ولابستوف القود إلابآ لة كا له الجناية » ولايستوف إلا نحضرةالسلطان » و ينظر 
فالوك فر ان 0 ا م 


والتوكيل ٠‏ وقيل : عع من المباشرة فى الطرف خاصة . وقيل : عنع منها فيهما . 


واعتان ان عقيل ٠‏ و إن 1 تحن الاستيفاء أص بالتوكيل . فإن احتاج الا حرم 
فهى على الا ١‏ 


و إذا تشاح جماعة لهم ايه 0 يباشره قدم أحدم بالقرعة . وقال ابن 


أبي موسى : بتعيين الاومام : 

ار ا 
هَ تمل النم 1 

و إذا قتل أو قطم واحن” جاعه ى وقت أوفى أوقات فرضى أولام بالود 
أقيد - اكتنا اءء إلا 0 اك د د 1 0 يقتص على اللشككال 
الحالى قاد واحد تعين بالقرعة » وقيل: بالسبق فى صورته وب لز ن بق الدية : 

ولو بادر فرراق فطلب الدية أعطيها » واستقل من ق بالقودء إلا أن يكونوا 
روي او تمر م اسن 

ولا ستوف القود فى النفس إلا يغرب العنق بالسيف ٠.‏ وإن كان القتل 
بره . وعنه جوز أن يفعل بالجالى ”ا فعل . فإن 1 ار 0 عنقه . وعنه 


نكن سا دري عار ان شر لط ب ررك ا كن لس اقل اللضييت 


سس د 


ل شر د كك 0 . أو 2 لقود الطرقة الولفركاة 
وإلا فلا ء إلا أن يكون قد قتل بمحرم فى نفسه » كتحر بم الجر واللواط ونحوه » 
فيقتل تاليف من غير زيادة » على الروايات كلها . 
ولو أوضحه أو قطع أر بعته » ثم أراء قر انا كل روا الأول ” 
هل يدخل قود الطرف فى قود النفس »كا يدخل ف الدية أصلا ؟ على روايتين . 
ومتى فعل به الول كا فعل لم يضمنه بشىء . وإن حرمتاه » وأما إن زاد 
ذال ناا به لم بجزء روابة واحدة » ويضمنه بديته لا بالقود » سواء عفا عنه 


أو قتله . 


ومن له قود فى يمين فقطع كن كا ام اء أوملكه: أخرج 


عينك فأخرج ارمع مضا ل 1 زىء أجرأت غل كل حال 
عند أبى بكر . ولم يبق قود ولا ضهان . وقال ابن حامد : لا تجزىء . ولا يضمن 
بالقود بل بالدية» إلا أن يتعمد إخراجها لاعوضاً عن عينه . فإنها تهدر » والقود 
فى الغين يحاله للقاطم يستوفيه إذا اندملت اليسار» إلا فى صورة التراضى » ففى 
سقوطه إلى الدية وجهان . 

أحدهها : وجبت الدية إن كان اللتتص يحنوناً . وإنكان من عليه القود 
نوا زم القاطع القود إن عل 11ل وأا د جرىء ؛ فأما إن حهل العان 
ما انارو حت ونه صدرا ه وق كانت كيف ب 

ومن وكل رجلا أن يقتص ثم عفا ول يلم الوكيل حتى اقنص » تقيل : 
لاثىء عليه ؛ وقيل .: يشمن العاى دون الكل © وقيل : لاستحق تصمين 
من شاء منهها والُهان على العافى » وقيل الضمان علىعاقلة الوكيل. وقيل: بل فى ماله 
حالاء ذعلى هذين: إن كان عفواً يجب معه الدية وجبت لاعافى فى تركة الجالى - 

ومن عفا عن قود في طرف على مال » ثم قبل الاندمال قتله الجالى فاوليه 
القود فى النفس أو العهوءَلى الدبة كاملة . قاله أبو امطاب . وقال القاضى : ليس 


0 


له العفو إلا عل تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها . وإلا فلاثىء له سواه . 

ومن قال أن عليه قود في نفس أو طرف : قد عفوت عنك أو عن جنايتك 
فقد برىء من قود ذلك وديته . نص عليه وقيل : لا يبرأ من الدية إلا أن يقر 
ار له ا ياس انالك بسك د اك ريت لاسن عرد 
الدية » فيقيل منه مع ينه . 

وإذا عفا الجروح عمداً أو خطأ عن قود نفسه أوديتها صح . وعنه لا .يصح 
عن قودها إذا كان الجرح ما لا قود فيه لو اندمل . و يتخرج أن لاإبصح عفوه عن 
الدية » إذا قلنا: محدث ملكا لاورثة . والتصريي على الأول . فإذا قال الجروح : 
عدوت عن هذه الطراسة »أو الشحة أو الم بة وها يدث باع ور ثىء فى 
سرايتها : وإن لم يقل « وما نحدث منها» فكذافى إحدى الروايتين ٠‏ وف 
الأخرى : تصن يشطها من الدلة ٠‏ 

ولو قال : عفوت عن هذه المنابة . فلا ثىء فى السرابة » روابة واحدة » 
إلا إذا قال : إا أردت بالمنابة : الجراحة نفسسها دون سرايتها . وقلنا : بالروابة 
الثانية فى التى قبلها . فانه يقبل منه مع ينه . وقيل : لايقبل . وأو صو عن 
الجراحة بمال . أو قال فى العمد : عفوت عن قودها على ديتها » أو لم يقل 
« على ديتها » وقلنا له ديتها . صعنت سرايتها بقسطها من الدبة » روابة واحدة . 
ولوقال - توت دن قرد عسد. الشجةء وف ما لا قود فيه كك العظام 
فعفوه باطل . ولوليه مع سرايتها القود أو الدية . 

و إذا قال المجروح للحانى : قد أبرأتك أوأحلاتك من دى أوقتلى» أو وهبتك 
ذلك وتحوه : صح العفو معلقاً بشرط موته . فلو اندمل جرحهكان حقه فيه باقيا 


حاله » مخلاف قوله : عفوت عنك 1 عن حنايتك . 


وكل عنو صححناه من الحروح نجاناً مما بوجب الال عينا » فإنه إذا مات 


5--6- 


يعتبر من الثاث . و ينقض الدين المستغرق ٠‏ ويعتنع إذا كان للجالى ؛ ول نصحح 
اميه ل إن كن 2 ارا لمر د أسل ار 0 لولم يكن للعاق 
وهو مقس تركة سوى دمه نفذ عفوه عنه يان . نص عليه . 

وفيل : إذا قلنا . موحب العمل أحل شيئين » لم تسقط الدبة إلا كا تسقط 
حت وجيت خا وقثله القدو عن القود باد قال من الحدور عليه لسفه أو فلين 
أو من الورثة مع الديون المستغرقة : هل تسقط به الدية ؟ على ونجهين 

ومن أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته » أو عبداً جنايته متعاقة برقبته : 


ل بصح . وإن أبرأ ااعاقلة أو السيد» أو قال : عفوت عن هذه المنابة و يسم 


المبراً منه : ص . 

راذا رست لد قود أو در بر قلف . فظلة وإسقاملة إله دون ذه 
إلا أن عرت ملك اليد 

باب ما .بوجي الدية فى النفس 

الك مت ما أو خطأء أو شبه عمد : 
لزمته ديته . إما فى ماله أو على عاقلته » على ماس نذ كره فيا بعدء إلا فى عد 
فيه القود » فيارمه أحدحما ا سيق" . 

فإذا ألق على إنسان أفى أو ألقاء علمها » أو طلب إنساناً بسيف ركد » 
ل سر ا اي 
الدطار يق أو وضع فيه حجراً » » أو صب ماء فتلف به إنسان'. فعليه ديقه » 
فإن قصد ذلك فهو شبه عمد . وإلا فبو خطأ : 

وإن حفر البثر وضع الجر آخر فعثر به إنسان فوقع فى البثر . فالغمان 
على واضم المجر ء جملا له كالدافم رع علي . ولوكان ادها عم والاحر 
متعدياً فالغمان على المتعدى 


تا 


ولو رف صديأ من الهدف فقتله مهم فالضمان على من ل به دون.الرانى : 
ومن غصب صغيراً فبلك عنده بحية أو صاعقة ففيه ديته . وإن هلك عرض 
ضح شران الع وعه يضم . لإماارن مصررر 


قل ان عير :ل ين ل الت اله والطاعية إل ف للك 
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الأرض ,ذلك . وإن قيد حرا مكلفاً وغله فأصابته الصاعقة أو اللية . فوجهان . 


3 


وإذا اصطدم فارسان فماتا أوفرساه] من كل واحد منهما ما أتاف الآخر . 
م ا را ف ل 4 واة 
لا.رضمنه فى الطريق الضيق ٠‏ وما تلف للسائر فليس عضمون ٠‏ نص عليه . 
وقيل : يضمنه الواقف . وقيل : اضمنه مع ضيق الطر يق دون سعته . 
وإذا اصطدم 0 كر ار له لاحر 
ومافها نك ةا درا 0 المعدة » إلا أن تكون غليه رخ فل يقدر 
على ضبطها . ولا يضمن المصعد شد 
ومن أركب صبيين ليسا فى ولايته دابتين فاصطدما فعليه ما تلف بصدمتهما + 
ومن حنى على نفسه وطرفه خطأ فلادية فى ذلك . وعنه على عاقلته دبة ذلك 
ا الات ار ا 
وإذا رى ثلاثة بالمتحنيق فقتل الطحر رابعا ٠‏ فعلى عواقلهم درعه أثلاثا 
وإن قتل أحدم فديته على صاحبيه نصففين . وقيل : عليهما ثلا الدية . 
وهل تهدر بقية الدية » أو تحب على عاقلته لورثته ؟ على الروايتين . ولو زادوا على 
ثلاثة فالدية فى أموالهم . وعنه على عواقلهم . 
وإذاداطا رجل فيحفرة » ثم ثان » ثم ثالث » ثم رابع . فوقم بعشهم على 
بعض قاتواء أو بعضهم : فدية الأول على الباق . ودبة الثانى . على ّالثالث والرابع 
ودية الثالث : على الرابع » ودية الرابع كن الول د الشافه 
والثانى الثالث » والثالث والرابع : فدية الأول على الثالى والثالث أصفين . 


بماك 


وقيل : بل علببما ثلثاها » و بقيتها تقابل جذبته فتسقط » أو تحب على عاقلته . 
ل رن اا قشر ل عض تلام لفان 
يقابل فعل نفسه . ففيه الوجبان . 

ا سا ال 0 ل لالت طبار سه والاق 
يقابل فءل نفسه . وأما دية الثالث : فعل الثانى . وقيل : على الأولين . وقيل : 
مخرج منها مايقابل فعله .كا تقدم ٠‏ وعندى أن ده هدر وأنا دية الرابع 


فعلى الثالث خاصة . وقيل : بل على الثلاثة . 
5 . 5 ك َه مر 6 
وأدلم سقط بعصهم على بعض بل ماتوا سقوطهم »أو قتلهم بيد ق الخفرة 

و يتجاذبوا » فدماوؤم مبدرة . وَإن تحاذبوا فدم الأول هدر . وعليه دية 
الثانى . وعلى الثانى دية الثالث » وعلى الثالث دبة الرابع . وقيل : دية الثالث 
غل الأولين » ودية الرابع على الثلاثة . 

ولو تدافع وتزاحم عند اللفرة جماعة فسةط فيها منهم الأر بعة متجاذبينكا 
د كر م الى روي أن عا ف ات ةلد لدو ل بدبع 
الدبة . وللثانى بثلثها. وللثالث بنصفها ولارابع بكلمها . وجعل ذلك علىقبائل الذين 
حفروا وازدهوا » اك رفم ذلك إلى النى صلى الله عليه وس 5 ٠‏ وذهب 
إليه ان رضى ا كه 

ومن اضطر إلى طعام اوضرااف أغيزه ولس عضطر» شنعه حتى مات ضمنه . 
نصعليه . وأسلق القاضى وأنوالخطاب به كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة 


فم يفعل . وفرق غيرها بينهما . 


: دواه الإمام أحمد والبهق والبزار عن حنش بن العتمر عن على » وقال‎ )١( 
٠ لا نعامه بروى إلا عن على . ولانعلم له إلا هذه الطريق . وحنش بن المعتمر ضعيف‎ 
. وانظر النتق ( رقم عووخ) وهى مسالة الزية‎ 


2 


و إذا أدب الرجل ولده » أوالسلطان رعيته بضرب العادة » أوقطع ول العدرا 
0 لصلحته لم دان اسك ب افر سه ١‏ وسار انع ل ام 
فأسقطت حنيناً ضمنه الؤدب » وكذا إذا شر بت الحامل دوا رض فأسقطته 


صمنيه . 


نارين صا لازن ربراه ان كس سق الم رق ماه ورور ا لاللك اساي 
3 


عرس بالشرملة فى دعوى'له فأسقطت نه السلطان فى الأولى والمستعدى فى 
انيه لمر علس وقيل . سان ولوف الراة فزعا بذلاك لم يضمنا . 
وقيل : لضمنان 5 تضمنان الحنين . 

ومن سل ولده إلى السايح ليعلمه ففرق ل يضمنه كالبالغ سل تقفسه إليه . 
وقيل : لضمنه . 

ومن أمر عاقلا أن ينزل بثراً أو يصعد شحرة فبلك بذلك لم يضمنه » 
ىا لو استأجره لذلك . وقيل : إن كان الآمى السلطان ضمنه . واختاره القاضى 
ارد 

باب ديات الأعضاء: ومنافعها 

من سلف ا فى ال سان ينه 0 واد كلاه ولاك ولر ‏ ضيه 
دية النفس . وما فيه منه شيئان . كالعينين والأذنين والثفتين واللحيين وثذبى 
المرأة وثندونى الرحل واليدين والرجلين والاإليتين والأنثيين وإسكتى المرأة . ففيهما 
الدية » وفىأحدهما نصفها . وعنه فى الشفة السفلى ثلثا الدية . وفى العليا ثلشها » وى 
لخر بن يك الدية » وف الاح به تأشنا وعنة فا للية ول الا يليا 
حكومة » وفى الأجفان الأر بعة الدية . وفى كل واحد ر بعها . وفى أصابع اليدين 
الدية . وكذلك أصابع الرجلين . وفى كل إصبع عشر الدية . وفىكل ألة ثلث 


: السلعة : زائدة صغيرة حرج فى الوجه أو غيره من الأعضاء‎ )١( 


دوم _ 


عشر الدية . وإن كانت ذات الظفرء إلا الإبهام فإنها مفصلان .فف ىكل ممفصل 
تصففت عشر الدية . وق الطفر مس عثر الدية . وى كل سن من صغير وكيير 


إذالم تثغر نصف عشر الدية . وعنه إن لم يكن أثغر قفبها حكومة . والثنية 
والرباعية والناب والضرس سواء . وقيسل : إن قلع الكل » أو فوق العشرين 


دفعة لم يحب سوى الدية . وفى حشفة الذكر وحاتى الثديين » وكسر ظاهر 


ال ده اركف 

وفى قطم بعض الأذن والمارن واللسان والشفة والخلمة والحشفة والإلية والسن 
بالحساب من دبة ذلك منسوبا بالأجزاء . ونقل عنه أنو طالب فى شحمة الأذن 
كلك ادتها . 

وفى شلل العضو و إذهاب نفعه واللناية على الشفتين حيث لا ينطبقان على 
الأسنان لويد ادن والاذن والااسه والطر حر ]لا رول ده اكاملة. وغيف 
فى أسويد السن ثلث ديتها . وعنه حكومة . كا لو اصفرت أو اخضرت . نقله 
رك واختاره . وقيل : إن بق نفعها أو بعضه . ف الحكومة وإلا فالدية . 

وفى العضو الأشل من بد أو رجل أو ذكر أو ثدى » واللسان دن الأخرس 
والطفل الذى أتى عليه أن بحركه بالبكاء 7" ولم بحركه » والعين القائمة . وذكر 
الخصى والسن السوداء » والثدى بلا حلمة » والذكر بلا حشفة » وقصبة الأنن » 
واليد والإصبع الزائدتين : حكومة . وعنه ثلث دية ذلك كاملا . وقيل : 
الروايتان فى السن السوداء المتعطل نفعها . فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة . 

وعنه فى دك اللخصى والعنين : كال الدية » وعنه 0 اذكو العنين دون 
الخصى » فلو قطم الذكر ثم الأنثيين » أو الكل ما : لزمه ديتان . وإن بدأ 


اكه سه 00 5 0 
بالآنثيين كلت ديتهما » وفى الذ كر الروايتان 


0ق الغنى « قد بلع آك حد تحرك بالبكاء 8 


0 
وفى استحشاف الأنف' والأذن - وهو شللبما - حكومة » 5! فى عوجهما 
وقيل ديتهما كاملة . 
لدت الأخشم والأذن الصياء والغخزوم منهما والستحشف : كال ديته 
إِذا قلنا يؤْخْذ به السام من ذلك فى العمد » و إلا ففيه المسكومة . 
ونجب فى كل حاسة دي ةكاملة » وهى.: السمع » والبصر » والم » والذوف 
وكذا يجب فى الكلام والعمّل ومتفعة المثى والتكاح كال 


وفى الجذب والصعر وهو يضر به » فيصير الوجه فى جانب » وفى تسو يده إذا 
ل يزل» وإذا لم يستمسك البول أو الفائط » فى كل واحد من ذلك الدية . وف 
نقص ذلك إن عل بقدره » بأن بحن بالجناية نوما ويفيق نوما » أو ,ذهب منه 


ضوء عين أو سمع أذن . 

رف بحص التكاذ م بالحساب يقسم على ثمانية وعشر ين حراً » وقيل : يقسم 
على ما للسان فيه حمل من الأروف ©» دهي ما سوى الشفوية الأر بغة والحلقية 
الستة . وإن لم يعم قدر ذلك بأن صار مدهوشاً » أو نقص ممعه أو بصره ؛ أوصار 
فىكلامه تمتمة أوعدلة أو نقص مشيته » أو اتحناء قليلا » أو تقلصت شفته بعض 
التقلص » أو تحركت سنه ؛ أوذهب اللبن من ثدى المرأة ونحو ذلك : قفيه حكومة 

وإن قطع ربع | اللسان فذهب نصف الكلام » أو بالعكس » وجب نصف 
الدية اعتباراً بأ كثرها ها فإن قطع آخر بفية اللسان ازمه فى الصورة الأول نصكى 
الذية رحكرية . وف الثاية: ثلاثة أرباع ا رو نار ةالارك 
٠‏ 5 قدمنا . وى الثانة نضف الذي ففط ؛ اختارة القاضى فى ارد ؛ وفيل + حك 
ثلاثة أر باع الدية فيهما . 

وإذا قطم لسانه» فذهب ذوقه مع قد أأر كان درس © وجيت كن 
كاملة فقط . و إن ذهبا نجناية مع بقاء اللسان ففيه ديتان 


لاخر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان » وعنه دية . 


ا 


وإن أذهب عفله جنانة ل رشن بدخا ل ف دية العمل لص علية . 


) 
2 


0 5 


لك 1 
وإذا قطم أنفه فذدب شعه » أو اذنه فذهب مسمعه وجبت ديتان . وسائر 


الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة 
وإذا اختافا فى نقص بصره أ سمعه فالقول قول الى عليه 
وإن اختلفا فى ذهاب بعيره ار أهل اعثيرة به » 3 الثىء إلى عينيه 
فى وقت غفاته 
وإن اختلفا فى ذهاب مععه 3 شه لد ذوقه صياح به فى أوقات غفلته » 
تيم بالرواتح اللنتنة » و أطي ا رت م 
دعواه . وإلا فالقول قوله مع بعينه صدر م كك كل بو ا 
0 واحد من الشعور إذا لم تنبت الدية . وعنه حكومة » وهى شعر 
0 واللحية والحاحبين ئًُ هد لات العينين . 
فل الأولى : فى كل حاب النصف » وفى كل هدب الر يع » وفى بعض 
ذلك بقسطه . ومتى عاد الشعر فنبت سقط موجبه . و إذا أبق من -ليته مالاجمال 
فيه فبل تحب بالقسط » أوكال الدية » أوحكومة ؟ على ثلانة أوجه . 
وإن قلع د به تحب إلادية الجذن . وإن قلع اأحين امعان 
فعليه ديتها ودنة الأسنان 0ن قطم كفا عليه بعض الأصابع حل ف 
دي الأصابع تاعاداماء زارط ارد في دكات ٠‏ 
ف عن درن الدية كاملة » نص عليه . فإن قلمها الصحيح العينين 
0 ف قلم ضرفا مدواافة الدية . نص عليه » وقيل : لا شىء له من القلع . 
الماثلة لعيته الصحيحة ة ععداً قلا قود » وعليه الدية 
لع عينه و يعطى نصف الدنة ٠:‏ إن كن 


0 2-0 00 0 :0 
إزمه نصف الدبة . وإن فلم الأعور عينى الصحيح عمدا خير بين الدية أو 
3 - _- 3 


----- 


وفى قطم بد الأقطم ذا صف الدية اكتيره» وكذلك رجه . وعنه كال 

الدية بمين الأعور » وعنهكالها إن ذهبت الأولى مهدرة و إلا فنصفها . 
سا الشجاجج وكسر 0 

الشجاج : الجراح ل وااوجه » وهى عشرة : الخارصةالى خرص 
الم ءأى نشقه قليلا وتدميه » ثم البازلة » وهى الدامية » والدامغة » وهى 
التى يسيل منها الدم » ثم الباضعة » وهى التي تبضع الحم » ثم المتلاحمة ؛ وهى 
الفائصة فى اللحم » ثم السّمحاق » وهى التى مابننها و بين العظم_قشرة رقيقة.. 

وحءل ارق الباضعة بين الخارصة والبازلة » وأنها مايشق اللحم بعد الجاد 
ولا يسيل منها دم . 

فبذه حمس لامقدر فيهاء بل فها حكومة » وعنه ف اليازلة بعير. وفىالباضعة 
بعيران » أوى الذادهة ثادنة )وف العاف أريكة ع 5 فصي را إن ارك 7 

وأما امس الباقية : فأوها الموضحة » وهى ماتوضح العظ م وتبرزه . قفيها خسة 
أحرك ويه رس حة الو دعس : . والاول أصح . 0 فيك لان رات 
إلى الوحه . فقيل : هن توضحة . وكدل .دو جتان ولااسكون فوضحة فيا 
د إلا فى رأس أو وجه . 

أم المائمة » وهى الى توضح العغلم وتبشمه )فا عشرة ارده . فإن هشه 
قل و ل ل ل 


ثم اللنقلة » وهى ماتوضح وتهشم وتنقل عظامها» ففيها خمسة عشر بميرا . 
ثم الأمومة » وهى التى تصل إلى جارة الدماغ .. وتسمى الأمّة . 
ثم الدامغة » وهى ااي تخرق جارة الدماغ » فلككل واحدة منهما ثلث الدية . 


راك رسف ارين ]ا سر الس 6راترن تلن عتم 
الحاجز نجنايته أو بالسراية » صار السكل موضحة . وإن خرقه الجروح أو أجنى 
فهى ثلاث مواضح . وإن قال الجانى : أنا خرقته» فقال ا خروح : بل أنا أوفلان » 


دسم ل 


قبل قوله على الجالى » ولزمته ا موضحتان » و يقبل على فلان حتى يصدقه . 
ومئله ما لوقطع ثلاث أصابع اا لواحت ارون احيرا » فإن قطع الرابعة 
الاندمال عاد إلى عشرين » فإن اختلنا فيمن قطعها فالقول قوطا فى بقاء 


الثلاثين عليه . 


قبل 

و إذا فرق الجالى مابين موضحتين فى الباطن فقط فهى موضحة » وقيل : 
موضحتان» كا لو خرقه فى الظاهى لا غير . 

وإن شََ جميع سه سعحاقاً الاموصعا مه 2 أو أرضحه » لمه رس 
موضحة لاغير . 

وفى الخائفة ثلث الدية » وهى التى تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظور 
أو صدر أو تحر . فإن جرحه من جانب رج من جانب آتخر فهما جائفتان . 
وقيل : واحدة . و إن جرحه فى خده فنفذ إلى قه قفيه حكومة . 

ان اانه أو أوضحه » ثم مد' سكن إل وركه أو فاك : فعليه مع دية 
الموضحة والجائفة حكومة جرح القفا والورك . و إن أجاقه ووسع ابرح باحر فهما 
حائفتان» وإن وسع للا خرظاهره دون باطنه أو بالعسكس » فى توسعته حكومة 

وإن التحمت الخائقة قفتقها آخر فبى جائفة أخرى » وكذلك الموذضحة إذا 
نبت شعرها » فإذالم يكن نبت قفيها حكومة » نص عليه . 

وفى كسر الضلع إذا جبر مستقيا بعير » وفى الترقوتين بعيران » وفى إحداهها 
بعر » نض عله فى رواية أق طالب . وظاهر قولالكرق : أن فى الواحدة 


بعيرن » فيكون فبهما أر بعة . 


وفى كس كل واحد من الفخذ والساق والعضد والذراع ‏ وهو الساعد الشتمل 


قل دلي ارقت صرق . نص عليه فى روابة صالح » ورواه عن عمر » وعنه 
بعيران » نقلها عنه أبو طالب . وعنه فى-اازند الواحد أر بعة أبعرة مما له عظان » 


وثهما سواه بعيران 5 


0011 6 


وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام » مثل خرزة الصلب والعصعص » 
ففيه حكومة : 
لكر أن يقوم الى عليه 5 0 الال ع6 0 م بوم وهى به قل 
برا أت »شا نقص فله مثل نسبته من الدية . فإذا كا نت قيمته عبداً أ سلما ستين » وقيمته 
جاه ريل ان ١‏ شه ري 5ه 2 ال إن سكون اللكوية فى لخر اله 
مقدر» فلا يجاوز بها المقدر للمحل . وفى باوغه وجهان . فإن لم تنقصه المناية شيئاً 
حال الاندمال قومت حال النابة . وقيل : قبيل الاندمال التام . وعنه ما يدل 
على أنه لا أ ها حال . فإن 5 تنقصه تحال من الابتذاء » 1 زادته حسناً » 
كاإرالة ليه اسرأة أو سن رائذة ووه قاد عىء فها عل الأضح - 
وإذا التحمت الخائفة أو الموتحة وما فوقها على غير شين . ل سقط موجها 
رواية واحدة . 
00 أفزع إنساناً فأحدث بغائط أو بول ل يازمه ثىء . وعنه يازمه ثلث 


الدية » لقضاء عثمان بن عفان ذلك * 


دية الخر السلم د اا 6ه 2 الزر آر ألس مسقل 06 


أو اثنا عشر ألف درم » أو ماثتا بقرة » أو ألفا شاة . فهذه أصول الدية » إذا 
أ ران عليه الذي شنا 4 رمه وله - وعة الاصول سسة ع هذ الحنة 
ومائتا ُو من حلل اله ن كلحلة يدان . وعنه لا أصل إلا الإبل والباق أبدال 
عنها . فإن قدر على الاوبل و إلا انتقل إلمها 

اق كان الكل شيا الوح عه ة ريك ارال الى كا تين تررق 


بنات محخاض » 0 وعشرون بنات لبون » ومس وعشرون حقة » 0 


حا 


وعشرون <ذعة . وعنه هى ثلاثون حقة وثلانون جذعةه وأر يدون خلفة فى 
طايا ءا بنك اسار كرا فل ران ' 
إن كان لطا رد 2 الماع . عازرت در الآر يسكة امد لورة السوية» 


وعشرون بنو خاض . 

و ,2د ف البثر النصت مسنات ؛ والتصفت أنبكة . وام نصفها ثنايا » 
ونصفها أجذعة . ولا تعتبر القيمة فى ذلك . بل السلامة من العيب . وعنه عتبر 
أن لا تنقص قيمتها عن دية الأمان . وعلى هذا يؤْخد فى الحلل المتعارف . فإن 
تنازعا فيا جعلت قدمة كل اخلة ستين 5ه 

وتغلظ دية الققل بالحرم والاإحرام والشهر الحرام » فيزاد لكل واحد ثلث 
الذنة ب نعل علية ٠:‏ وراة ارو كر علنا بالرحم ارم : فإن 'اجتمعت هذه امات 
ل يتداخل موجبها . وظاهى قول الكرقى : أنه لا تغليظ يدك : 

وده نش الراء: نصف دية الرجل» وتتساوى جراحها مع جراحه فها دون 
الثاث » وفما فوقه على النصف » وفى وفق الثلث روايتان . 

وي الدى المشكل : لصف دية د ؟ ولضفت ذية أتى > وكدلك راح , 

ودية الكتالى : نصف دية اللسلم ٠‏ عله ل ) وكذلك راسم 

ار والوثنى : تمائمائة درهم » ونساؤهم على النصف منهم كالمسامين. 
ولابضمن من لم تبلغه الدعوة . وقال أبوالخطاب : إنكان له دين ففيه دية أهله . 
وإلافلا تان فيه . 

وإذا قتل المسلكافرا ععداً أضعفت عليه الدية لإزالة القود » فيودئ الجوسى 
بألف وستياثة درهم » والسكتالى بثانى ديت المسل إن قلنا : ديته ثلثها. نص عليه . 

وه الناق د عي ار اله م نيع دن راك لللزاك بالق ملا بلقي بن رديه 
لايبلغ مها دية الر وأما جراحه فعنه فمها : ما نقصته مطلقا.. واختارها الخلال . 

م ٠١‏ الحرر فى الفقه اج * 


وعنه إن م تكن مقدرة .من ار فكذلك . وف اللمقدرة منه تقدر من العبد 
مسوية إن تمه ” 

فق بده نصف قيمته . وفى موتته نصف عشر قيمته . وفى 'بمحه و لصرد 
قومتاه مع اه مك الشيد عليه وعنه | كلت راحة عن إللافا سنت 
بالنقدين من القيمة كا سبق . 


وإنكانت عن تلف نحت اليد العادية صنت با نقصت ٠‏ فعلى هذه : متى 


ب هه 


قطع ا يي ار ال ااا قا رلك الماح لكين ترف 


من حر لس رااان عار اتا را و تن ا 
للغاصب خاصة . 2 
وإذا جر- اثنان فى وقتين عبدا أو حيوانا ول بوجباه ثم سرى الجرحان» فقال 
القاضى : يار كل واحد منهما ما نققص بجرحه من قيمته » و يتساويان فى بقيتها . 
وعندى : يازم الثانى نصف قيمتته مجروحا بالمرح الأول » ويلزم .الأول : تتمة 
فنيئة سلما 
ومن رعى دما فلم بيصبه السهم حتق أسل جعنه بدية مسل » وإن جرحه فم 
عت حى أسم ضمنه بدية دمى عند ألى 0 » وبدية مم عند ابن حامد » وهو 
نص 1 : 
ومن رى عبداً م بصبه السهم حتى عتق ضمنه بدية حر لورئته » ولا شىء 
لسيده فها » وأو جرحه ضٍ عت حتى عتق فروايتان . نقل <نبل يضمنه بقيمته 
لسيده . وثنقل حرب إضمنه بدبة - 2 وى السير إلا أن راك عل ارش 
الجناية فتكون الزيادة للورثة . ومتى أوجبت هذه المناية القود فطلبه لاسيدٍ على 
الأول » وللورثة على الثانية فإن اقتصوا فلا شىء للسيد » وإن عفوا على مال 
ا 


وبحب ف المنين إذا سقط حنابة ميئاً وكان 1 عشر دية أمة جره دان 


2 


كان ملوكا فسشر قيمتها نقدا » إذا ساوتهما فى الكر ية والرق» و إلا قدر تكذلك» 
إلا أن يكون دين الأب أو الجنين أعلى منها دية لحوسية تحت نصرانى » أو ذمية 
مات زوجها الذنى على أصلنا » فيعتبر عشر بدل الأم »كا لو كانت على ذلك الدين 

ولا يقتل فى عر الحر خنثى » ولا معيب » ولا من له دون سبع سنين : 

وإذا سقط لطن ثم مات قفيه مافيه مولود . إلا أن يكون سقوطه 
لوقت لامش لله » بأن نضعه إدون مه أشهر فيكون كالميت . و إن احتلفا فى 
حياته ولا ببنة » فأيهما يقدم قوله ؟ فيه وجهان . 

وإذا أسقطت الأمة الحامل لمملوك جندتاً ميتاً مجناية » وقد عنقت » أو عتق 
جنينها وحده قبل اللناية أو بعدها » ضمن بغرة جنين 0 ٠‏ وعنه بِصَمان جنين 
مماوك . نقلها حرب وابن منصور . وعنه إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة . 
وإلا فبضمان الرقيق . 


وإن ألقته حا فات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق اللناية . و إلا قفيه 


3 ع ع ودا مه 
الروايتان فى الرقيق جرح ثم يعتق 


وإذا حنى العبد خطأ أو ععداً لاقود فيه » أو فيه قود واختير فيه المال » 
لوا الف الا ين سكن فط . عاو ارس ا وه 
يمخير بين الفداء » أو دقعه بالجناية ققط . وعنه مخير بين الثلاثة . وهل يازمه الفداء 
إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية » أو بالأر شكله ؟ على روايتين . 
وعنه رواية ثالثة فيا فيه القود خاصة » يازمه فداوه بأقل الأمرين » تأعتقه بعد 
علمه بالجناية لزمه جميع أرشها . مخلاف ما إذا لم يعم . نقله ابن منصور . ونقل عنه 
حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وهل يازمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا 
طلب منه ولى الجناية ذلك ».أو يكفى محرد تس ليمه للبيع فيبيعه الحم ؟ على 
روايتين. 


و إذا عنى :الولى على رقبة العبد فيا فيه القود ملكه بغير رضى السيد . وعنه 


ل 


لا علسكه . فل هذه : فى قدر مابرجم به : الروايات الثلاث . 
وإذا خرج حراً فعنى عنه ثم مات من الجرح ولا مال له وقيمة العبد نصف 
الدية» فاختار السيد فداءه» وقلنا : يفديه بقيمته : صح العفو فى ثلثه . و إن قلنا : 
يفديه بالدية صح العفو فى نصفها » وللورئة نصفهاء لأن العفو صح فى ثىء من 
قيمته . وله بز يادة الفداء تىء مثله » فيبق للورثة ألف دينار إلا ستين» تعدل 
شيئين اجر . وقيل : مخرج الشىء ربع الدية . فللورثة شيئان» تعدل النصف 
واناضق العبد على بجماعة فى أوقات اشتركوا فيه بالحصص . نص عليه . 
فإن عفا مستحق منهم تعلق حق الباقين جميع العبد . وقيسل : محصتهم 


منه لا غير . 


اسل اسه 


عاقلدٌ الجانى : عصبته كلهم من النسب والولاء » قريمهم وبعيدم » 
حاضرم وغائيهم . وعنه : هم مي نا سل كا كان لمرلا ٠‏ مص الام 
وعنه : هم العصبة » إلا»ودى نسبه اكه . وعنه : م العمومة ومن بعدهم » 
دون العمودين والاإخوة . 

ولا عمقل على رقيق » ولااصبى » ولا محنون محال ؛ ولا على فقير .. وعنه يلزم 
الفقير المعتمل » ولا على امرأة ولا خنثى . وعنه يازمبما بالولاء . 

ولا تعاقل بين مسلم وكافر » ولا بين ذمئ وحرلى” » ويتخرج تعاقلهما 
حيث نقول بتوارثهما . 

وف شاقل الذميين روايتان » فإن قلنا به وهو الأصح ‏ ففيه مع اختلاف 
مللهم وجهان ٠‏ 

ومن عُدِمَتْ عافلته » أو عجزت عن حمل ابميع كل اس ارصما بيك 
امال . وعنه أنه لاتحمل العقل بحال » فإن تعذر أو ١‏ سكت دان 


دوع 


يلزم الجانى فى ماله . وقال القاضى : الروايتان فى الس . فأما الذعى الذى لا عاقلة له 
خنايته فى ماله دون بيت المال' . 
بكي ااه ل قله ركس من ررى ميا رإفسطلت دم اف ررد 


وإصابته . 

ولو اختلف دين الجارح حالتى الجرح والزهوق حمات عنه عاقلته حال الجرح . 
وقيل : إنها تحمل أرش المرح » فأما الزائد بالسراية : ففى ماله . وقيل : الكل 
فى ماله »كالتى قبلها : 


ولو جرح ابن معتقه فلم يسسر» أو رى ل ع كر رم ا 1 


اخلتف ديته فيهما : 

وخطأ الإمام والخا 0 1 اشكم قث الال وعنه عل نتيا كطئيا 
فىغير الك . 

ل 1 عاقلة الجالى عداً 0 3 ولا عبداً 4 ا كم 04 ولا اعترافاً 3 " 
تصدقه به » ولا ما دون ثلث الذية التامة 0 الموضحة »؛ ودية ارا 2 
وغرة الجنين الميت دون أمه ؛ ولوماتا يجناية واحدة فالغرة مع دية الأم على العاقلة » 
سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به . 

وخر كلك عنة الف 2 اد فى نادت سين كلا لش عليه ارأختاره 
ارق داك ف آل الشان وخر كذلكت وحارة ]ار كر وال 
ركد عرو ال لا" 

وعمد الصبى والجنون في حمل العاقلة لمكانخطأ . وعنه عمد المميز في ماله.. 

ولا تقدير فيا يحملهكل واحد من العاقلة » بل يجتهد الخاكم فيه » فيحمل 
كل واحد ما يسبل لا ما بق . نص عليه . وقال أبو بكر : تحمل الموسر 
نصف ديار » والمتوسط ر بع دينار» وق شسكرره كل حول وجهدان ٠‏ وبيدأ 

57 4 0 2 و 5-0-1 3 
بالأقرب فالأقرب حتى تسكل الدية » أو تنفد العاقلة . وإن أَسَاوَوًا وكثروا وزع 


لاءوة|ؤ _ د 


ما يازمهم بينهم » وها أوجب ثلث الدية كالجائفة ودية الذى فى رواية : فإنه يلزم 
العاقلة فى رأس الول . وإن جاوز ثلئها ولم بحاوز ثلثيها » كدية اليد ودية المرأة 
وحدها» أو 6 غرة جدينها : وجب فى رأس أول حول قدر الثلث » والباى فى 


رامن الثاف - 


وإن جاوز الدية » كضر بة أذهبت السمع والبصر» أو قتلت الأم وجنينها 


بعد ما استهل : ل بزد فى كل حول على قدر الثلث - وقال القاضى فى خلافه : 
مسطادية الذى راارأة رغره طني فى يلحت سين لكر )مه را 
ولو أذهب سمعه و بصره يحنايتين » أو قتل جماعة : لزم عاقلته فى كل حول من 
كل دية ثلثهاء وإن بلغ تجوعه الدية أو أزيد» وابتدأ الحول فى النفسمن حين 
الزهوق.» وفيا دونه من حين الاندمال . وقال القاضى : ابتداؤه فى القتل لذى » 
والجرح الذى ل بسر عن محله : منحين الجناية . 
ومن مات من العاقله قبل تمام الحول أو افتقر ل يازمه ثىء » وإنكان بعد 
الحول فقسطه عليه . 
باب القسامة 


وهى الأعان ا مكررة فى دعوى قتل المعصوم » و إن كان عبد أو امرأة أوكافرا» 
ردواء كن القكل عدا أو سكلا. بض عليه فى رواية حل وان منص ور 
وقيل : لا قسامة فى الخطأ » ولا قسامة فى الأطراف محال . 
رن ترط القساية ارت ٠)‏ ور السراوة التلاهةء ستل عا كان ين 
الأنصار وأهل خيبر» وكالقبائل التى يطلب بعضها بعضا بالثأر . وعنه ما يدل على 
أن اللو ثكل ما يغلب على الظن نحة الدعوى , كتفرق جماعة عن قتيل» ووجود 
:قتيل عند من بيده سيف ملطخ يدم وشهادة عدل واحد » أوماعة نساء أو صبيان 


موتحوهم من لايثبت القتل مهم . 


لد وهؤ]ا عم 


ولس قول الخروح : « جرحنى فلان » لوثا على الروايتين . 
و يقدح فى الاوث اختلاف الورثة فى عين القاتل أو أصل الققل . نص عليه . 
وهل يقدح فيه فقد أثر القتل ؟ على روايتين . 
ولإفشاقة على غير غير معين حال ولا قامة على أ > كثر من واخد فى عمد ولا 
0 ونه شرع على الجاعة فما لاوجب القود . ونجحب مها الدية . 
راذا عت قسافة الدمد اورت القرد إ! عت تروطة . 
ويبدأ فى القسامة بأمان الرجال من ورثة الدم . ولا يدخل فبها امرأة » وفى 
الكنق وجهان 3 فيحلفون سين عينا 3 تسم ينم على 0 أم ميرائهم 0 فإن وقع 
ار رُوْجٍ وابن » يحلف الزوج ثلاث عشرة يعيناء والابن ثمانيا 
وثلاثين » ولوكان معهما بنت حلف الزوج سبع مره عا ء والرك أ سانا 
اذا كن اريت اد وا سك أرامسة سا محلو امسا ١‏ و إن ار الوركة 
خسين رجلا حلف خمسون منهم كل واحد يمينا . فإن نكل الورثة أوكانوا 
نساء حلف المدعى عليه حمسين عينا ويرىء. 
ولو ادّءَوًا على جماعة وقلنا : يصح » فهل يحلف كل واحد منهم اللخسين 
أو قسطه منها ؟ على وجبين . 
10 ْ ا 2 
فإن لم .برض الأولياء بيمين خصمهم » أو نكل عنها خلئ وَوَدَى الإمام القتيل 
من بيت المال . وعنه : إن نكل ازمته الدية . وعنه : 0 حتى بحلف أو يقر ء 
فإ نكان الورثة اثنين أحدهما غائب » أ وصبى » أل رن أو نا كل عن 
المين : حلف الآخر واستحدق نصف الدية » وهل حاف حمسين عينا أو نصفها ؟ 


على وحهين . م متى زال مانم عن صاحيه 6 وعشرين عينا واستحق 


بقية الدية . وقيل : لا قامة لأحدها إلا بعد أهلية الآخر وموافتته . 
رن اذى عليه الفدل علا او طن عر لوك حلفت ينا والحدة وبر 


كك 
اك كنار التخال 

ومن قتل فسا مباشرة أو تيبا بير حق » أو شرب بن حامل فألقت 
جنيتاً ميتاً : فعليه السكفارة » سواءكان افر أر اتول 5ن ار رفك أو كان 
ا ع ارصي ار ائر في مسرن زر وئ لين مرق مين 
أو نفسه أو غيره بإذنه » أو لم يكونا كك اكاا ل اتلد الحدره 
بل مختص الخطا وشيه العمد . 

ويحب التكفير بالمال فى مال القاتل إلا فى خطأ الإمام الذى بحمله بيت المال 
ل عد نه أقارة باعل ودين : 

فك راد جاده ور قراف وان قل الف ره قل بز 
كفارات» أو كفارة واحدة ؟ على وجهين . 


كات دود 


ا 

إذا جامع ادر الكاف فى 06 بنكاح ميح ره مكلفة فهما 
محصنان 0 ا الرجم عق فرق 5 ثم برجم . 
والكافر والمسل فيه سواء 

ومتى اختل شىء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما » :إلا فى تحصين البالغ 
توظء المراهقة » وتحخصين البالغة بوطء المراهى » فإنهما على وجهين : 

تإذا رف الل غير ادن َل مائة جادة 0 | إل مشافة 
القصر» والمرأة إلى مادونها » وعنه تغرب 0 المسافة القصرء ومع تعذره لدونها 

تإذار ارقي كوه صرورق لا بغرت ؛ ومن ا ا 


وسبعين حلدة » وفى تغر يبه نصف عام ان 


مامه د 


ركه الأو كه ازاك ؛ وعنه فيه وفيمن زاى بذات حرم يرجَم» بكراً 
كن أو ثب" . 

موادي لو واه لبي . وعنه يعزر مع قتلها . واختاره الكرق . 
وعنه بحد جد اللوطى مع قتلها ااانا شرعنا قتلهاء وقيل : 
إن كن عا بركل دعت روحت مع الكراهة » وضمن الواطيء إذا كانت 
اقررن قفا د رول اذيك "ذال انيديا . 

ل ف لكش را م ا 

إن 22 عم اللشية ار ل 0 » أو جامع اللنثى الشكل 
بذكره » أو جُومِمَ فى قبله » أو أتت الرأة الرأة لم يجب الحد 

وات فيه داك ار طن هذى وللن لباه ل سما تايان 

أوفى ديرها » أو أمته الحوسية أو المرتدة» أو أمة له فنها شرك أو لولده أو لمكاتبه » 
أو أمة لبت امال وهو حر مس ليرا ال نراق طاينا وري الوسر ك2 ن 
أو فى نكاح باطل اعتقد صمقه » أو لم يدل نحريم الزنا لقرب عهده 00 ١‏ 
أ و لنشوئه ببادية مه ١‏ ولكون الأمة أوالده ومثله مجهله فلا جد عله . 

وان تلم الع وج ري ار مو بدة التتحر يم برضاع اع أو غيره » فبل بحد 
أو يعزر ؟ على روايتين ا 

وان وطلة امه ولت 16 بالبحريم ار 

وإن وطىء فى نكاح أو ملك ْمَلَف فيه معتقداً تحر يمه كوطء النا كيم 
اواك فرظ انيار رشي د ناه ركان د اتن لط 0ك . قاد م قن 
وهى اختيار ابن حامد . 

ار رف ل 2 نه يان لت وقلة ‏ إر كر قا 
الإجازة حد ». و بعدها لا محد . وعندى : لا بحد إلا قبل الإجازة من يعتقد عدم 


التفوذ بها . 


ل- 8ه نهد 


ديه كا اء فاسد بعد القبض » قفيه الروايتان الأوليان » وقيل القبص 
يحد » وقيل : لانحد حال . وبحد فى تكاح لاس والمسرة وكن نكاح شمع على 
بطلانه مع العلل . 

ا كاك قد استأجرها لزنا أو غيره» أو بأمة له قبَلبَا قود أو أرش 
حناية » أو بصغيرة بوطأ مثلبها ؛ أو بمحنونة اك 6 م زوجم رتكا 
لزمه الحد . 

وإذا مكنت المكافة من نفسها حر بيا أو محنو ار مير له عدر سين 
أو محرما تزوجت به علمة بحاله دونه لزمها الحد . 

ومن زف بميتة . فبل نحد أو يعزر ؟ علي روايتين ٠‏ 

ومن وعلىء أمة زوجته » وقد أحلتها له عزر ممائة جلدة » ولم يرجم و 
رن ال ياحقه الولد إن علقت منه ؟ على روايتين » وعنه يلزمه الحد التام » 
كالول تحلها له .. 

و إذا أ كرهت المرأة على الزن قهراً » أو بضرب» أو بالمنع من طءام اضطرت 

إليه ونتحوه لم نحد » وكذلك المفدول هلواط ” 

نا اضرف حد . نص علية-. وعنه ما يدل على أنه نه لا محد. 

ويباح لمن مخشى العنت أن يستمنى بيده فإن مخشه حرم . وعنه يكره تغزيها . 
ولا ينبت الزدنا د امن 

دده أن هه به أربع ات ف عدر ار داك ولشرج 0 
حقيقة الوطء . ولوشهد أر بعة على إقراره به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولاعليه 

الأمس الثانى : أن يشهد عليه فى مجلس 1 أريكة را واحد إصفره 1 
تقبل شهادتهم فيه » سواء أنوا الجاك جملة » أو متفر قبن » وسواء صدقهم أو 1 
ييصدقهم . فإن شهد كن أ بعة فهم قذفة نحدون للقذف . وإن شهد الآر بعة فى 


محلسين أوأ كثر؛ أوكانوا فسقة » أو عميانا أو بعضمهم » و بان فم صى تميز 


الاهةؤ د 


أو امرأة أو عبد ول نقبله حد والقذف . وعنه لا بحدون لسكونهم أر بعة » وعنه 
لان ومن فيهم أعى دون غيرم ركان أحد الأر بعة الزوج لاعن 
وحد الثلاثة على الأولى وعلى .الأخرى لا لعان ولا حد بحال . ولوكان الأر بمة 
د تودى اال أزعدولا » لان يات أخدم قبل أن يصف الزنا أو كانت 
شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها : ل محد الشهود ولا المشهود عليه . 
لعن عليه 

وإذا شهد أر بعة بزنا واحد » لسكن قال اثنان :كان الزّنا فى بيت كذا أو 
بلد كذا أو بوم كذا ٠‏ وقال اثفان : بل فى بيت أو بلد أو نوم آخر : لم تقبل 
شهادتهم » وهل هم قذفة فيحدون أم لا؟ على روايتين . وعنه تقبل شهادتهم فيحد 
من شهدوا عليه . 

وإن شهد اثنان بأن الزنا كان فى زاوبة معينة من بيت صغير » واثنان أنه 
كان فى زاوية أخرى منه » أوقال اثنان: كان الزنا فى قيص أبيض » وقال اثنان 
فى قيص أحمر : كلت شهادمم عل الروايتين . وقيل : لا تكل على الأول . 

فعلى هذا : هل بحدون للقذف ؟ على وجهين . 

ولو اتفق الأر بعة على تعدد المكان أو الزمان لم تكل شهادتهم وحدوا 
للقذف رواية واحد 

ولو قال اثنان : زنى مها مطاوعة ؛ واثنان : زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم . 
قله أبو بكر والقاضى . وبحد شاهدا لكان لقذف الرأة . وهل بحد الأربمة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين . وقال أبو الطاب : تقبل شهادتهم على الرجل » 


فيحد دونهم ودون المرأة . 


وإذا شهد أر بعة بالزنا » فرجم أحدم قبل المد حد الأ بعة . وعنه محدون 
إلا الراجم . ويتخرج أن لايحد سواه إذا رجع بعد الك وقبل الخد . ولو رجع 


ا 


الكل فهل بحدون ؟ على الروايتين فى الواحد . واو رجع أحدهم بعد إقامة الحدٌّ فلا 
حدَ إلا على الراجع إذا كان اد جاراً أو رجماً . وقلنا : بورث حد القذف . 


عدار بمة على رجل أنه زى بامرأة » فشهد أر بعة على الشهود : أنوم 
م لزداة مه اءلم بحد المشهود عليه كذ لاه الأولين حل لزنا رواتان 7 
وعلى كلتمهما فى حدم للقذف ل" 

فإذا حملت امرأة لازوج لها ولا سيد م نحد لذلك . وعنه تحد به إذا لم 
تدع شبهة . 

ولو زفى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطىء زوجته لم يرجم . فإن شهد 
غليه ببنة أنه قال : جامعتها أو وطئتها - . وإن قال : دخلت ا فوجبان . 

باب القطع فى السرقة 

ولا يحب إلاعلى من سرق مالا حرماً لاشبهة له فيه » و بلغ نصاباً » وأخرجه 
من حرز مثله » وسواء فى ذلك الْمين وغيره » وما يسرع إليه الفساد كالنا كبة 
وتحوها وغيره » وما أصله الإياحة در . إلا الترات والماء والككاة وال 
والسرجين الطاهى ففى. القطع بسرقتها مع املك وجهان . 

ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن . وفى وديعة أو عاربة 
أو غيرها إلا جاحد العارية فنى قطمه روايتان » أشهره : يقطم . 

ويقطع الطرار» وهو الذي يقط الجيب الله 0 

ا ا اك الصدر واصونة والنائم ولا يقطع 1 إن 
يكون صغيراً أو مجنوناً . قفيه روايتان . فان قلذا : لا يقطع وكان معه حلى ٠‏ ففى 
القطع به وجهان . 

ولا يقطع بره قة آلة لهو ولا حرم ررم إن سق إناءفه 2رأر 
ماء وم يقطم بالماء » أو ل . فقال القاهى : لايقطع . وقال 
أو الخطاب : يقطع » يكن مرق إناء ذهب أو فضة أو دراهم بها تماثيل . 


لدباتةؤ _ د 


ونصاب السسرقة : ثلاثة دراه » أوربع 0 أو عرض قيمته كأحدها . 
و لاف عامه . وعنه ثلاثة دراهم » أوقيمتها من ذهب أو عرض . وهل يكل 
النصاب بالضم م ن النقدين إذا جعلناها أصلين ؟ على وجبين . د كرهما أبو بكر 

وهل يكفى وزن التبر منهما » أو تعتبر قيمته بالمضروب ؟ على وجهين . 

وإقاضية ف الم ار كن السارق لم يسقط القطع . 

وتعقبر قيمتها وقت إخراجها من المرز . فاو ذبح كه 1ك 
فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع . وإن ابتلم فيه 
جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطع . وقيل : لا يقطع . وقيل : إن خرجت منه قطع 
وإلا فلا. 

ومن سرق من حرز نصابا لجاعة قطع . و إذا اشترك جماعة فى سرقة نداب 


قطمُوا سواء أخرجوه جملة» أو أخرج كل واحد منهم جزءاً» فإنكان بعضهم أب 


أربه أن عد قطع لاحي 5 

فإن هتك اثنان حرزاء أو دخلاه ثم در جَ أخدها الال وحده » أو دخل 
أحدما فتر به من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطعا. وإن رماه الداخل 
خارج المرز وأخذه فارج » أو لم يأخذه أو أعاده فيهأحدهما قطم الداخل خاصة . 
و إن نقب أحدهما ثم دخل الآخر وأخرجه قطما إن تواطا على السرقة و إلا فلاقطع 
وقيل : لا قطم ا شر 1 ير سك الل عل دارا ار وك 
أو أمر صبيا أو تجنونا بإخراجه فنعلا فعليه القطع . 

و إذا أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج تمامه من غير تراخ قطع . وإن 
طال عا 1 افر ان 

وإذا أخرج الارقة إل ساحة دار متلق ناما دن بيت مها مغلق ١‏ قبل 
يقطم ؟ على روايتين | الملأهب القطم | 

وحرز المال : ما العادة حفظه . و يختلف باختلاف الاموال والبلران وعدل 


لد هره١ا‏ د 


السلطان وجوره وقوته وضعفه . رز الأثمان والجواهر والتقاش : فى الدور 
والركا كين فى العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور 
الباقلاء ونحوهما : وراء الشرائج داكن اشرق رشن ١‏ ور لطت والمية 
المظائر : وقال أبو بكر : ها كان من املك حررا لال - قرو حرر لال اخرا” 
وحرز المواثثى : فى المرعى بالراعى ونظره إليها . وحرز حمولة الاوبل: بتقطيرها 
وقائدها أو سائقها إذا كان براها . وهل حرز الثياب في الجام والأعدال فى السوق 
بالحافظ أم لا ؟ على روايتين . 
٠‏ وحرز الكفن فى القبر اميت . فلو نبش قبراً وأخذ اللكفن قطمع 
الباب : تركيبه فى موضعه . 
ولو سرق رتاج التكعبة أو باب المسجد أو تأز بره قطع ولا يقطم بستار 
الكعية . وقال القاضى : ر يقطم بالخيطة عليها . 
وإن نام على ردائه ىجد فسرقه سارق قطع . و إن زال بدنه عنه ليقطم . 


ويقطع الأخ رك قبت سقة مال فيه » إلا الوالدين وإن علوا » 
والولد وإن سفل . 

وفى قطم أحد الزوجين عال الآخر الحرز عنه روايتان . 

وإذا شرق عد ستدءاو سيد من مكاتبه » أو حر مسلم من ببت المال 


أو من غنيمة لم تخمس « أو فقير من غلة وفف عل النتراء أو محف 6ن كال 
فيه شركة له أو لأحد من لا يقطع السرقة منهكالغنيمة الخمسة وغيرها : لم يقطم. 
وإن سرق ذبى” أو عبد مسلم من بيت المال قطم . نص عليه . ومثله سرقة 
عبد الوالد أو الولد وتحوهما . 
ومن سسرق قناديل المسسجد أو حصره قطع . وقيل : لا يقطم إن كان مسد 
ويقطع سارق كتب العم . وفى سرقة المصحف وحهان . 


22 


ومن أ كره على السرقة فسرق لم يقطم . وعنه يقطع » حكاها القاضى . 

ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه قطع »كا لو ادعى الإذن فى دخول النزل ‏ 
وعنه لايقطع . وعنه يقطم إنكان معروقاً بالسرقة . و إلافلا . 

ار ل لايل السارق أو الغاصب 

مع ماله لم يقطم . وقيل : يقط لع إذا كان 0 أ من ماله . وإن سرق مالها من 

رار ل قطم إلا إذا جز عن أخذ حقه فسرق 
بشدره . فى قطعه وحهان 

ران ار أو السروق أجنبى ل يقطع . وقيل : يقطع . 

ومن أجَّر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو الاستأجر قطم . 

ومن قطع بسرقة عين » ثم عاد فسرقها قطم . 

ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين » أو إقرار مرتين » و عطالبة رب 
نهار و كل ٠١‏ . رقال أب كر لانشرط للطالية” 

وإذا وجب القطع طعت يده الهنى من مفصل الكف وحسمت بأن تغمس 
ف رات مكل ء وذ[ الر يما من بدت امال أو مال السارى ؟ عل وحبين . فإن 
عاد قطعت رخَله البسرى من مفصل الكعب وحسمت» فإن عاد حبس وم يقطع . 


وعنه تقطم يده اليسرى فى الثالثة » ورجله اليمنى فى الرابعة » فعلى الأولى : 


ال ا ل 
ذهاب عضوبن من شق ؟ على وحبين . وعلى الثانية : لا أثر لذلك . 
دن سرف ار أقطع اليد المنى فقط » أو أقطع الرجل اليسرى فقط : قطمت 
الوجودة منهما » وإ نكان أقطع اليد السرى مع الرجل الينى قطم على الثانية 
ون الأول 1 00 اليد السرى نقط قطعت ينه على الثاني » ول 
تقطع على الأولى » لكن فى قطع رجله الإسرى وجهان . وإن كان أتطم اليدن 


0 


قط قطامت رجله اليسرى على الثانية » وفيه على الأولى وتيمانٍ . ولوكان أقطع 
الرجلين أو عناها فقط  :‏ قطعت عنى يديه على الروايتين . وقيل مهلا تقطم على 
الأول . 

ومن سرق وهوصحييح » فذهبت عنى نديه سقط القطع » و إن ذهبت يسرى 
رجليه فقط لم سقط » وإن ذهبت سبرى يديه فقط أو مع رجليه » أو إحداها : 
قطع على الثانية دون الأولى » و إن ذهبت الرجلان أو عناما فقط : لم سقط القطع 
على الثانية . وفيه على الأول وجهان . 

وإن وجب قطم ينه فقطع القاطع يساره بدون إذنه ازمه القود إن تعمد 
قطعها . و إلا فديتها . وى قطم بمين السارق الراكان بالشاد كالفدوية فيا 
ذكرنا إلاحيث يقطع بتقدير السلامة . ففيه الروايتان . 

إحداها0"© : لا تمزىء محال » بل هىكالمعدومة . 

والثانية : إذا أمن التلف من قطعها جعت كالسليمة فى قطعها عن الواجب . 


وإلا فعى كالمعدومة . وكذلك حك ما ذهب معظم. تفعها » كقطم الإهام أو 
ان كا 

ويجتمع الضمان برد العين إلى مالكها أو قيمتها مع التلف . 

ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة . نص عليه . وقيل : مختص 


ذلك بالعين والكنز . 


باب جد قطاع الطريق 
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء لا فى البئيان » فيغصبونهم 
الملل مجاهرة . وقال أنو بكر : حكهم فى المصر والصحراء واحد » وإذا قدر عليهم 
ولم يصدبوا نفس ولا مالا يبلغ نصاب الف زا آر ا دوا ف انا 


)01( مهامش الأصل : إحداهما : وهعى الذهب . 


0 


يأوون فى بلد . وعنه تفيهم : حسهم . وعنه هو تعزيرم با بردعهم من حبس 
5 ريل أواغرة 

وإن أخذوا الملل ولم يقتاوا قطع منكل واحد منهم بده المني ورجله البسري 
فى مقام واحد وحسمتا ثم خلى هو » وإن قتلوا مكافتاً ولم يأخذوا الال قتلوا حتّا 
ولم يصلبوا . ونقل عبد الله عنه : يصلبون . وإن قتلوا غير مكافىء كالولد والعبد 
والذمى : فكذلك » وعنه لابقتلون . 

وإذا قتاوا وأخذوا الملل قتاوا حتا ثم صلبوا . وعنه أنهم يقطعون مع ذلك 
وويصلبون بقدر ما يشتهرون . وقال أبو بكر : بقدر ما يقع عليه الاسم . 

والرادٌ والمباشر فى ذلك سواء فها ذكرنا . وإن جنوا بما بوجب قوداً فى 
الطرق » فى 1 استيفائه روايتان » ولا سقط 0 القتل على الروايتين » 
ويحتمل عندى : أن سقط إِذا قلنا بتحتمه . 

ومن قطع للجراب ثم حارب ثانيا » فهل تقطع بقية أر بعته ؟ على وجهين » بناء 

عل السارف ا 

ومن عدم يده البسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله اليسرى دون 
بده ا ٠‏ وقيل : يقطعان ٠‏ و يتخرج أن لايقطعا » و إن عدم بده 0 فقط قطءعت 


رجله البسرى لاغير . ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 


8 


من ننى وقطع وصلب وتحنم قتل » وأخذ عا للادميين من نفس وطرف ومال» إلا 


0 يعنى له عنها . 

وإذا تاب من الى أو شرب أو سرق قبل بوت حده عند الإمام سقط عنه 
بمحرد تو بته . وعنه لاسقط كا بعد ثبوته . ولوكان ذميا أو مستأمنا لم سقط 
بإسلامه . نص عليه . 


وإذا مات الحارب قبل أن يقتل للمحار بة فاولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 


م١١‏ الحرر فى الفقهج * 


2 


وكذلك إن قطعناه بقود قد لزمه قبل الحار بة » إذ يقدم لسبقه . ولو لزمه قود 
بعد الحار بة تعينت الدية لوليه » وقدم حك امار بة لسبقها . 
باب حي الصيال وجناية البهيمة 


من صال عل :مه أو حرمتة أو ماله آدمى أو بهيمة فله الدفم عن ذلك 
ما رات على ظنه دفعه به . فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك » ولا ضهان 
عليه » وإن قتل فهو شهيد» و يازمه الدقع مع القدرة عن حرمته دون ماله . وى 
نفسه روايتان . 

ومن دخل مول رجل ما شكه كذلك. 

ومن عض بد إنسان فانتزعها من فه فسقطت ثناياه ذهيت هدراً . 

وإن نظرف ببته مرح خصاص "لباب ونحوه لخذف عينه قفقأها . فلا 
و عليه 5 


ومن قتل إنساناً فى داره مدعيا دفعه لصياله» أو تجارح اثنان وادعى كل واحد 
أنه 2 ف عن سف ولابينة وحب العود 2 ا يقول النكر 2 
جنابة البهيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم تحفظ عن الخروج فيه » ونهاراً إذا 


ع 


أرسلل تعدا بقرب ماتفسدهعادة . وفبهما إذا كان معها راكب أوقائد أوسائق . 
فيضمن ما جنت بيدها أو فا ووطء رجلها دون نفحها ابتداء . وويضمن تفحها 
لكا بالاجام ونحوه » ولو أنه لمصلحة . وعنه يضمن جناية الليل بكل حال . 

ومن افتق فى كله كلا عقوراً شى عل داحل ضمنه إن دخله بإذله 
وإلا فلا . 


باب حد اميك 


ار 


لكل د اسك كر سلل حرام . وهوخمر من أى شىء كان . ولايباح 


شر به قداو ولا عطش ولا غيره » إلا لدفم لقمة بها ولم حضره غيره ع 


لاسكا 


فإذا شر به السلم 12 اك أن لسر كر فعليه المد تمانون جلدة مع 
الخرية . وعنه أر بعون. والرقيق على نصف ذلك . وإن شر به مكرهاً , فهل بحد ؟ 
على روايتين . 

ولا حد الذى بشر به وك . وعنه حد . وعندى : إن 1 2 
وإلا قلا . 

لت ا ل إدا سف ]ان قط أو كل كما لص 
مها نص عليه ولا يقام اللهد مع السكر حن رولك 

ولا 5 ل بشبادة عدلين 3 إقرار مرتين . وعنه يكنى مرة . وعنه نحد 
ور الاحة إذا ل يدع شبهة . 

والعصير إذا أتت عايه ثلاثة أيام بليالمين حرم » إلا أن يغلى قبل ذلك 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا بحرم محال حتي يغلى . وإذا طبخ قبل التحر يم 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو حلال . نص عليه . وذكر أنو بكر : أنه إجماع 
من المسامين . 

ويكره الخليطان ا أن ينقبك ار وزسب »© أو إغسر وعر م 
أومذت وحذه. ولانراتق بقاع اك ع ار ب ف الاء بيه 
مالم يشتد أو يستكل الثلاث . 


ولا يكره الانتباذ فى الدباء وا الحم والمزفت والتقير . وعنه يكره . 


باب التعزير 


وهو واحِب فى كل معصية لا حد فبها كار » كاستمتاع لا حد فيه» 
وسرقة لا قطم فيها ؛ وجناية لا قود فنهاء وقذف بغير الزنا ونحوه . 

وف المعصية التى فها كفارة » كالظهار » وقتل شبه العمد وتحوها : وجهان . 

ولا يبلغ بتعز بر الحر أدنى حد عليه . وكذلك العبدء إلافما أشبه الوطاء » 


لاعهدر سه 


كوطء الأمسة المتزوجة أو المشتركة أو الحرمة برضاع أو وطء الاحنية دوق 
الفرج وتحوه . يجوز أن ببلغ نه فى المر مائة جلدة بلا نفى . وفى المبد حمسون 
إلا سوط ء و يوز النقص منه على حسب ما براه السلطان . وعنه لا بزاد فى كل 
تعن بر على عشر جلرات . لبر أن ردة ٠‏ 

وإذا وطىء الأب جارية ابنه عزر إن ل حبل منه . وإن حبات فوحهان . 

باب إقامة الحد 

لا تجوز إقامة المد إلا للامام أو نائيه إلاسيد الرقيق . فإن له أن بحده للزنا 
والشرب والقذف . وهلله قتله بالردة وقطعه لاسرقة ؟ على روايتين . وعنه ليس 
الس إناقة حل حال - 

فلى الأول - وه الذهت د لمن له ذلك عل امسق بعضدء ولا كل أمته 
المزوجة وهل له ذلك مع كونه ناسنا أو امرأة أو مكاتب) أو مع كون الرقيق 
مكاتها ؟ على وجهين . 

وعلك السيد إقامة الحد بعلمه مخلاف الإمام . نص عليه . ومنع منه 
العاف دوية ا 

ولا يقام حد فى المسجد . و يضرب الرجل فى الحد بسوط لاخلق ولا جديد» 

ولا عد ولا بر بط ولا بحرد . بل يكون عليه قيص وقيضان . وعله وار 2ر ره 


ولا يبالغ بضر به حيث يشق الجلد » ويفرق الضرب على بدنه وهو قالم» ويتق 
الرأس والوجه والفرج وا مقائل ؛ وغنه يرت حال . فعل هذه : يدرب الظبر 
وما.قار به» والمرأة كالرحل فى ذلك » لكن تضرب حالة . ولا محردرواية 
واحدف ونسل عل نسانبا» وفك يداها لان مسكشى ٠‏ 
وأشد الجلد : الجلد للزناء ثم للقذف »ء ثم الشرب » ثم للتعزير . 
٠‏ و نوز الضرب فى حد الشرب بار يد والنعال . 
ولا يؤخر الار لمرض ولاضعف . نص عليه . بل يقام إذا حشى من السوط 


565 


3 35 0 1 5 4 5 3 وداواعاكت ودى 
بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . و يحتمل أن يؤخر للفرض الْمر جو الْبرْء . 
ل لل رك الت من 
0 4 كه 2 
آّّ 5 0 0 0 3 
ومن مات فى حده فاق 5ل 1 إن 1ت السارسة وار | لكر حنم 
بديته» 5 لو ضر به بسوط لا حتمله . وقيل : يضمنه بنصفها . 
ولا حفر للمرجوم فى الزنا » و إنكان امرأة » وقيل : محفر للمرأة إلى الصدر 
إذا رجمت بالبينة . 
ويستحب أن يبدا بالرجم شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالاإقرار - 
ومن رجع عن إقراره يز لى أو سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط . وإن 
رحم فى أثنائه سقطت بقيته . و إن هرب منه ترك . قإن مم عليها ضمن الراجم 
دون امهارب 1 
وإذا احتمعت حدود 5 كال لاحل امن اسن الواحد دون الاحناس » 
لان كون فيا فقتل فلشدوق رحد . تدر فيه ماترهاة وإلن كنت 
اد دنس 1 جذاس حال و يدا مشا بالأخف «الأحف .و كذاك مالا هد حل 
| 6 
من حقوق َه تاك 9 ذُن كن شر نه وسرقته <لد حَذا واحدا م قطعت 


عينه . وإن قتل فى الخار بة مم ذللك قتل لها ولم باد ولم يقطع . ولو زنى وشرب 


6 3 اع ل 2 بد 5 ا 
وقدف وقطع بدا قطع أولا» كم حد ل 2 لادنا» وذ دوق ف حك 


حتى ا مما قبله - 

ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود » أو قطعان بسرقة وقود قطم وقتل الها . 
وقيل : للقود خاصة . 

ومن قتل أو جرح أو أنى حَذًا خارج المرم ثم لأ إليه لم يستوف منه فيه » 
لكن لا يبايع ولا شارك حتى >رج منه فيقام عليه . وعنه تستوق فما دون 
النفسن ىق احكرم .وإن حئ. ق اكرم حد بالواجب فيه. 


لي كد 


ل ستوف منه فى أرض 


ع 


1 1 1 
باب قتال اهل ال 


ع6 
| 


سايم فيم 5 + وعليه [ 


2 


ٍ 
١ 00 3 0 0‏ 
كشفهاء فإن فاءوا و إلا فاتلهم وعلى رعيته معونته » فإن استنظروه مدة ورح 


فيهم أنظر هم » وإن خشى مكيدة لم «نظارمم وقاتلهم » ولا يقاتلهم عا يعر إتلافه 


1 0 ْ :5 000 الكت ب 0 3< 590 
كالثار والمتنحنيق » ١‏ يكفار استعين عم ل عمرورة ٠.‏ وق استءأنته سلاح البغاة 


تك 


3 : 0 2 0 0 
وكراعهم علهم عكر" صمرورة و<هارتل ؛ ولا ع مدرمم ؛ ولا جهز عل 
مه : 2-0 2 000 
جر هم 5 ولا ع طش كالح ا الس مم درر يه . وإذا اس 
ا 


أو صى أو امرأة حبس حتى تنقضى المرب ثم أرسل » وقيل 
والرأة فى الخال . وإذا انقضى الحرب فن وجد منهم ماله بيد إنسان 
د ه علمهم فى المرب من نفس أو مال فهو هدر . وفى تضمين ماأتلفوه على 
أهل العدل روايقان . ويضمن لمتلف على الطائفتين فى غيرحال المرب 

م 2 5 9-- 
دفم زكاته إلعهم قبل قوله بغير عين . وإن ادعى من عليه حز بة 3 خراج دفعه 
إلهم لم يقبل إلا ببينة » وقيل : يقبل فى الخراج قول المسلم مع عينه . 


وهم فى 2 0 وإمضاء حي حا كهم كأهل العدل 


وما أخدرة حال امعتاءم وحراج وحزية اعتد له » ومن اد 


01386 


وإن استعانوا باه ل عهد د دمة فأعانوسم انتعض عهدهم 2 إلا أن بدعوا 
ب إن طوا ري 0 ونحوه فلا ينتقض » لسكن يترمون ماأتلفوه من 
نفس ومال 


و إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم » وأبيح قتلهم . 


حان د 


وإذا أظهر قوم رأى الخوارج ولم كا ٠‏ فإن سَبُوا الإمام 
عزرهم » وإن عَرَصُوا سبه فوجهان » و إن أنوا حَدَ أو حناية ألزمهم موجه . 

و إذا اقتتلت طائفتان' اعصبية أو رياسة فهما ظامتان . وتضمن كل واحدة 
ل 

ياب المرتد 

وهو الكافر بعد إسلامه . فن أشرك بالله » أو جحد ر بو ببتة » أو صفة 
نك نار ل كية]ر ل آر سس آل أر رولك 2 ماكر 

ومن ححد وجُوب عبادة من المجحس » أو تحر الزن أوالخخر » أوحل اللحم 
واعخبز وتحوه من الأجكام الظاهرة الجمع عليها لهل : عرف ذلك » وإن كان 
مثله لا هله كفر . 

ومن ترك مهاونا فرض الصلاة أو الرّكاة أو الصوم أو الحج » بأن عزم أن 
ان ا ل 0 ظنه موته قبله : استتي بكالمرتد . فإن 
أذ فتن جذا ؛ وعنه كفرا . نقلهاأيو بكر واحتارها.. وعنه مختص اللكفر 
بالصلاة . وعنه بها والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء وعنه لا كفر ولا قتل فى الصوم 
والحج خاصة ٠‏ 

ومن ارتد وهو بالغ عافل مختار رجل أو امرأة دعى إلى الإسلام » واسنقيب 
ا اام عل اسل قتا ل بالسيف » وهل استتابته واحبة أو مستحبة ؟ 


عل روايتين . 


وأما الصبى المميز فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر سنين » وعنه سبع 
وال 6 


وعنه لايصحان منه حتى يبلغ . وعنه يصح إسلامه دون ردته » و بحال ببنه و بين 
أهل الكفر على الروايا تكلها . و إذا دحنا ردة الصبى والسكران م يقتلا حتى 
يستتابا بعد البلوع والصّحو ثلاثة أيام . وجعل الحرق أول الثلاثة فى السكران من 


وكنا ردلة : 


امورل 


- 0 2-0 2 5-0 
ولا تعيل توبة الزنديق وهو من يظهر الاإسلام ويبطن الكفر 2 ولا من 


ع 
/ 
أ 


در ردنه 3 5 حر الكفر الستحره © ولامن سرب لل ورسوله » بل 
يققلون بكل حال » وعنه تقبل تو بنهم اكتيرم : 
ال د وك كت اديه :أن متمد ان ل اله الا اك وان نا 


سول ات إل دكن كد دض ور > أو تحليل» أو نى أو كتاب 
أو رسالة جمد صلى اه عليه وسلم إى غير ا ادتين : إقراره 
بالمححود به . ولا يغنى قوله : لخدا ن ممداً رشول الله عن كلمة التوحيد - وعنه 
فى وعنة إن كان عن ندر التوتجيد أعى ١و‏ إلا قلا ؟ 

ومن حهد عليه ارده , فشرد إن لا إله إلا الله ون حمل 
يكشف عن ثىء . ولا يكنى جحده للردة . 

واأرتد فى ملكه وتصرفه في هكالمسم إذا قلنا : برئه ورثته من م ومن 
أهل دينه الذي اختاره . وإن قلنا : نصير ماله فيئ ١‏ فذلك من حين موته مرتداً . 3 


وعنه انه عحرد ردته . واتارها أنو بكر . وعنه بتبين عوته مرتدا 0 ونه كد 


يقد بيده وتنفذ فيه معاوضاته . وتوقف تبرعاته . وإذا مات 


مرتدا ردت تبرعاته المنحزة والمعلقة بالموت . وإن لم تبلغ لكلف ولو كان قل ماع 
لآ 0ض 


شقصا مشفوع] أحد بالشفعة . 

وعلى الثانية تمل فى بيت المال . ولا بصح تصرفه فيه . لتكن إن أسل رد 
إليه ملكه جديداً 

وعلى الثالثة : حفظه الحا . وتوقف تصرفاته كلبا . فإ ل لك 
وإلا تبثا قسادها . وينفق منه على من تازمه تمعته وتقصى دونه » إلا عل 
الروانة الوسطى . فإنه لا نفقة لأحد فى الردة . ولا يقضى دين تحدد فنها 


اام جه ارات اليه ران مره 


هدرت 


1 8 إن فعله بدار الحرب ١‏ أو فى جماعة مرتدة 0 أر يؤخد به ٠‏ وقيل : 
أسر ! لم يؤخذ حق الله بعال تخاضة . 

ومن ققل المرتد بغير إذن الإمام عزرء إلا أن بلحق بدار الحرب » فلكل 
أ قتله بلا استتابة 1 مأ معه من الال اماما اكه بدار الإسلام 
فعصمته اها إذا م 0 فيئأ باردة . نص عليه . وقيل : يتنحز حمله فيئا . وهو 
عندى أصح 

اذا رس اران ارس 2 أن افا ولا د من 

لا من علقت به مه ا فيحوز 0 سترق. 
ات أيضًا ا ل 0 

إحصان الرح » ولا إحصان القذف ٠‏ 

ولاح الذدوية والتدجين . وسطى فور لك لا احفر لل 


ولا يقتل » بل بعزر » رقص منه إن 3 مأ توحب قوداً ونا الذى بدعى 


اي 


. 


١ 7‏ أ 0 6 
أنه ركب المسكنة فتسير به فى الحمواء ؛ أو أن الكو كب مخاطبه » أو أنه يجمع 
المن بتع عه فتطيعه : فيكفر » ويقتل إذا ظهر منة ذلك . وإن م يكن منة 

إلا جرد الدعوى : فعلى وحهين 
ولا يقتل ساحر أهل الذمة . نص عليه . وعنه ما يبدل على قتله 


1 


وإذ ١‏ أسل أبوا الطفل السكافران أوأحدههما ء أو سب الطفل متفرداً عنهما 2 


بإسلامه 00 م أحدما وها على دينءا انا : أو أحدهها فى دار 


الإسلام فهل اده عل روا كين وات من 0 أعوته » حتى 
ولو كان ارت ار ”ا 


أو لصور مومهما مها لورمهما 5 
وقيل : تجعل به مسلما تسو بة بين الدار ين فيه . وفيه بعد 


وللميز كالطفل فيا كنا . نص عليه . وقيل لا نحك بإسلامه حتى سل 


يفيه كالياام . ولا بتي الصغير حَده ولا حدته فى الإسلوم.. 
5 0 ا 5 3 " 


ركم 


كات ياد 


وهو فرض كفاية » ولا يحب دل مات ار زر مستطيع بنفسه . وهو 
الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام زاداً ومركويا تحمله 0 كن ا 
وعنه يلزم العاجز ببدنه فى ماله . 

وأقل ما يفعل مرة فى كل عام ع إلا عر داك ا عرد 

المسلمين وعنه للامام تأخيره ان القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو 
وكوها. 

وأفضل ما تطوع به المهاد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر . ويستحب 
الرباط بالتغور ولو ساعة . وهامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوفا أفضل » ولا 
يستحب تقل الذرابة والنساء إليها . 

واهحرة من' دار الحرب مستحبة من أمكنه إظهار دينه مها لازمة لمن عد 


عنه واستطاعها . ولا يعتبر لها راحاة ولا حرم لا فد اعرة” 


ويغزو مع كل بر وفاجر يمخشي تضييعه للمسامين . ويقاتل كل قوم من يلههم 
من العدو . ولا يقاتل من " تبلغه الدعوة قبلها . 


ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد » أو استثفره الإمام » أو حصر 


العدو بلره تعين عليه . 

ولا يغزو من عليه دين آدى » ولا من له والدان حران مسامان بدون إذنهما 
لان بتعين فرضه بلا إذن ها . وكذلك فى كل فرض » ولا إذن فيه لمد 
ولا جدة حال . 

ولا موز الغزو إلا بإذن الإمام » إلا أن يفاجثهم عدو مش ى كله بالإذن 


لاا 


ولحل للمسامين أن يفروا من مثلمهم إلامتحرفين مصلحة قتال » أو متحيز بن 


جد ابم 


إلى فثة بتقون مها و إن :عدت . فإن جاوز العدو المثلين فلهم القرار 
إن ظنوا ظاهر ماهم ا لاا اك لايم وار 
الحلاك قمهما فالأولى أ ن يقاتلوا ولا يقروا ولا يستاسروا . وعنه يلزمهم 
0 ألق فى سفيدىم نار فعأوا ما ترون فيه السلامة . فإن شكوا هل 
فى مقامهم أوى وقوعهم فالاء» را الملاك قمهما 0 ظنوه ظنا متساويا : 
خيروا يشنهاء الو ظنوا السلامة ممهما ظنا متسأويا . وعنه يل" زمهم المقام 5 

و يلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال واتخيل» ميمفع ارحف واخدل 
وما لا يصلح للحرب أن يدخل معة . وعنم النساء » إلا طاعنة فى السسن لسق 
لماه > ومقاطة جرحي 0 0 إلا لضرورة . وعنه إرن قوى 
حيشه علهم وعلى الءدو لو ركنا ع وهم 0 رآ فا الوسلام حار. و إلا قلا . 
و يرفق بحيشه فى السير» ويعد لم الزاد » ويقوى نفوسهم با ييل إلمهم الظ 
ور لم امنا ازل » ويتتبع ل ل ا ل 
امس من الفساد والتشاغل بالتحارة ء وتشاور ذوى الرأى فهم ء ولا يميل مع 
أفار به 1 أهل مذهيه على غيرم » ويعراف علمم العرقاء » ويعقد لمم الألوية 
والرابات بأى لون شاء » و يجعل لكل طائفة شعاراً بتداعون به فى كرب ويَضفّم 
وجعل فى كل جنبة كفواً » ويلزم جيشه طاعته والتضح له والصير معه » 
وأن لا يتعاق أحدم » ولا يحتطب ولا يبارز علجًا را فرع من اكد ار 
ولا يحدث حدثا إلا بإذنه . و إذا دعا كافر إلى المباررة استجب أن يق بقوته 
وشحاعته إجابته . فإن شرط السكافر : أن لا يقاتله غير امارج إليه ؛ أوكان هو 
العادة : عمل به . ومتى انهزم أحدهاء أو أنخن بالجراح جاز الدفع والرمى لكل 
سل 


مه 2 . 
ولا يمْمّلمن اعدو صبى » ولاامرأة » ولا راهب » ولاشيخ فان » ولازمن 


لا أعمى لارأى لم إلا أن بحار نوا . فإن تترسوا مهم جاز رميهم . ويقصد 


00 2 


الثقاتلة . و إن تترسوا بأسرى المدامين ل يجز الرمى إلا أن يخاف على جيش السامين 
فيجوز و يقصد به السكفار . 

لت ا ورميهم بالتجنيق » وقطم الماء عنهم . ولا يجوز حرق 
حل ولا سر عه ولد عو كانه إلا لذ اك يحتاج إليه . 

و جوز تخر يب عامرهم » وحرق شحرهم وزرعهم وقطعه» إذا لم يضر بالمسامين 
وعنه لا يجوز إلا أن لا نقدر عليهم إلا بهء وأن يكونوا يقعلوته بنا فتقعله مهم 
ليتتبواء وكذلك تغر يقهم ورميهم بالنار . 


ومن أن أسرا تاسككة 0 بأى 3 الاإمام ل كر له قتله » وإن لم ممكنه 


لامتناعه أو مرضه أو غيرها فله قتله . وعنه التوقف فى المر يض . 


ويخير الإمام فى الأسرى الأحرار الْممَاتلة بين الققل والاسترقاق وَالْمَن 
والقذاء عال أو بأسرى المسلاين 2 امكن ف استرقاف دن لا تق( مله الحراله 
روايتان . وفى استرقاق 0 عليه ولاء ملسم وحهان . ويلزمه 2 ختار الأصلح 
للاسلام ٠‏ فإن أسلم الأسرى تعين رقبم . نص عليه . وقيل : يتخير بينه و بين المن 
والفذاء .و إن )كان لسار قنك سار يان فكلا أو ركه عنيية ا 

ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا . 

قا الك اد و الل ري ل د 

وأما النساء والصبيان : فم رقوق بنفس اأسبى . وذدلاك 0 من 
لانقتل » كالاعى ووه 

ذإذا ضار لللسالين رد تكو كته من ذ ال وى وبالغ وصغير 
0 مع أبوبه : جار 0 يفتدى مهم ا مسامون . وتنقل عنه خمد بن 
الحكى : لا يجوز ذلك إلا بالصغير . ولا بحوز بيعهم هن كافر ولا حر إلى » 
ولا مفاداتهم عال قَْ لمر عنه » وعنه حواز ذلك . وعنه <وازه 2 الل 


دون الصغار ُ 


0 


وإذا حاصر الامام حصنا إزمته مصاءرته مهما أمكن . فإن سألوا عقد هدنة 
حاز ز إذا ود شرطه وستك كر 

وإن تزاوا على حك حا م اه ا لامر 

الجهاد . ولا يحم إلا بما فيه المظ للاسلام من قد| ل أو رق أوفداء . 
وإن حك بالمن فأباه الإمام لزمه حككه اة ٠‏ وقيل : يلزم 

فى المقاتلة دون, النساء والذربة . 

وليس للافام قتل من حك برقه ولا رق من حك بقتله » ولا رف ولا قل 

. من حك بندائه . وله الْمَنّ على الثلاثة » وله قبول الفداء من حّ بقتله أو رقه . 

ومتق حكر برق أو فداء ثم أسلموا كه اله . وإن حكر بقتلهم وسبى 
درت وشا ام أسلموا عَصَمُوا دماءهم دون رام م وسييهم . وفى استرقاقهم 
روانتان ٠‏ وللإمام الْمَوُكا ا 

ومن أسل منهم قبل المكم فبوكن أل قبل القدرة عليه يعصم نفسه 
وذر يته وماله حي ثكانا . ولا 2 زوحته إذا ل نسل » وإن عصم جلها . 

باب قسمة الغنيمة وأحكامها 

الغنيمة :كل مال أَخِدَ من السكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ولو بدار الحرب . وتجوز قسستها وتبايمها فيهاء سكن إن أخذها المدوٌ من الشترى 
فبل هى من 2مانه أر مان الاك ؟ نع ؟ على روايتين ٠‏ 

ويبدأ فى قسمتها بثلاثة 0 : 

أحدها : دقع ترد فنا دق كال ملأو ماهد إله إذااكان ما أحلدة 
العدو أخذاً لاعلك به مسل » ثم إنكانوا قد أخذوه قبراً فقد ملكو » إلا 
ك سنا | وف وام الولد روايتان . وعنه لا علكونه حتى حوزوه 


بدراهم . ولو أبق عبد أو شرد حيوان لمسلم إلمهم مللكوه . وعنه لاعلكونه 
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مخلاف أخذه قمر ولاعت المستأمن م ار عقد فاند . 
وكل ما قلنا : اماي فلا -- حال ٠‏ ويوقف إذا جهل ريه . وار به أخذه 
يت حر رار ل ةر الشراء منهم»أو إسلام آخذه وهو معه 
وكل ما قلنا : قدملسكوه ماعدا أم الولد . فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسمته رد 
إليه إن شاء . وإلا بق غنيمة دان يعرف رله بعيته 0 وجاز التصرف فيه 
وهى 0 2 2 وقد 0 اشترى ا 3 فلا عق له فيه حال 1 
لو وده يد لأستول عايه وول أسل ؛ أو أَبَان بأمَانٍ . وعنه له أحذه فى النسمة 
بقيمته » وفى الشراء بثمنه . وعنه لا دَق 1 ف اللقسوم » وله 1 المشترى بالمن 
وهو المشهور عنه ٠‏ وإن وجده ريه د من ا مهم فله أخذه بان في ظاهصس 
مذهبه . وعنه إعا له بالقيمة . وعنه لا 0 له فيه . ذكرها القافى فى الحرد 


ولو باعه مشتر به 1 متهيه أو وهياه:'» 3 عبداً فأعتقاه زمه تصرفهما . 


7 2 0 
وهل له أنه من اخر 2 1 متيب ؟ مبنى على ماسبق 5 


أن أم الولد- مع قولنا ملكو ها فيازم السيد قبل القسمة أخذها . و يتمكن 
منه بعدها بالعوض » روابة واحدة . ونصر أبو امطاب فى تعليقه : أن الكفار 
لاعلكون هال مسل بالقهر » وأنه يأخذه بخير ثىء »حتى ولوكان مقسوماً » ومن 
العدوٌ إذا أسلمٍ . وذلك مالف لنصوص أحمد رضى الله عنه 

ولا يلك ار المسلم بالقور . ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه ديئاً ما ينو 
التبرع به . 

الصنف الثانى : دفم الساب إلى مستحقه . وه وكل من غرر بنفسه فى حال 
الحرب بقت لكافر متنع مقبل على الققال » فإنه ,ستحق سلبه غير خموس : إلا أن 
يكون القاتل من أهل الرضخ » أو اللتقول صبياً أو امرأة قد قاتلا ففيه وجهان . 
لك د وم ينه غنيمة . وقيل : للها . وإن قتله واحد وقد قطم 
لخر بده ورجله فسلبه غنيمة . وقيل لاقاطم 37 لوقطع أ بعته ٠‏ وإن قطع يديه 


0 


ل 


أو رجليه فسلبه غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لو قطم بدا أو رجلا . 

ا ل نكاد ار استحياه » سه فيه إن رف رفنازه 
له اودر اللي 1ل ره هر ات الأآن 
بشرطه الإمام فيعفل بشرطه . 

كلت كما ان دان اناك ول وسلاح ودابّته وآلتها بشرط أن 
ل ا ال را سا اسلا لا وعنه 
كان لدان مال 0 ليه لل مله سات لديف 

الشف الثاتك :أن مط جره قن هدم وملها ودمظيا ٠‏ ورمطن من 
ار ار ا ل ل قل الو نكن 
يجحبولا » خلاف ما ات لل لك حر إل ل إن كل 


له اسرأة منهم فاتت قبل الفنتح رك سات فل الف رك 


فل قيمتها . و إن أسامت قبله أو بعده وهى أمة أخذها مع إسلامه » وقيمتها مع 


اكفره . ولو فتح اللِمْنٌ صلا فله قيمتها . فإن أى إلا الرأة ولم تبسذل فسخ 
الصلح . وقيل : لا يفسخ » ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها مجانا 
أو بقيمتها » فقال أسحابنا : يازم أخذها ودفعها إليه . وعندى : ختص ذلك بالأمة 
لأسن ا اسع ال و ةا 

0 موضع أو جبنا القيمة ولم نقتم الل 

فصل 

5 د الاساك الثلاثة يخس الباق » فيقسم خسه على خسة أسهم : 

سهم لله وارسوله » بصرف فى مص ال ال-امين كاانىء . وعنه يصرف فى 
السلاح وا الكراع والمقاتلة خاصة . 


وسهم لذوى القريى “وم : رطام وبنو الطاب انى عبد مناف » حيث 
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كانوا غنيهم وفقيرم فيه سواء . نص عليه . وقال ابن شاقلا : مختص يفقرائهم . 
وفى تفضيل ذكرم على أنثام روايتان ولا شىء فيه لمواليهم . 

وسهم لليتابى الفقراء وسَبب” للساكين » وسهم لأبناء السبول من السلمين . 

ثم يعطى التقل بعد ذلك - وهو الزيادة - على السهمان اصلحة براها 
الأمرة ولاخلاف فى جوازه مع الشرط فى موضعين . 

أحدها : أن عل جملا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسامين » و براه مصلحة » 
كقوله من طلع هذا الحدّن أو نقبه دله من الغتيمة كذا » أو من جاء بأسير فله 
اكذاكء أودت جا ع ره روس قله متو اناس . فهوجائز ما لم يجاوز جموعه ثلث 
الغنيمة ,عد امقس 

الثائى : أن ينفذ من الجيش فى أرض الحرب سر بة “تقير أمامّه و بشرط هم 
ال بع فا دون بعد المجس ء أو تغير خلفه قافلا . ويشرط لم الثلث فا دون بعد 
المخس . وهل له فعل ذلك فى الموضعين بغير شرط ؟ على روايتين. ٠‏ وهل له أن 
يجاوز الثلث بالشرط » وأن يقول : من أخذ شيثاً فهو له إذا احتاج أن يراض 
4 ا المفسدة معه ؟ على روايتين . 

ولا نحوز مجاوزة الثلث بغير شرط . روابة واحدة. 

وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه لمصلحة : جعله من مال المصال . 

3 يقسم الباق بعد النفل على من شهد الوقعة أو آآخرها بتصد المباد » قاتل 
أولم يقاتل » إلا ما يستئنى فا بعد » فيجعل للرجل الم المر الكاف إن كان 
راخلا سوم عاو إن كان فارسا اوه أسيم اس له وسيعان لدرسة ١‏ إلا أن 
يكون فرسه برذونا» وهو النبطى الأنوين ؛ أو محينا » وهوما أمه نبطية وأنوه 
عر فى ؛ أو مقرفاً » وهو عكس المحين فيجعل له سهم . وعنه لاببسهم له . وعنه 
له سهمان كالعر بى .ومن غزا بفرسين أو أ كثر أسهم لفريه لاغير . 


وررضخ للصى المميز والرأة والعيد والكافر . ولا تازم النسو 3 بهم : 
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ولايبلع” رصخ أحدم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس » إلا لعبد يغزو 
على فرس سيده » فيسهم له سهماً كفرس ار . وعنه يسهم للكاف ركالمسم . 
ومن غصب فرساً فعا به أسهم للفرس » وكان لر به . فإن غصبه ذو رضخ » 
هل يسهم للفرس أو رضخ :على وجهين . 
ولا رضخ ولا سهم لمركوب غير اليل . ونقل عنه مهنأ : يسمهم راكب البعير 
به سهم . ونقل الميموتى : ,يسهم له سهم إذا لم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 
الأحكام الساطانية : للفيل والبعير.سهم الهجين » على اختلاف الرواية فى قدره . 
ومن مات أو انصرف فى أثناء الوقعة » أو صاز فبها الفارس راجلا موت 
فرسه أو شروده أو غيرها » أو الراجل فارسا » أو عق قيها عبد » أو بلغ صبى » 
أو أسل كافر أو لق دارا دي نشت الطرت : احماوا كن كن 
فى الوقعة كلها كذلك . وإنكان ذلك بعد انقضاء الحرب » لم يؤئر. وجعل 
حق الميت لورثته . 
ويسهم لأجير الخدمة دون من استؤجر لاجهاد من لم يازمه أو يتعين عليه 
وعنه لايسهم لمأ . وعنه يسهم لما كالتحار والصناع . وعنه لا تصح الإجارة على 
الجباد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصح إلا تمن لايلزم هكالعبد والتكافر والمرأة. 
ويشارك الجيش سراياه فها غنمت بعد تقلها» وتشاركه فها غم . 
ويسهم لطليعة الجرش ولكل من بعءث فى مصلحته . 
ولا حق فى الغنيمة لفرس يميف » ولالخذل » ولا رجف » ولا لمن نهاه 
الإمام أن حضرء ولا لكافر ل ستاذي ولا لعيد م يأذن له سيذه 4 ولا ريطن 
مرضا عنعه القتال . 
وما أخذ من مباح دراك ب مالك قسة لو أهناء الكت لامر الس أو 


ل لس ل لك وقل نظف 


ومن أحد طعاما أو علفاً فله أن يطم نفسه ودابته بغير إذن مالم بحرزه الإمام 


:م١٠١‏ _الحررنى الفقه ج ؟ 
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وبوكل به من بحفظة » عر ال كار شاعلهة وسار الساح فى 
الجرد ماداموا فى أرض الخرب . 


ولبس له بيع ما أبيح له . فإن باعه رد ثمنه في الغنم » و إن فصل معه منه 


شىء 0 م . وعنه كه إذاكان 0 : 


ومن أخذ سلا-ا أو ثوب أو فرسا » فله أن يقاتل به حتى ينقضى الحرب » ثم 
رده . وعنه النع فى الثوب والفرس . 

ومن استؤجر لمفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط . 

وإذا أعتق الغام رقيقاً من الغنم »أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن 
استوعبه حقه » و إلا كان الءعئق للشقص . نص عليه فمهما . وقال القاغى فى 
حلافه : لايعتو » وعدي : إن كانت الغنيمة حنسا واحدا فكالمنصوض» وإن 
كانت أجناسا فسكقولالقاضي . 

ومن أسقط من الغائمين حقه سقط ورد على من بق . ولوأسقط الكل حقوقهم 
غارت ف 

وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إِذن الازمام المعتير :كان ماغنموه فيد . وعنه 
هو طم بعد الم سكالغنيمة » وعنه إذا لم يكن لم منعة : فهو لهم غير موس . 

ومن ع من الغنيمة . وهو حر مكلف » حرق رحله الذى معه» إلا السلاح 
والمصحف والليوان وال دابته وثيابه الى عليه . وفى حرمانه سهمه روايتان . 
ذان مات قير ريقه فط . وهل السارق من فى ذلك كلفاك ) عل وحيين ” 

0 2 الكار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخير الإمام بين قسمها كالمنقول » 
و بين أن يقفها على المسامين فيمتفع بيعها » ويضرب غليها خراج عر كلاه 
تؤخذ ممن تقر بيده دن مس أو مقع وعه بصي وفيا بنفس الفتح . وعتسه- 


تقر لاخر 
0 
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وأرض اد عا أعلها حوذا منا فطلورنا علا - 
وأرض صالمونا على أنه لنا ونقرها معهم بالمراج . فكل واحدة منهما تصير 
وقفا بنفس ملكنا للها » وخراجها ١‏ قدمتا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها اللإمام 
فتسكون بدونه كالني ء النقول » 1 بت الال الو وق 
وأما مادو لحو على أنها لهم ولنا كراج عليها فهذه ملك الهم » وخراجها 
كاز بة تسقط إن أساموا أو صارت لل » فإن صارت لذدى من غير أهل الصلح 
فوجهان . وعنه لا سقط خراجها بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجع فى 
قدر الخراج والجزية إلى اجتهاد اللإمام فى الزيادة والنتقص سب الطاقة . وعنه 
لانخرج عا وظفه عير رضى الله عنه . وعنه تجوز الزيادة فيه دون النقص منه . 
وعنه جوازهما فى الخراج دون الزية . وهو أصح . وعنه جوازهما فههما إلا جز ية 
أهل الون لانخرج عن الدينار فبها ‏ 
والأشهر عن عمر : أنه وظف على جر يب الزرع درهماً وقفيزمن طعامه » وعلى 
حر يب الفخل ثمانية دراهم » وعلى جر يب الكرم عشرة دراءم » وعلى جريب 
الرطبة ستة دراه . 
وقد روى عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمانية أرطال . صاع عمر قفيز النحاج . 
نض عله : وذلك نيرال بالعراق ٠‏ وقيل : القفيز هنا بالعراق ستة عشر 
رغاد - وقيل : تادثون . واطر بت مائة قصرية مكسسرة . والقضية : سه أذرع 
بالذراع العمرية » ومى ذراع وسط وقبضة وإيهام قاعة . 
وك راج على الزارع دون المسا كن . 
و كان أحد الس داره ورج عنها لأن 1 هذاد كا نك حين فحت 


0 ا 3 إلا عل 0 مايتاله مأء الستهى ٠‏ ددع 1 م 7 رع. . وعنه بحب على 


كما عاء الشماء ٠‏ وما براح عاما ويزرع عاما عادخ قفية 


الما 


وإذا كان بأرض الاراج بوم وقفها شحر فثمره المستقبل من تقر بيده » وفيه 

عشر الزكاة كالحدد فيها . وقيل : هولفامين غير معشر . وامخراج كالدين بحس 
به الموسر » وينظر به المعسر . وللامام وضعه عمن له وضعه فيه . 

ويجوز أن يرثى العامل لدفع الظل لا لترك الحق . وارتشاؤه حرام فيهما . 
ولاخراج على مزارع مكة حال . وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ عل رواتين . 
وقيل : عليها الخراج على روابة العنوة . ولا يجوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا 
قلنا : قتحت صلحاً . 

ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها ما فتح عنوة ول يقسم على 
الأصح سه إلا ان 0 . وأرضااس الاق فحت صلا وه اليه وألدن 
و بائقيا وأرض بى صَلو با . 


إن الأمان 


يصح الأمان م نكل مس ا ا ا ا ا 
فإذا قال لكافر م نت من 6« ألا يأس'عليك 2 ورك 3 أوقف 0 و أن 


سلاحك » أو مترس بالفارسية » أو أمنت يدك أو بعضك » أو أشار بما يفهم منه 
الأمان فقد أمته”'2. وفى ححة الأمان من المميز روايتان : 

ويصح من الإمام لجيع المشركين واحادهم » ومن الأمير لمن جعل بإزائه » 
ومن آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة . و يصح من غير الإمام الأمان للأسير. 
نص عليه فى رواية أى انار 

وقال القاضى فى الرد : لا يصح إلا منه . وكل من صح منه أمان قبل 
إخباره به . ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه وأتكره فالقول قول المتكر. وعنه 
قول المشرك . وعنه قول من ظاهى الخال يصدقه . 


)00 ساض بالأصل قدر إصبع . 
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ومن أسل 0 أهل حضر ا يناه أماناً لفتحه ففتح 8 ثم تداعوه واشتيه 
علينا نهم 06 فتليم واسترقافهم عبل منصوصه . 

وقال أو بكر : رج أحدم بالقرعة 2 وبرق من بقى . وإذا أودع المستامن 
مسا مالا وأقرضه شيئًا ثم عاد لإقامته بدار المرب » أو نقض الذدى عهده ولحق 
بدار الارب » أو لم يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وضار فيئا . وقيل : لا ينتقض 
فمهما . وظاهس كلامه : أنه ينتقض فى مال الذمى دون الحر لى ٠‏ وهو الأصح نا 
قلنا : لا ينتقض فإنه يعطاه إن طلبه . وإن مات فهو اورثته . فإن لم يكن له وارث 
فيوقء. ولول يمت ار رف فقيل : نوقف ماله » ثم إن عتق رد عليه . 
وإن مات رقيًا ففى كونه فيا أو اورثته لوكان حرا وجهان . وعندى : يصير فيئا 
لحرد استرقاقه . 

و يجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية . نص عليه . 

وذال بر الططاك : لايقم سنة فأ كثر إلا زية . 

و إذا دخل حر فى دار الإسلام غير عقد مان فاؤعى أنه رسول أو تاج ومعه 
متاع يبيعه والعادة دخول محارهم إلينا قبل منه وأومن . وإن بان جاسوساً خير 
الإمام فيهكالاًسير . وإ نكن ما صل الطر يق © أو أتتنا به ريج فى مركب » 
١‏ شرد إلينا بعض دوامهم فهو أن ده عر 0 . وعنه هو فىء: بدخوله فى 
أرض الإسلام . وعنه أنه لأهل القرية التى حصل فبها . 

وإذا أسر التكفار مسلما ثم أطلقوه بشرط أن يقم عند مدة أو مطلتا ازمه 
ان سر عه إن أطفر بلا قرط وأسيرة جار له اشر ول كر أن 


يخونهم . و إن أطلقوه فقط أو ششرطوا أن يكون رقيقا للم »ده لك 


ويققل منهم . وإن شرطوا عليه مالا ينمدم » فإن عجز رجم إلمهم ازمه الوفاء » 


لخاد درك ادراك فلا ترجع » وفى رجوع الرجل روايتان . 


0 


باب الهدنة 

لا نصح مجادنة العدو إلا من الإمام أو نائبه» قتصيح بشرط ضعف الإسلام » 
أوعلى مال يوْخَذْ منهم » فأما مجان لمصلحة رجاء إسلامهم ونحوها مع قوته 
واستظهاره فروايتان . ومع القول بالمنع يجوز إلى أر بعة أشهر . ونما فوقها ودون 
ارك فيان درن ال 0 | امررة عذال ودر ا إل دنه 
معاومة و إن طالت . وعنه لاوز فوق عشر سنين . فإن جاوزها بطلت الزيادة ٠‏ 
اك عات ران مرك لايع سار إدخالم الكرم » أو رد من 
أسر 0ن دواراضة 1 ل ال اك ل 
/ بحزه فنى فساد الءقد به وجهان . وكذللك عقد الذمة بالشرط الفاسد . ولو شرط 
رد من جاءه من الرجال مسها جاز مع ل اط اك 
على بيهم و ببنه من غير منع ولا إجبار . وحوز أن يأمره سسراً بقتاهم والفرار 
منهم . ويلزم الإمام حماية أهل الهدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيرهم . 


و إذا سباهم اكفار آخرون » أو سى بعضهم بعضالم بحن لنا شراوهم . و إن 


باع أحدهم منا صغاره أو اهله فروايتان . 


وإذا غاف نقض العهد مهم حاز أ َك إلمم عودهم 0 ينتقض العهد 
ف نسائهم وذر يعم بنقضه فم 5 

وإذا كان فى الهدنة رهائن «تلوا رهائتاً فبل بحل لنا قتل رهائنهم ؟ على 
روايتين . 

باب عقّد الذمة ب اك الحزية 

يشترط لعقدها بذل الجزية والتزام أحكام اند ان ا ارين ار ا 
ولا تعقد إلا للمبود والنصارى والمجوس ومن سوام فاللإسلام أو القتل . وعنه 
داك الكل كاقر إإلا الور بن انرس د السك الخو 


ا 


وض دن كنات الدوراء أو الإتميل »كالسامرة والفرح والصابئة الموافقة 


للنصارى فو من أهله 5 

0 د دان لاك ف ا ل اك عليه وسلم فهومن 
أهلء ٠‏ ومن دخل فية بعك ميعنّه » 2 فى وقتنا هذا نظرنا : فإن انتقل إليه عن كفر 
لا يقر عليه . فعنه ثلاث روايات : رواة يقر عليه ويكون كالأصلى فيه ٠‏ ؤروابة 
ا ل راج جو الى الس ف وكلة رت وال د والعَتضّرٍ دون 
ان فإن ضر عله فز" 

ونا كان[ عر الع ل ف ل لفل مد إلا اناده 
أو السيى . وعنه يفيل مده كل دين يقر أهله علية دون غيره . واختارها الال . 
رك 2 إلا عل دن دون دية الأزل . كسسر للشكيان قاد يدر ويفتل 
لاك أن . وعنه لا قر كك على دن أفضل من دينه الأول رك نبود أو 
تنصر . وعنه لا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول . فعلى هاتين الروايتين إن أصر 
على المتحدد قتل إن كان دون الأول و إلا هدو و يتل إذا م يرجع ٠‏ ومن 
أقررناه على بود أو تنصر متخدد أممنا ذبيحته ومااكته . وإذا 0 نقره عليه بعد 
الح رشة كا : هل كان مته قبله 3 بعده ؟ قبلت حز بته » وحرمت مناكته 
وذنيحته . 

ومن ولد بين أبررة لاتقبل الجز به 0 أحرها فاختار دين لحر دن به ف 

الجز بة . وقيل : لايقبل منه سوى الإسلام 
وتؤخذ الجزبة من أهلها لكل حول فى آخره من غتمهم فى العرف : أر بعة 
دنانير 3 1 تمانية وأركون درها » ومن المتوسط نصف ذلك ومن المقل ربعه . 
و جور أن يشرط عليمهم للمسامين المار بن هم الضياقة » ؤيبين أيامها وعد 
أهلها ؛ وقدرها طعاماً واجباً وعلقاً . ولا تحب من غير شرط . وقيل : تحب ليوم 
ذل 
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رد بذلا القدر امد تور مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتاطر » إلا على رواية 
سبقت محواز الزيادة على ذلك 

ا ل رمن ولا أع ى » ولا راهب » ولا شيخ 
فان ولاراعيك 3 ولا فقير يعحز عنها . وفى الفقير المعتمل وعبد الذى روايتان . 
ومن بلغ أو أفاق أو أيسر أو عتق فبومن أهلها بالعدد الأول وتؤخل منه فى ادر 
الحول بقدر ماأدرك . وعنهلا<ز بة على عتيق المسلم حال . وقال : ذمته ذمة مولاه 

وم نكان بحن و يفيق داكا لفق من إفاقته َوْل» ثم أخذت له . وقيل : 
تؤخذ 00 حول بقدر إفاقته» كا يؤخذ من اللمعتق بعضه بقدر حر يته . 
وقيل : يعتبر الأغلب فيمن لا ينضبط أمره خاصة . 


وم أسم عد اطزل سقطت عه ٠‏ رإن قات هذه أو عن أو دن أد أقدل 


لم نسقط عنه . وقال القاضي : تسقط . 

ومن ازمته جزية سنين لم تتداخل و عتهنون لمباثشرة دفعها ونجر 00 
ويطال قيامهم .وإذا تولى إمام فعرف قدر جز يتمهم وماشرط عاء بهم أقرم غلية : 
فإن لم يعرفه فوجهان . 

أحدها : يأخذ بقوهم فها يسوغ . وله أن بحلفهم إن اتهمهم » ثم إن بان 
نقص فها قالوه رجع عليهم به . 

والثاى:: ستانك 0 باحتهاده . ولا تؤخذ الجزية الداكورة من نصارى 
بنى تغلب » بل تؤخذ من مي ا 
نسائهم ومن" مم وصبيانهم وحانيتهم . وهل يصرفه مرف ازية أو الوكاة ؟ 
على روايتين . وهل يباح أ كل ذبانحهم ونسكاح نسائهم ؟ على روايتين . 

و إذا أراد إمام تغيير ماعليهم إلى الجن بة ابتّداء منه » أو بسؤالم 4 
وكل عرب من أهل الجزبة أَبَوْعَا إلا باسم الصدقة مضعفة وم شوكة عدْتَّى 
الضرر منها جازت مصا متهم على مثل ماصول عليه بنى تغلب . نص عليه . 


ح دوم هه 


وإذا أسر التبي أو باع أرضه من مس لم يجب فبها المستقتل سوي عشر 
الزكاة» نم إن أسل وفمها زرع مشتد أو مر قد ددا صلاحه فلا ثىء عليه فيه حال 
إن عه عدي أو بدونها من مسل فالعشران يحالها عليه . ولا ثشىء على انسلم . 
وللذى شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فبها إذا لم يكن تخليباً ٠‏ وعنه 
ينبى عن شرائها من املسم . فإن خالف 0 وضرب على زرعه وره عشرا 
فإن أسم أو باع فهوكالتغلى فى ذلك . 
باب أحكام الذمة 
يازم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان التنفوس والأموال 
وحفظ الاعراض وإقامة الحدود فيا يعتقدون تحر عه . وعنه لا يازمه إقامة حد 
زِنا بعضهم ببعض إلاأن يشاء . واختاره اءن حامد » 1 4 قطع م رقة بعضهم 
من بعض ٠‏ لكونه حقاً لله تعالى . وعليه أت يلزمهم بالمييز عن المامين فى 
لباسهم وشعورهم و وَكُنام وركو هم بأن بلبسوا ثو با مخالف سائر ثيابهم كالصسيى 
والادكن » و يشدوا ارق فى قلانسهم وعمائمهم اسار قوق . ولك 
أحدها . ويجعلوا لنسائهم غياراً فى اعلفين باختلاف لونبهما » وأن مجعلوا فى 
رقاهم 
رؤوسهم وأن لايفرقوا شعورمكا يفعله الأشمراف . وأن لا يتكنوا يكنى المسلمين . 
كأبى القاسم رق لان كر ران ل لكر سر عل وله الال واطاد 
بالسروج » بل عرضاً بالأ كف . وفى منعهم من لبس الطيالسة وجهان . 


لدخول الجام جاحلا أو خاتم حديد أو رصاصء وأن بحذفوا مقادم 


ولا يجوز تصديرم فى احالس ولا بداءتهم اا رانم أحدم قيل له : 


عليكم . وفىجواز تهتلتهم وتعز ينهم وعيادتهم روايتان . ويدعى لم إذا أجزناها 
بالبقاء وكثرة المال والولد ويقصديه كثرة الزبة . ويمنعون من إحداث البيع 


والكنائس » إلا أن يشرطوه فيا فتيح صلحاً على أنه لنا قلهم شرطهم . نص عليه . 


وم رم سعتها دون نتانها إذا انبدمت ٠.‏ وعنه حوازجما . وعنه النع ممما . 
ونصرها القاضى فى خلافه . 

وأو 6ه الارمام برا فيه بيعة خراب لم م بز بناؤها . وقيل : وز إذا 
جك المي رو عر ا لاله ال رن حال لراي ل و ساد ين ررك رايت 
وجهان . 

رركو ارا عالية من مسل ل تغير. وإن انهدمت لم تعد 
عالية إلا إذا قلنا : تعاد البيعة . ولو هدم البناء العالى ٠‏ أو بناء البيعة عدوانا فهو 
0 بئفسه . 0 القاضى . وعندى 1 يعاد . وعنعون من إظهار انكر 
وضرب الناقوس و إظهار أعيادم ورقع أصواءت الكتايم 1 على موتاهم . وإن 
صوطوا فى بلده على أداء جز بة أو خراج لم يعنموا ا عدوا 
الإقامة بالحجاز » وهو مكة والدينة والمامة وخيير والينبع ا 
دخلوا منه غير الحرم لتجارة لم يقيموا موضم واحد فوق ثلاثة أيام . وقيل : فوق 
أر بع . فإن سرض أحدم به لم مخرج حتى يبرأ . فإن مات دفن به . وأما الحرم 
فيمنءون دخوله ا فإن قدم منهم ودوك لاب له من اقاء الإإمام وهو به خرج 
إليه ولم يأذن له . فإن دخل عزر وهدد . فإن مرض أو مات به أخرج . فإن دفن 
نبش إلا أن يبلل . وحد المرم : من طريق المدينة ثلاثة أميال » ومن طر يق 


العراق » سبعة أميال : وكذلك من طر يق عرفة . ومن طر يق الحورّانة تسعة 


ااعان رو طاريق عله عترة اياك ٠:‏ وليس لم لل ٠‏ وعنه للم 
داك لان اسار , 


وإذا انحر الذمى إلى غير بلده بيع فيه أو شراء نه الخد دن شارله موا 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : صوابه . و ااميها » لكن خط الصنف كا 
فى الأصل . 


0 - 


العشر مرة فى السنة و إن كان امرأة . وقال القاضى : لا يلزم. اللرأة ذلك إلا أن 
تقحر بالححاز » ولا يلزم التغلى ثىء كذلك . وعنه يلزم فيتكل عليه العشر 

وإذا تمر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر فى السنة . وقال ابن حامد : 
0 دخل إلينا . ولاثىء عليهما فما دون عشرة دنانير . 

ونقل عنه صالم : اعتبار العشر ين للذمى والعشرة للحن بى" . وقال القاضى 
0 الحسين : عتبر للذى عشرة » وللحر بى حمسة . وقال ابن حامد : يحب ذلك 
فها قل وكثر . ولابعشر من الجر واعختزبرامتبايع بينهم . وتقل الميدونى: يعشران . 
ويتخرج تعشير تمن امخمر دون الكنزير : 

وإذا حا دنا أرمت] إل كنا ازمه أن يمدي وبحم ببنهما حم 
الإسلام . وعنه فى الذميين مخير بين الك و 0 عنه . كافى 
المستامتإن . وعنه لاخر إلا اذا اتحدت ملتهما . وعنة ما ندل عل خبيره إلا أن 
يتظالا حقوق ال فيأزمه . وهو الأصح عندى . ومتى خيرناه جاز 5 يعدى 
1 2 بعلا دعا رعنه ل حور إلا باهاكي ال المستا كتين د 

وإذا تبايعوا ينهم محرماً يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة » ثم أثونا أو أساموا 
7 ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرهين . و إلا نقضناه . وعنه لا ينقض فى 
الجر خاصة إذا قبضت دون مما . ويلزم المشترى دفعه إلى البائع راك اله 
إن كناميا 

راذا كان لدى عل ع 2 ترش أو عضت فأمكا | أسم ل 
نص عليه . وقيل : إذا لم سل هو فله قيمتها . 5 يكن 
لربها إلا رأس ماله . ويازم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم » واستنقاد 


سام » ولا يجوز استرقاق من ولد لهم لاد 


وإذا للق الذمى بدار الحرب مستوطناً » أوامتنع من إعطاء المزية » أوالتزام 


كك اللدء 3 قاتل المسامين انتقض عهده . وإن دف 0 أو أذاه سحر 
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ف تصرفاته ل ينتقض عهذه . نص عليه فى رواية جماعة . وقيل : ينتة 
فقنه عن دينه أو قتله أو ايل عن ارد رن عله ]و مسن 0 0 
آوى لم جاسوساً » أن رسك أو كتابه أو رسوله م 0 0 
نص عليه م وفيل 5 : فيه روايتان أ بقاء على نصه ف القذف 0 
وإذا أظهر متكراً أورفع صوته بكتابه أو كب اعليل ونحوه 0 0 ينتعض 
عهده . وقيل : ينتقض إن شرط عليه كك . و إلا فلا . ومن نض عهده اسبب 
ارسرل من حل إن سه مر كلوقه برار اطرت سر الإمام فيد كاضر 
وإن نقضه مما سواها فالمنتصوص تعين ل واختا رالقاضى فيه التخيير وق 
عهده ناقفض الذمة فى نسائه وذر يته الموجودين » دون من حدث بعد نقضه . وقد 
سا حك ماله . 
بات قسمة الفيء 
باب فى 
وهوكل مال أخذ من السكفار بغير قتال كاز بة وامخراج ار اه 


وزعا أ ومانوا عنه ولاوارث لم ؛ فيصرف فى 0 0 . وعنة 1 لأهل 
امس » و بقيته للمصال و بد الام فالأم ون رد اأشذون ٠‏ أواكفالة أغليا 


وغيرهم من حند المسامين » ثم بالأهم فالأهم من سد البدوق » و 00 00 وعل 
القناطر وأرزاق القضاة والمنتيين والمؤذنين و تحوهم ٠ن‏ كل ذى تفع عام ٠‏ وإن 
فضل منه فضل قسم بين الس_امين غنيهم وفقيرهم إلا عبيده . وعنه تقدم ذوى 
الحاجات منهم ذا عند العطاء بالماجر بن م ار بسائر المسامين. و يقدم 
الأقرب فالأقرب من النى صلى الله عليه وسلم . وق حواز 00 بهم بالسابقة 
روايتان . 

ا ل ل ل ان لف تكن انين 
فرض لزوحته وصغار ولده ار فإذا بلغ بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقائلة 


رض لم حقهم . وإلا سقط . ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزوج 


همال 


َ 
والأصل فبها المل . فيباح كل طاهر لا مضرة فيْه من حب وثتمر وغيرهما . 

ولاحل نحس كالميتة والدم » ولا مافيّه عضر ة كالم ونحوه . وان البرمباحة 
إلاالر" الأنيسة » وماله ناب يفرس به سوى الضبم » كالأسد والفر والذئب والفيل 
وال مدهد والسكلب والكنزير وابن آوى وابن عرس والفس والقرد والدب » وماله 
مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
الوق ومايأ كل انث ثكالنسر والرخم واللعلق والعقعق والغراب الأبقع الات 
الأسود الكبير» ومايستحيثه العر ب كالقنقد والقارة والية والعقرب والشاف > 
وهو الوطواط [ والخفاش ذكره فى باب تطبير موارد الأنجاس » ويسمى أنِض) : 
المشاف ‏ وهو الوطواط بلا ألف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد الضبع من الْذئب والعسبار < وهو ولد الذئبة 


من الضبعان . وفى كل واحد من الصّرَّدِ والهدهد واللخطاف والدباب والثعاب 
وسنور البر والوير واليربوع روايتان .. وفى الغداف والسنحاب وجهان . وحرم 
أبو امطاب الزرافة . وأباحها أهد . وما عدا ذلك فبو حلال كاتليل ومهيمة 
الأنعام والدجاج والوحش من الجروالبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش 


والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وسائر الطيور . 


ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وفى امساح روايتان . وحرم معه 
ابن حامد الكوسج . وحرم النجاد كل 5 بحرم نظيره فى البركإنسان الماء 
وكلبه وخنز بره . وتحرم الجبلالة و بيضها ولبنها » وهى التى أ كثر علفها النجاسة 
حتى “بس عنه . وعنه تسكره لا تحرم » ويكنى حبسها ثلاثة أيام ٠‏ وعنه نجس 
الطير ثلاث » والشاة سبعاً » والإبل والبقر أر بعين نوما . 

جررآن يلف اليل والثر الى لا راد ذنحها بالكرت الأطمية الحة 


- 84٠ لت‎ 


أحياناً . وما سق بالماء النجس من ذرع وثمر فهو يس حرم . إلا أن يستى بعده 
بطاهى فيحل و يطهر . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : هو طاهى ملح . ومن اضطر إلى حرم كالمينة ووه حل 
له منه مابسد رمقه فقط . وازمه تناوله . وعنه بحل له الشبع . فإن وجد مع اميت 
ل ا لك مت ا ال القدن د ان ضف 
وإن وجدها الحرم بلا ميتة أ كل طعام الغير . وحتمل أن مر ينما وإذا 
وجد ميتتين مختلف فى أحدها أ كاها دون امجمع علها . ومن لم يد نام 
لقجخ ري ا ب اا كرد سطن وراك اسان ال زا ا هلق وال 
قدر الشبّع فى رواية بقيمته . فإن ألى فله أخذه قبراً ومقاتلته عليه . فإن قتل رب 
الطعام فدمه هذر . وإن قتل المخطر ضمنه رب الطعام ٠‏ وإن منعه منه إلا عا 
فوق القيمة فاشتراه منه ذلك كراهة أن يحرى بينهما دم » أو عجر عن ققاله لم 


تلزمه إلا القيمة . 


ومن ل يحد إلا آدمياً بباح دنه كر ى وران د دل فل ركه وإن 


ا 
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه 
وحت اله لقا . وقيل : حت له الخرض: كالاعان” 


م 


8 0 


الأ كل منه من غير حمل . وعنه لا بحل إلا من المتساقط . وعنه لا بحل ذلك 


بستان فى شحره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله 
لخر ع عاك ٠‏ وف اازدع وكرت إن الاضة عل الأول ركان 7 
(1) فى نسخة بهامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 


كان خائفاً . فإذا لم يكن خائفا فلاياً كل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب 


ردول ساعن ابااغللة وسل ا 
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ويجب على امسلل ضيافة الل أختار نه ف القرى دون الأمضار روما وليل > 
نض عليه . و تحب قينا لامر والماف . فإن ألى فاخضيف طليه محقه عند 
الجاكم . ولا يازمه إنزاله فى ته ان اد ع م أو رياظاً ونحوه يببت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما قوقها صدقة . 

باب الذكاة 

لا يباح تمىء من الميوان بغير ذكاة إلا الجراد والسمك » وكل ما لا بعيش 
إلا فى الماء فإنه لاذكاة له . وعنه تباح مك كل بحرى من سعمك وغيره . وعنه 
لا تباح ثيه عرى رى السك . وعه فى اراد ليو دل عامات منه 
بلا سبب » ويخرج فى السمك الطاقء مثله . 

و نشارط للذ كاد ٠‏ أن يكون اذى عافاد مسلا أوكتابيا » و إن كان مراهياً 
أراءاء إر ات إراعىن . فلا تباح ذ كاة سكران ولاتجنون . وفها صاده مجوسى 
ونحوه من مك وحراد رووايتان . 

وتباح الذكاة بكل حدد من حديد وححر وقصب وغيره . إلا الظفر والسن » 
وق العظ غير السن روايتان . وف الآلة الغفصوبة وجهان . 


والعتبر في تركية المقدور عليه : قطم الحلقوم والمرىء لا غير ٠‏ وعنه يشترط 


معه قطع الودجين : والسّنة : نر الإبل وَدَبْحّ غيرها .-فإن تحر ما يذيح أو 
بالعكس جاز . و إذا أبان الرأس بالذح لم بحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية 
بتحر عه . 
وإذا ذبح الحيوان من قفاه سهواً فأتت السكين على موضع ذبحه وهو حى 
و ذلك بوحود أطركة حل . و إن قعله مدا فمل روابتين. ذ 5ه القاضى . 
وذكاة ماتحز عنه من الصيد والنتم المتوحشة والواقعة فى بر ونحوه بحرحه 


عورد 


فى أى موضع كان من بدنهء إلا 3 يعينه غيره » أكون 1 فى ماء ونحوه 
فلا يباح . 

را أشاب سب لوس من متيحلفة واموقوة رديه رتطيحة وأ كله 0 
إذا أدرك ذكاته وفيه حياة ع أن 0ك عل 4 المذبوح 0 1 
يتحرك عند 0 و طرف عين أو مضع دنب ونحوه . فإن فقد 

لم يحل ردان ا كن أن ببق معظ, اليوم بحل . وما بيعسلم مويه لأف 
منه فى 0 الك وعنه ما ينيئن أنه عوت من لشت ور كليت يها : 
نقلها الأثرم . 

وتحصل ذكاة الجنين بتذ كية أمه إذ خرج متارار متر كا ذركه 
اللذبوح » أشعر أو لم يشعر . وإذا خرج بحياة معتبرة فهوكانخنقة . رعنه إذا مات 
بالترب فهو حلال ولو كان انين عرم) 6 لا يؤكل 1 م يتقدح 1ك الا 

وك ا بيج آل 1 ص الا 0 ون 
كه ١‏ لغير القبلةء وأن 0 عمف أو اشلحه قزل أن يبرد ١‏ فإن دل أاء 
1 كر د وأذن القات . نم عليه ور ابر كك مدعا 
و إذا ذيح السكتابى ما بحرم عليه 0 الظفر من الابل وتحوها حرم علينا : 

وقيل : لابحرم .كا لاحرم مايتيقنه محر هااعنده كال الرئة وكحوها. 

وإذا ذح ماحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة علمهم وثهى شح ل 
والكليتين ؟ عل وجهين . وقيل: روايتين . فإن قلنا : لا نحرم جاز أن نتماكها 
منهم » ولا يحل المسلم أن يطعمهم شحماً من ذيحنا . نض عليه . وفى بقاء تحر تم 
السبت عليهم وجهان 

وإذا ذبح اللكتالى اعيده أو ليتقرب به إلى شىء ثما يعظمونه ل حرم » إلا أن 


ا عليه اسم غير الله قنيه روايتان منصوصتان ؛ أ 8 عنذى : نر مه 3 


(0)فى نسخة مهامش الأصل د وأن دوجبه 2-6 


سورب 


ومن ذبح حيواناً فوجد جراداً فى بطنه أو حبا فى حوصلته أو روثه ل حرم . 

وعنه حرم ٠.‏ 
باب الصيد 

لاحل الصيد المققول ف الاصطياد إلابأر بعة شروط: صائد من أهل الذكاة » 
وآلة مخصوصة » وإرسالها قاصداً للصيد » والتسمية عند الإرسال . على الأصح : 

وإذا اشترك 0 عر ف كل عد ديااو جارحتيهما ل يحل . 
فإن أصاب مقتله أحدها فقتط غلب حكه . وعنه تغلب المرمة . 

قا عل مسلم سهمه فأعانته ريح لولاها ماوصل » أو أرس لكابه فزجره 
محوسى وزاد 0 4 أو ل عليه كلب او الصيد فقتله 2 1 ل حوسى 
ما يذبحه ال حتى ذبحه حل فيهن . 

اسل عرس ننه الس أوكلبه لم يحل بذلك . ومن رى سهماً 
ثم ارتد أو مات ثم اماف 1 - 

العروة رن دق رك ان ٠‏ لمكيو د دروم بك 21 
البح ؛ وبشترط : 1 يرح » فإن قتسله بثقله ل يبح . وإذا صاد بالمقراض حل 
ما قل نحده دون ماقتل يعرضه 3 

وإذا نصب مناجل أو سكا كين وسعى عند نصبها قات م أبيح : 


وإذا قتله بسهم فيه سم ١‏ يبح » إذا غلب على الظن أنه أعان على قله . 


و إذا رماه فى الهواء فوقم بالأرض فات حَلَ . 
وإن وقم فى ماء أ دف كن خَيل ار عليه ثىء قاف م بم 3 إلا 
أن يكون المرح موحيا فهلى روايتين » وكذلك الذبيحة . و إن رماه فغاب عنه » 
ثم وجده ميئاً وفيه أ سهمة حل 4 بشرط أ لايكون 3 مر حتمل أنه 
خا فى قتله . وعنه إن كن حرحه موحيا حل : وإلافلا . وعنه إن وحده 
اشر الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


دهفو 


فى بومه حل. وإلا فلا . وكذاك حك الكل بإذا عردم غاب ثم وجده وحده » 


قأما إن وجده فى فه » أو وهو يعيث به فإنه حل . ولوغاب قبل تحقى الإصابة » 


ثم وجده عقيرا وحده والسهم أو الكلب ناحية لم بح : 


و إذا مرت صيدا فانإن منه عضوا وبتيت فيه حياة معتبرة لم بحل مابان 
إلاأك يكون ماتباح ميته كاكوت فيجَلَ .و إن بقى العضو معلا يجلدة حل 
عد إن أنه وات فى الأ 2 الجيع ل 0 

وما ليس بمحددكاليندق والحجر والشبكة والفح فلا بحل ماقتله لأنه وقيد 

وأما الميوان فالجبوارح المسآمة ٠‏ فيباح ما قثلتقه جرح ٠‏ وفما قتلته خنة 
دما انان إلا لط ادر د الميم ؛ فإنه لايباح صيده 


ل لت ل لكاب امه إن مل بن 


8 
أردل ويني إذا رد 4 وإذاً أمسك إ يأ كل » ولا يعتبر تسكرر ذلك منه 
وقيل : بعتبر مرتين » فيباح صيده فى الثالثة . وقيل : لاما فيباح فى الرابعة . 

وتعلم ذى الب 1 و اراتك ا ان ا لقا رك 
ويرجع إذا دعاه . ولا يعتبر الأكل وعدمه . 

وإذاأ كل ذو القاب المعلر من صيده لم تحرم صيوده المتقدمة على الأأصح 
لل منه رواتان ؛ فإن حرمتاء - وهو الاصع - قاد قصاد ولم يا كل منه 
أبيح على ظاه كلامه . ويحتمل أن يكو نكالبتدأ تعايمه » وهل يجب غسل 
ما أصابه فم السكلب ؟ على وجهين . 

و إذا استرسل السكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده إلا أن يزجره فيزيد فى 
طليه فإنه بباح 


ءِ : 0 602 
ومنت أرسل سهمه أ وكليه إلى هدف او للإرادة الصيد وهو لا برى صيدا 


. جامش الأصل : قال فى الوجز : يشترط أن يكون بصيرا‎ )١( 


دووا- 


فأصاب صيداً لم يحل . وإن رمى هدفا يظنه صيدا فأصاب صيدا فوجهان . وإن 
رمى صيدا فأصاب غيره » أو واخداً فأصاب جماعة حل الكل . 

ومن صاد صيذا بسهم أو جارحة فأدركه وفيه كركة المذبوح أو أزيد لكن 
لايتسع الزمان لذكاته » حلكا لوأدركه ميتا . وإن انسع الزمان لذكاته لم يبح 
إلا بالذي » ذان مات بدونه لم يبح حال . وعنه إن مات بجرحه قبل أن عضى 
عليه معظم بوم ؛ أو باستيلاء الصائد عليه لفقد 1ل الذيم حتى قتله حل . و إلافلا 
وعنه بحل با موت عن قرب الزمان دون الاستيلاء . وعنه بالعكس . واخقارها 
ارق 

ل ل ل نا 1 ف ل قا إذا أصات 


الأول مقتله » أو الثانى مذمحه » ولم يضمن الثانى إلا ماخرق من جلده . وفيا 

عدا ذلك لا بحل . يضمن الثانى قيمته مجروحاً بالجرح الأول » إذا لم يدرك 

الأول ذكاته 0 فإن أدركها 0 0 حى قات 03 فقي 0 لصم 2 لك . وقال 
4 0-3 


القاضى : يضمن نصف قيمته جروحا بالمرحين مع أرس انمه شر حة ‏ وعد 
إنما يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح ح الأول لاغير. ومن رى صيدا ول يثبته 
ل خيمة إنسان فهو له . قاله أبو االخطاب : وكذا قال الحرق . 

ومن كان فى سفينة فوثبت سعكة فوقعت فى حجره فهى له دون صاحب 
السفينة . وقيل : هو قبل أن يأخذه على الإباحة فبهما كا لو حصل فى أرضه 
صيد ‏ أو عنس فيها طائر” ولوافقح جره أو نصب خممته للأحذ ملكي » 
0 نع بركة للسمك ملسكه بمحصوله فيها . ومن وقع فى شبكته صيد خُرقها 
وذهب قصاده ار فبو للثالى . 

ومن أطلق صيدا من بده » أو قال : أعتقته لم يزل عن ملكه . وقيل : 
بزول فيملكه من أخذه 


ونشترط التسمية ِل الذبيحة والصيد . وعنه هى سنة . وعنه لشترط مع 
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الذّ كر دون السهو . وعنه تشترط للصيد دون الذريحة - وعنة الشترط إلا فى 
ا . اختارها امرق . وعنه تشترط إلا سهوا فى الذبح وصيد السهم 
اعة انلكا كامسل فيها الم باشتراطها ا : أن يقول 
ممها « الله أ كير » ومن هلل أو سيّح 1 بدلا منها لم 00 َه ماران 
يحرئه . ويك للأخرس أن بومى' بها إلى السماء . و إذا معى بغير العر بية من 
حسنها فعلى وجبين . ويكره أن يصلى على رسول الله صيل الله عليه وسل عند 
التذكية . وقال ابن شاقلا : لا بأس به : 


كاب الاعان 


المين التى تحب بها السكفارة بشرط ابيا : هى المين لله تعالي » أو صفة 
1 ستانه اكقدرته وله وعتلسة ور آنه رع ره وحازلف أو اسم تن اسان إلى 
لاسمى مها غيره تحو الله والرحمن والقديم الأزلى » والأول الذى ليس قبله ثىء » 
والآخر الذى ليس بعده ثىء » الفا بكل شىء » وخااق الخلق» ورازق العالمين 
ووه ؛ فإن حلف باسم من أسعائه التى قد سعى مها غيره ولسكن إطلاقه ينصرف 
إليه سبحانه كالرحم والعظلم والقادر والرب ارك وارارف بكرف رين إن 
توى به اللّهء أ وأطلق» وإن نوى غيره فليس بيمين » ومالاينصرف إطلاقه إليه » 


بل حتمله 0 والجى والمو<ود . فإن نوى به الله تعالى كان عيناً لا 


فلا . وقال القاضى : ليس لي ال و درك ناس اك من قله - لاله 
: ا , 2 
: الله لأفعان - بار أو 


وان د ل لال ف الف شوك 
ا 

بالنصب ‏ فإن قاله مرفوعا مع الواو وعدمه» أو منصو با مع الواو فرو عين أيضاً» 

لحن يكون تن اهل العر بية ,ولاب ريد المين ٠‏ وإذا قال: وحق الله له » وعبد الله 8 


وأمانة الله » وميثاقه فهو عين . وإن قال والعبد والميئاق » والأمانه » والعظمة » 


رورس 


والجلال ل يكن عينا إلا أن ينوى صفة الله وعنه هو بين بإطلاقه . وإن قال : 
وام لله » أو اعمرو الله فهو عين . وعنه ليس ين ال باالفة. رولك للك ١‏ الي 
بالله ؛ أو أحلف بالله » أو أعزم بال أو أشرد بالله : كان عبنا » نواه أو أطلق 
وإن لم يذكر اس اللّهلم يكن ينا إلا بالنية . وعنه هوعين عطلقه . 

وإن حلف بكلام الس ار فاك أ لمات ذم كيك ابيا ارد 
ولع ريه كل اله امار 

را ان م ٠‏ وقيل : يكره تنزيبا» ولا تحب به كفارة » وسواء 
أضافه إلى ار رك لله أو 
رطت » نال الشكضة التي . وعنه الجواز . وازوم السكفارة فى الحلف برسول 
0 

ون قال :هو م ودى كل ار تف سن الله اود السرم ادم 
الدن » أولا بره الله فى مكانكذاء إن فمل كذا » قنعله لزمته كفارة يمين ٠‏ 
كلك 2 قوله : أنا أستحل الزنا وار . 

اناك ١‏ قرف لضان إإن نتاك اتاد ميق ه والااك تراد 
عصيت الله فىكل ماأمرنى به » وعندى: هو يمين لدخول التوحيد فيه . وإن قال: 
عل اراك فين إن فعلت كذا ازمتهكفارة عين إن فعله . و إن قال : أعان البيعة 
تلزمنى إن فملت كذا فهذه بعين رتهها الحجّاج تقضمن الهين بالله والطلاق والعتاق 
وصدقة المال ٠‏ فإن عرفها الخالف ونواها انعقدت عا قبا . وإلا فلا . وقيل : 
تنعقد إذا نواها ول يعرفها . وقيل : لا تنعقد إلا عا عدا المين بالله بشرط النية . 


ولو قال : أنضاق المسمين الردى إن فمات كذا ازمه بمين الظهار والعتّاق 


(١)دوي‏ اللخارى وغيره عن اللى صل اله علدة وسلم قال ومن كان حالفا فليحلف 


بالله أو ليصمت » وروى أححاب ال دهن حلف غير الله تشداكةر أو اشرك » 


امورب 


لاطا وقد اقيق لك للك شاك ارا سن د الو الف ان 
لا يتناول المين باللّه تعالى 
ا ما الم فس ال ادامر 
مل كييك » ريد : العام مثل عينه لزمه ذلك إلا فى الين الله قعل جين - 
والمين المنعقدة : مأ قصد عقدها على مستقبل 5 ن »وق امستجيل خأ 
سيق . فإن حلت الله عل أمر ماضن كاذياً عاذ كدب فهى اموس ول 25 
فيها : وعنه تازمه السكفارة مع الاثم »كا يلزمه الطلاق والعتاق والظلبار وا 
والكدر: و إن مكدها طن سد 20 كان جارف قرو لذن جلف عل مقي 
كلاه 
ومن حرى على اسانه بغير قصد العين : لاوالل » وبلى و واللّه ٠‏ فرواغو 
ار ان تق الاسم ران كان الاسسوق در سن * 
ل ل ل إن ا ل المت ا طرا لز أرراتة 
ا اله ا ات الل , 


ومن دعى إلى الحلف عند الا 3 وهو محق فالآولى أن يفتدى ينه . وإن 
حلف فلا بأس . وإن كان ظالا لم يتفعه تأويله . 


ومن حَرَّم م حلالا سوى الزوجة من أمر أ و طعام ا ل أو غيره لم بحرم 
عليه . وتلزمه كفارة مين إن فعله . وقيل يحرّم حتى يكفر . وإن قال : عبد فلان 
ل 


وكفارة الهين فيها مخيير وترتيب . فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء : إطعام 
عشرة مساكين » أو كسوتهم » للرجل ثوب تحزن الصلاة فيه » وللهرأة درع 
وخمار كذلك » أو عتق رقبة مؤمنة . فن 1 يمد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وعنه 
مرران يفرقها . وبحوز تقديم الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث . فن ازمته 
ع ل ل ا سه سار سل ا كن 


سداووا 


كفارة » وعنه إن كانت على أفعال » كقوله : واللّه لا لبست » والله لا أكلت : 
ل د كنرك ول لات اك 
1 كت كفن اكثارة واحدة . 

وإن اختلف موجبها كظهار وين بالله لزماه ولم يتداخلا . 


وليس لأسيد منع العبد من التكفير بالصوم » و إذا أذن له فى التسكفير بالعتق 


1 10 0 ٍِ 
طلقا وأحزناه فبل له أن إ«تق فسه ؟ على وجهين . ومن بعضه <ر” فب وكاطار 


لكك بر 
أن النذر 


وهو أن 0 سه لله تعالى شيعا بالقول » ولا بازم بمحرد النية » ولا يضح 
الم و ١‏ د كان أو كافرا 

وكل قر بة مستحبة لا نمب من صلاة وصسوم وحج وعنرة واعتكاف 
وعيادة در نض وغير ذلك إذا تذرها ندرا مطلةا أو علقي تشرط رقصد اقرب 
ل كك إن عن ان عار سٍ مالى الغائب فلله عل كذا : 
ازمه الوفاء بما سمي إلا فيمن نذر الصدقة عاله فإنه حرئه ثلثه . فإن نذرها ببعضه 
ا ع لت الك ا أ فر لفاك 
وهو الأصح وفيا عدا ذلك يازم المسمى روابة واحدة . 

ومن قال: لله عل 0 و يلو شيا ازنه كقارة عين . ومنعاق نذره بشرط 
بقصد انع مئه أوالجل عليه كقوله 0 كت ١‏ فل الج .وإن أضرب 
عر فالى صدقة وتهوه . وإسمى نذر اللجاج والغضب » إن انعقد ولم يتمين الوفاء 
ل رط 1 ل كر ين لقره عين” 

ومن نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أومباح »كقوله : لله عل أن أصوم 


رار ماء أثرت القن أ اطق ريم م ارأ حل دارى ووه اهفل 


مدان ب سدم 


نذره موجب لكفارة يمين إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب » والتح ريم 
والكراهة والإباحة بحالهن .كما لو حلف على ذلك . وعنه ما بدل على أنه لاغ 
لا كنارة قه” 

ومن نذر ذبح ولده لزمه كفارة يمين . وعنه ذيح كبش لد رصي 
بوم العيد لرزمه صوم نوم . كا فى اليوم المطلق . وعنه لا يلزمه صوم » وعلى 
الروابتين : هل يلزمه كفارة ؟ على روايتين . ومن نذر صوم أيام التشريق فهو 
كنذر صوم العيد إذا لم مز صومها عن الفرض . وإن أجزناه فهو كنذر سائر 
الأيام ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيض) . 

ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله ل بجزه ٠‏ وإن حن جميعه 1 بازمه 
قضاؤه على الاصح . وإن أفطر ا غيره زمه قضاوه متتابعاً . وعنه 
لا يجب التتابع فى قضائه إذا لم يشرطه ولم ل ده وإن انط امن آره 
ف باأقار. متاك متسل امه وعة حور اير ود كه - إن أفطر 
ف أناله فس غير عدر بطل ما مضى ركان كن ابتدأ ١١‏ الصوم فى فى أثنائه على 
الذي ودل القانة دا اسار ف حفن ليت فك ون الطار ل اكه ده 
لا يقطم تتابع صوم اللكقان بق : روالة ضيه وفيا فصل القضكاء وتتابعه, 
اران :رهق ذلك كلد كقارة عن وسه ار لكي عل ادر 

ومن قال : لله علي صوم شهر لزمه متتابعاً . وعنه لا يازمه التتايم إلا يشر 


أو نية »كا لو نذر صوم عشرة أيام أو ثلاثين يوماً ونحوه . وق قطع تشابعه بعير 


عذر ازمه الاستئنافبا. وإن وده للد إستاعه متتابماً يلا كاه 1 بق على 
مامذى . وعلده كقارة عين . 

ومن نذر صوم سنة بعينها م يتتاول شمر رمضان ولا الايام 0 عن صوم 
الفرض فبها . وعنه يتناولها فيقضها . وفى الكفارة وحهان . وعنه بتناول أيام 


النبى دون أيام رمضان 


ؤ2م د 


ولوقال لله عل ا ور جاع ا الإسكان الزراتان 
فى الشبر » و يازمه صوم الى 2 شرا وى رمضكال ولام البى ٠‏ وإن 
شرط التتابع . وقال صاحب المغنى : متى شرط التتابع فهو كنذر السنة المعينة فى 
إجزاء أحد عشر شهراً سوى أيام النبى . ولو قال : .على.سنة من وقتى هذاء أو 
من شه ركذا » فه ىكالمعينة الطرفين عند أصحابنا . وعندى : هىكالمطلقة فى 
نوم الل عضر حيرا اعد . 
ومن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه ثبىء . وإن قدم نهاراً 
وقد ببت النية له مخبر سمعه صح صومه وأحدا أ وإن نوى حين قدم عر فك 


كك 2 ا رز قد وف الككيز : لككر وز رواتان” 


وإن قدم وهو مفطر أو فى بوم عيد أو فى رمضان أزْمه القضاء . وفى الكفارة 


روايتان . وعنه لا شىء عليه . 

رف تك 52 را ل ري نالك فال رمه اكفارة 
عين فقط » وقيل : بل إطعام مسكين لكل بوم . ولأفصوص عنه وجو بهما و إن 
نذره مع كك رول شد د رب ادر ضر أزمه بوم 
بنية من الليل . و إن نذر صلاة / زه دون ركعتين ٠‏ وعنه مزه كك : 

ومن نذر صلاة أ واعبكافاً عسحد 5-8 م ب ١ه‏ بغيره » وإن نذره عسحد 
الدينة لم يز نال مكحام ١‏ راق كن ايك افع م جزئه 
إلابأحد الثلاثة ؛ وإن عينه بتمسحد سواها أجزأ فيه وفها » وكذلك فيا سواها» 
لكن فى الكفارة وجهان . 

ومن نذر الشي إلى بدت الله أو بقعة من الحرم لزمه النثى فى حجة أو عمرة » 
فإن ترك المذى و عدر أواغيرة لزمه كفارة عين . وعنه دم . وكذلك إن 
ا كرت ىن نه الررراكان ‏ 


إن طرف عل أر بع طاف طوافين . نص عليه . 


د هد 


كان النضاء 


نصب القضاة فرض كفاية . فيلزم الإمام أن برتب فىكل إقلم قاضياً » و حختاره 

أفضل من ' سن رع ادن حرى اك دين يتحرى ل فى 
إقامته » وأن ستخلف فى كل مك قع أصلح م ن يحدلم ويازم من يصلح له إذا دعى 
إليه . ولم يوجد من بوثق به غيره : أن بحيب إليه » وعنه لا حب نصبه ولا الإجابة 
إليه . ويكره لمن يصلج له أن يطلبه إذا وجد غيره» فإن دعى إليه : فهل الأنضل 
الإجابة أو تركها ؟ على وجهين 

ولا يصح ولانة القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه . وريشترط أن يعرف المولى 
وكونه صابا للقضاء » وأن بعين مانوليه المكم اسان الال 

وإذا كان المولى نائب الإمام » فت اشتراط عدالته روايتان . 

والألفاظ الصر بحة لاتولية مثل : وليك ل ٠‏ وليك الحم وت 
أر تنعت 6 آر عل اللك الك ؛ واستنبتك » أو استخلفتك فى الحك . 
فإذا وجد افظ منها وقبول المولى فى الحاس » إنكان حاضرا » وفما نعده إن كان 
غانيا : انعفدت اولاية . والتكدية» حو اعتمدت ؛ أو عولت عليك , ووكلت 
أذ أسدت الك 2 وا در 0 إل ترية ) كفره” فاك فيا عوات 
عليك ونحوه . والأولى : إذا كان ببلد آخر أن يكاتبه بالولاية » ولا تثبت إلا 
شاهدن ؛ أرب لإسشاضة آذ كن ا سي ةحار ل الول له 

وابصح 00 القضاء والإمارة الك ريل . وحور آن يوليه عموم النظر 
ففعةوم العمل » وأن بوليه خاصاً فبهما أو فى أحدهما بتولية عموم النظر ء أوخاصة 
فى محلة خاصة فنعه حكه فى أهلها » ومن ا را إلمها . 

ويحوز أن بولى قاضيين فى بلد واحد . وقيسل : إن ولاها فيه عملا واحداً 


ا ا لشت 


وإذا كم اثنان بنهما فى امال من يصلح لاقضاء نفذ حكه » وإن حكاه 


فى نسكاح أو اعان أو قود أو حد قذّف » فعل روايتين ٠‏ 

رن رلاقة الك العامة عشرة أشياء : الفصل بين اللصوم وأخذ المق 
أبعضهم من بعض ء والمجر على من إستوجبه لسفه أو فلس » والنظر فى أموال 
غير الرشدين ؛ والنظر فى الوقوف وعمله ليعمل بشروطها » 0 الوصايا ؛ودويح 
النساء إذا لم يكن ذلك اغيره » و إقامة الحدود » و إقامة الججعة والعيد » والنظر فى 
مصالح الطرق والأفنية بعمله وكف الأذى عنها » وتصفح حال شهوده وأمنائه 
ليستبقى أو يستبدل من كان أهلا لذلك . فأما جباية الخراج والزكاة إذا لم مختتص 
بعامل » فعلى وجهين . ْ 

ويشترط ف القاشى عشر صفات ٠:‏ كونه بالف عاقلا ذ كرا حرا مسلماعذلا 
ععيعاً بصيرا متكا مجتهدا . وفى كونه كاتبا وجهان . وما فقد منها فى الدوام 
أزال الولاية » إلا فى فقد السمع 0 البصر فما ثبت عنده وم مي به . فإن ولاية 
كدان ال فس اللككاك ولي القع وا والات 
ال ل » والحسك » والتشابه ؛ والعام » والخاص » والمطلق » 
والقيد » والناسخ » والمنسونح ١‏ والمستثى والمستتى منه ٠.‏ وايدرفف أخنار السنة + 
حيس وسقيميا » ونواترها واحادها > ومسيدها ودر سطلي] نما له تعلق الا حكام * 
ويعرف ما اجتمع ع كت د (الفيش رط راض الاك 
والعر بية المتداولة بالحجاز والهن والشام والعراق و بواديها » وكل ذلك مذ كور 
فى أصول الفقه وفروعه » فن وقف عليه أو على أ كثره ورزق فهم ذلك صلح 
لقنا اليا . 

وللقاى طلب الرزق من بت المال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة . وفيه 
بدونها وجهان ٠‏ 


و إذا ات الاإمام و عزل من ولاه مع صلاحيته م تعول : وفبكل : يتعزل 


الجاءع.م ده 


كا كن الت أو انار قاضيا » وفي العزل حيث قلفا به قبل العم وجهان - 


0 


باب أدب القاضى 

ينبنى له أن يكون قويا بلاعنف » لينا من غير ضعف » بصيرا بأحكام الحكام 
قبله . وإذا ولى فى غير بلده سأل عن علمائه وعدوله » ونفذ عند مسيره من يعلمهم 
بيوم دخوله ليتلقوه » و يدخل البلد بوم الإثنين أو اللجيس أو السبت لابساً أجل 
ملبوسه » ويأتى الجامع ويصلى فيه ركعتين ويجلس مستقبل القبلة ويأمى بعهده 
فيقرأ على الناس » و يأمر من ينادى بيوم جاوسه للحي ثم يمضى إلى منزله و ينفذ 
بتسم دبوان المي ممن قبله » ثم مخرج فى بوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان 
ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بأعس بشغله عن الفهم » و يسم على من مس به » ثم 
على من فى مجلس » و يصب فيه إن كان مسجداً تحيته » و إلا فهوخير . و يجاس 
على بساط . ويسأل الله توفيقه للحق وعصمته من زلل القول والعمل » وليسكن 
ل رلا ف كالجامع والدار الواسعة . ولا يتخذ فيه حاجبا 
ولا يوان« إن ان 2 فللكة لعزلا حافظ] عاللء حل كيك إشاهل 
مايكتبه » و يمل القمطرحختوما بين يديه ؛ ويعر ضأسحاب القصصء ويقدم الأول 
تاحيله رلك سف ل ١‏ كترم شكرية والطة ‏ وان مقبرنا وقة وهاي 
قدم أحدم بالقرعة » إلا المسافر المرتحل فإنه يقدم . ويعدلبين الخصمين فى الخطة 
ولفظه وجلسه ودخوطما عليه إلا لفسل مع الكافر فإنه يفضل عليه دخولا » 
وأما جلوساً فعل وجبين » ولا سارر أحدهما ولايلقنه ححته ولايضيقه » ولايعلمه 
الدعوى » لسكن فى حر برها له إذا لم بحسنه وجهان » وما لزم ذكره فيها من 


فرظ نك اإرضيت رفيو ذا ليذ ٠‏ اله عنه ليتحرر . وله أن يذناعنه 


وسأل خصمه أن ينظره » وفى سؤال الوضم عنه روايتان . 


6-2 


وينبنى أن بحضر اسه فتهاء الذاهب » ويشاورهم فيا بشكل عليه . فإن 
اتضح له حك وإلا أخره حتى يتضح . ولا يقاد غيره وإن كان أعل منه » 
ولا يقضى مم الغضب وتنحوه ما يشغل فهمه . و إن خالف وح ان 0 
وقيل : لا ينفذ . وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الحم نفذ . وإلا فلا . 

ولا حل له أن برتشى » ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته 
ذال تكن له حكومة . ويكره ابيع .والشراء إلا بوكيل لابعرف به » ويستحب 
له إتيان المرضى والمنائز ما لم يشغله عن الحكم ' وبحضر الولانم كغيره . فإن 
كرت ركه ولاحية قوما دون قوم ولا ينفذ حكه لنفسه . وى حكه لن 
لاتقبل شهادته له وجهان . وإن حك ببنهم بعض خلفائه جاز . 

وأول ما ينظر فيه أعى الحبوسين فينف_ذ ثقة يكتتب اسم كل محبوس » ومن 
حبسه » وفم حبسه ؟ فى رقعة مفردة » ثم ينادى فى البلد : إن القاضى ينظر فى أم , 
الحبوسين فن له خصم فليحضر . فإذا جلس القاضى لوعده أخرج رقمة ”'©. وقال 
هذه رقعة فلان . فن خصمه ؟ فإن نظر بينهما . وإن بان حبسه تعز بو أو فى 
ل كانت . ومن لم يظهر له خصم » وقال عست طلم] 
ولا خدم لى » نودى بذك ٠.‏ فإن ظلهر له خصم وإلا حلفه ثم أطلقه : 

7 يسأل عن جهة الأيتام والجانين والوقوف والوصايا » فينظر فها نس له 
منها ناظر معين . ولا ينقض من أحكام القاضئ قبله إلا ماينقض من حك غيره 

ومن استعداه على خصم ارق لبان سرون الككنى ف المعيار عبر رد 
الدعوى بذلك وجهان » إلا أن يكون الماك معزولا فيعتبر تحر بر الدعوى فى حقه 

()فى الغنى « فيأمر مناديا ينادى في البلد ثلاثة أيام : ألا بأن القاضي فلان 
ابن فلان ينظر فى أمر الحبوسين يومكذا .ف ن كان له بوش فلحضر . فإذا حضر 
ذلك اليوم وحضير الناس رك الرقاع الت فما أمماء المحبوسين بين يديه . ومد بده 
إليها » فا وقع فى بده مئها نظر إلى اسم الحبوس ال »> 


اللابك.ة لم 


وى إحضاره قبل ماسلته وجهان . وعنه كل مر مخشى بإحضاره ابتذاله إذا 
بغدت الدعوى عليه فى العرف لم بحضر » حتى تحر فيتبين لها أصلا . ومن ادعى 
على اصرأة غير برزة لم حضرء وأمرت بالتوكيل . فإن لزمها مين أرسل منبحلفها 
وكذلك المربض » ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم فيه أرسل إلى ثقات 
الموضع للصلح ببنهما . فإن تعذر قيل المدعى : حقق دعواك » ثم حضره قر بت 
المسافة أو بعدت ء ولا يعتبر لإحضار المرأة البرزة حرم إذا تعذر . نص عليه . 
باب طرريق الس وصفته 

يحوز لاح السك بالبينة والإقزار فى نجلسه » وإن لم إسمعه معه أحد . 
نص عليه . وقال القاضى الامج بالإقرار ى خلسه حتى سمعه معه شاهدان . 
وأما حكه بعفه فى غير ذلك مما رآه أو سمعه : فلا يحوز فى الأشبر عنه . وعنه 
جوازه . وعنه جوز إلا فى الحدود ٠‏ وينى على علمه فى عدالة الشهود وجرحهم ٠‏ 

وإذا جاس إليه خصمان . قال: أيكا الماعى ؟ و إن سكت حتى يبتدىء جاز 


فن سبق بالدعوى قدمه » وإن ادعيا معا قدم أحدها بالقرعة فإذا انتبت حكومته 


سمع دعوى الآخر . 
ولا تلصح دعوى ولا إنكار إلا من حاكن التصمرف 2« ولا تسح الدعوى 


إلا محررة معلومة المدعى إلا مانصححه محرولا كالوصية والعيد المطلق قهرا ووه 
فتصح به كذلك ٠‏ ثم إنكان للدعى عينا <صسرة عينها » و إن كان غائبا أو فى 
الذمة وصفه بماينضبط به وذ كر إنكان مثليا قدره. والأولى مع ذلك ذكر قيسته» 
وإن كان متلفا حل قوّمه بغير جنس حليته إلا الحجل بذهب وفضة معاً فيقومه 
ا عاك ب إن كان ين من نقد الباد كفى 0 قدره » وقيل : لابد 
من وصقة ‏ 


وإذا ادعى عقد نتكاح أو بيع أو غيرهما قاد بل مذ شروطه » وقيل : 


ا بياةث5م لد 


لايشترط ذلك إلا فى التكاح . وقيل : يشترط فيه » وفى ملاك الإماء خاصة . 

وإذا ادعت امرا أة تكاح رجل اطلب نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها» 
وإن لم تدع سوى النكاح فوجهان . 

وإن ادعى الارث 5 كر سببه.» وإن ادع ل رو رن القاتل 

منفردا أو مشاركا » وكون القتل عمد أو خطأ » أو شبه عمد ووصفه ؟ . 

وإذا َرّرَ الدعى دعواه سأل الحا حَدْمَهُ عنها » وقيل : لايسأله حتى 
كال المدعى سؤاله , والأول 1 » فإن أقر حك له عليه » ولا محم بإقرار 
ولا .بنئة ولا تتكول حى اله الماع الم وإن أتكر بأن قال لمن ادعى 
قرضا أو ثمنا 5 ما أقرضنى أو ما اح اونا د على شيا ما اا ألا 2 
له على ونحوه : صح الجواب » ويقول الا كم المدعي إن لم يعرف أن هذا 
موضع البيفة : إنكان لك بينة فأحضرها ء فإن أحضرها سمعها وحكم بها . 
و يعتبر عدالة الببنة ظاهرا و باطنا . اختاره المرق والقاضى . وعنه تقبل شهادة كل 
ملم يظهر للحاكم منه ريبة . واختارها أبو بكر . فإن جبل إسلام الشاهد 
رجع إلى قوله» وإن جهل حريته حيث يعتبر فوجهان » وإن جهل عدالتِه سأل 
عنه على الأولى دم لال عل الال 2 الإإن طاقه الخمم » ويك فى 
از فيته 0 الشعل عدلان أنه عدل رذى . ومن ثبتت عدالته مرة م يازم الببحث 
عنها مرة ىئ ٠‏ وقيل : يلزم مع طول المدة . وهو المنصوص عنه . 

إن سال لد قل اكه ل سسيةار لاه فى عرالدار 
تعديل العين الماعاة » لئلا تغيب حتى نرق الشهود » أو سأله من أقام بالمال 
شاهدا حتى 3 ار 0 مدة ثلاثة . وقيل لات 

وإن 6 0 الشهو د كلف البينة 4 ا نظ له ثلاثا ٠‏ وللملاعى 0 

م . ولايسمع اجرح لاسن ل وقد كو ا 


1 : أن يذكر ما يقدح فى العدالة عن رؤبة أو استفاضة . والأطلق 00 ل 


رت 


هو فاسق أو ليس بعدل . وقال القامى فى خلافه : هذا هو المبين . والمطلق أن 
يقول : له أعل به وتحوه . 
واقا رفت الام من ,يأل فى الس عن الشهود لتركية أو جرح فهل 
ان شروط الشهادة بذلك فهمهم » أو فى المسئولين ؟ على وجهين . ومن جرحه 
اثنان فالجرح أولى . وإن جرحه واحد وعدله اثنان وقبلناه : فتركية الاثنين 
وإذا ارتاب الحاكم بشهود ل ار قوة ضبطهم ودينهم استحب أن يفرقهم 
ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل » وأين » ومتى » و بأى موضع كان » وهل 
تحمل وحده أو مع غيره ؟ فإن اختلفوا لم يقبلها . وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم » 
3 2 إن ثبتوا . 


وإذا حا 6 من لايعرف لسانه ترج 


م له دن يعرفه . ولايقبل فى الترجمة والاذكية 


والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عداين » وعنه يقبل واحد . وتقبل تزكية 


لمرأة » وتركية الأعمى لمن لم مخيره قبل عماء » وتزكية الوالد للولد» والتركية بدون 
لفظ الشهادة على الثانية دون الأولى » ويكفى على الأول : ترجمة رجل وام أتين 
فى الملل ونحوه » دون ما يفتقر إلى رجلين . 

وإذا قال الاعى : مالى ببنة » أعامه الحاك : أن له الهين على خصمه على صفة 
اك ساك امون لطت و ال ياس ا ب م ال ا لد 
فإن نكل قفى عليه بالتكول . نص عليه . فيقول : إن حلفت وإلا قضيت 
عليك . ويستحب أن يكرره ثلاثا » فإن لم بحلف قضى عليه » وسواءكان مأذونا 
له أو صريضا أوغيرها» ويتخرج أن ببس ع در امات ال ارو قهاف: 
ترد المين عل المدعى » فإذا حلف قضى عليه » وإن نكلصرفها» وقد صويه 
أحمد فى روابة ألى طالب ققال : كاعر ل إن لف ول )كال له اعلف 


سدبهء؟ ده 


.وخذ . ولا يشترط على القول بالرد إذن النأكل؛ فيه على ظاهر كلامه » وشرطه 
أبو الطاب , 

ومن بذل منهما العين بعد نكوله ل يسمع منه إلا فى طلى لمر بكرا 
عدم الك . وإذا قال اللدعى : مالى بينة » ثم ألى بينة لم تسمع . نص عليه . 
وقيل : تسمع . أحلفه أو لم يحافه .كا لوقال : مكان « مالى » ما أعم لى . و إذا 
قال : لى بيفة وأر يد تحليفه ٠‏ ثم أقام البيفة ملكهما إلا إذا كانت حاضرة فى 

جلس المسكم؛ ٠‏ فلا بملك إلا إقامتها من غير تحليف » أو تحليفه من غير أن تسمع 
الببنة بعده » وقيل : لاعلكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . 

وإذا سكت للدم ى عليه فل يتكلم » أوقال : لا أقرولا أنكر » تال له 
الخا؟ : إن أجبت وإلا جعلتك ذا كلا » وقضيت عليك » وقيل : بحبس حتى 
يجيب » إلا أن يكون للمدعى ببنة فيقضى له بهاء وجها واحدا » وإن قال : لى 
مخرج مما ادعاه فليس يجواب . وإن قال : لى حساب أريد أن أنظر فيه : أنظر 
ثلاثا» وقيل : لا يلزم إنظاره . 


وإن قإل : إن ادعيت هذا المبلغ ثمن سلعة كذا التى بعتنيها وم تقبضنيها 
فنعم » وإن ادعيته غير ذلك : أجبت » وإن ادعيت ألفا مطلقا فلا حق له قبل » 
أو قال : إن ادعيت ألفاً على رهن 0 لى فى يدك: فلا تستحق على شيئا » فقد 
أجابه . 


وإن قال بعد ثبوت الدعوى ببيئة : قضبته » أو أبرأنى » أو قاله فى جوابها 
وجعلناه مقرا » سئل البينة على ذلاك وأنظر لها ثلاثا » وللندعى ملازمته . فإن أتى 
ببينة وإلا حلف المدعى على بقاء حقه واستحقه . فإن نكل قفى عليه بنكوله 
.وصرف » وعلى القول بالرد له أن حاف خصمه:فإن ألى قضى عليه بالمق 
هذا كله "اذا لم يتكر المنكر أولا سبب اق » فأما إن نكره ثم ثثبت فادمى 
م34 -الغرر فى الفقه ‏ اج ؟ 


لال لويدة 


قضاء أو إبزاء سابقا لانكاره م سمع منه » وإن أنى ببينة . نص عليه - 
وقيل : يسمع بالبينة . 

ومن ادعى على غائب أو مستتر فى البار أو ميت » أو صبى » أو يحنون » وله 
بيفة معت وحك له بها » ويستحلفه الحا ؟ على بقاء حقه . وعنه لا يستحافه . 
ثم م بعد الرشد والحضور على حججهم . وعندى : لا يقضى على الغائب . 

ومن ادعى على حاضر فى البلد غائب عن مجلس الح وأنى بينة لم تسمع 
الدعوى ولا الببنة عليه حتى بحضر . وقيل : يسمعان وبمحكر عليه . ونقل 
أبو طالب : يسمعان » ولسكن لا بحكم عليه حتى يحضر . وهو الأصح . فإن 
امتنع من الحضور أللىء إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مماراء و إقعاد من 
يضيق عليه ببابه فى دخوله وخروجه » أو ما يراه الاك من ذلك . فإن أصَر 
عل التعست عضت اله وحلى بما عليه . قولا واحدا . 

ومن ادعى أن أياه مات عنه وعن أخ له غائب » وله عين أو دين عند فلان 
فأقر فلان بذلك سل إلى الدعى نصيبه . ويتسل الام نصيب الغائب . وقيل : 
يقركه إذا كان دينا فى ذمة غر يمه حتى يقدم . وحكر الخاكم لا يحيل الثىء عن 
صفته فى الباطن » إلا فى أمى مختلف فيه قبل الك » فإنه على روايتين . 

و إذا رفع إليه حكرحا م قد اتصل بمختلف فيه لينفذه لزمه تنفيذه » وإن 
كان الختاف فيه نفس الحسكم لم يلزمه تنفيذه » إلا أن يحكم به حا كم آآخر قبله . 

وإذا رفع إليه خصان عقدا فاسداً عنده » جائزا عند غيره » وأقرا بأن حالكا 
نافذ الحسكم قدحكم بضحته» فهو تحير بين أن يازمبا ما أقرا و بين أن برده 
ومحك فيه بمذهبه . ذكره القاشى . 

ومن حكم بحد أوقود بشهودء ثم بانوا عبيداً فله نقضه إذا كان لايرى قبوهم 
فى ذلك » وكذلك كل مختلف فيه صادف ماحك فيه ولم بعلم به . 

وإذا حكم بحقثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقضه » وبرجم بالمال و بدل 


ا 


القود المستوفى على المحكوم له ٠‏ وإنكان اللي لله بإتلاف أو عا سرى إليه ضمنه 
لد رين ركلا الخاك وقيل : أمهما شاء المستحق » والقود على المركين » 
وإن ل يكن ثم" تزكية فعلى الخا م وحده . وعنه لا ينقض لفسقهم . فلا ضهان . 

و إذا فمل الخاى مختلفا نيه » كتزويج بلا إلى وششراء عين غائبة ليتم ونحوه 
ساغ رده مالم تتصل به حك منه أو ره 

ومن ادعى أن الا م حك له حق فر يذكره » فشهد عدلان بحكه به قبل 
شهادتهما وأمضاه » وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل. 
شهادتهما » ولو وجد حكه مخطه متيقنا له ولم يذكره تفذه . وعنه لا يتفذه حت 
ل اعد إن كن ور سه كسار رجو لله والافاد” 
وكذلك الروايات فى شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره . 

راذا ل الا 0 فقال.: حككت فى ولايتى لفلان على فلان بكذا قبل 
قوله وحده 5 قبل قبل العزل . نص عليه . ايم 
الشهادة إذاكان 1 إقرار. 

وس ادي أن اننا ا العزول حك عليه بشبادة فاسكين مدا ليدرمه فالقول 
قول القاضى بلا مين . 

وذ كان لدعد ]ا عق ودر أحده بالحام وقدر له على مال لم له 
فى الباطن أخذه منه . نص عليه . و يتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصى الوصية 
نما فى يده إذا كتم الورثة ل الركة ف[ هنا السددن حلي حقه قرع 
إن أمكن » و إلا فن غيره بالقيمة متحريا للعدل فى ذلك . 


باح كات لقان لك التناديى 


كا ال إل ال فى كن لي إن توف انه سك كد انا 
وحد القذف » إذا غلبنا فيه حق اله تعالى وحوها . وعنه لايقبل إلا فما يقبل 


و 


فيه شاهد وبمين ورجل واص,أتان . وعنه مايدل على قبوله » إلا فى الدماء والحدود . 

ويقبل فيا حّ به لينفذه » وإنكانا فى بل واحد . ولا يقبل فيا ثبت عنده 
ليحك به» إلا أن يكون بننهما مسافة القصر . وقيل : يقبل إذا ل يمكن الذاهب 
إليه العود فى بومه . : 

ويجوز أن يكتب إلى قاض بعيد » وإلى كل من يصل إليسه كتابه من 
قضاة امسامين . 

ولا يقبل الكتاب إلا أن 'يشهد به القاضى السكاتب شاهدين محضرها 
فيقرأ عليهماء تم يقول : اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان بن فلان ويدف إلا 
فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه » وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك 
كتبه بعمله وأشبدنا عليه : 

ول وكتب كتابا وأدرجه وختمه » وقال : هذا كتالى إلى فلان اشهدا على" عا 
فيه لم يصمح . وعنه ما يدل على الصحة . فعلى هذا : إن عرف المسكقوب إليه أنه 
خط القاضى الكاتب وختمه » فهل يقبل بمحرد ذلك ؟ على و<هين . 

وإذا وصل الكتاب فأحضر للبم المذ كور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال : 
ما أنا بفلان المذكور فيه» ذالقول قوله مع عينه » مالم تم بينة بذلك . فإن ثبت 
ذلك ببينة أو إقرار فقال : المحسكوم عليه غيرى » وهو مثلى نسبا وصفة » لم يقبل 
منه إلا ببينة تشهد أن فى البار آآخر كذلك . فيتوقف حتى يمل الخصم منهما . 

واو كان الكتاب فى عبد أو حيوان بالصفة ول يثبت له مشارك فى صفته 
سل إلى المدعى مختوم العنق » وأخذ منه كفيل يأني به إلى القاضى السكاتب . 
فبشهد الشهود على عينه » و يقضى له به » ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله . 


ومتى تغيرت حال القاضى الكاتب .بعزل 5 موت / يقدح فى كتانه وإن 


تغيرت بفسق ل يقدح فها 59 به؛ وقدح فما ثبت عنده ييحم لك فريك 
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حال المسكتوب إليه فامن قام رز الك لسر 2 - كلك إن 
لم تتغير حاله ومع الك ضرم كار لتاقي + 

و إذا حك عليه فقال له : اشهد لى عليك بما جرى حتى لا يحك على" القاضى 
الكاتب ازمه ذلك . 

وكل من ثبت له عند حا دق » أو ثبتت براءته » مثل إن أنسكر وحافه 
الاك فسأله أن يشهد له عا جرى عنده من براءة أو ثبوت جرد أو متصل بحم 
0 حم له عا ثبت عنده : ازمه إجابته . وقيل : إن ثبت حقه 

ببينة لم تلزمه الإجابة » ريد بذلك كتابته وأتاه بكاغد » 
د 0 بيت الما لكاغد كذلك :فل تلزْمه الكتابة ؟ على وجهين . 

ويسمى ماتضمن الك بالبينة :سجلاً» وماسواه الق وعل اليل 
نسختين نسخة ندفعها إليه » ونسخة بحسها عنده : 

وصفة المحضر : « بسم الله ارحن الرحبم . حضر القاضى فلان ابن فلان 
الفلانى » قاضى عبد الله الإمام فلان على كذا » . 

و إن كان نائباً كتتب « خليفة القاضى فلان قاضى عبد الله الإمام فلان » 
فى مجلس حكه وقضائه بموضع كذا مدّع ذكر أنه فلان بن فلان » وأحضر معه 
مدعّى عليه ذكر أنه فلان بن فلان » فادعى عليه بكذاء أقر له. أو فأنكر 
معه » فقال القاضي لفدعى : ألك بينة ؟ قال : نعم ٠‏ فأحضيرها وسأطا سماعها» 
قفمل » أو فأنتكر» ول يتم للندعى بينة . وسأل إحلافه فأحلفه . وإن نتكل 
عن المين ذكر ذلك » وأنه حكم عليه بالتكول . وإن ره الهين خلفه» حكى 
كع انان كك مض اجر - اجات نكن رن السادق صر 


له كز وبل فى الإقرار . وجرى الأمس على ذلك »6 . وفى الببنة 


« شهدا عندى بذلك » . 
وأما السجل : فهو لإتفاذ ماثبت عنده والحسكم به . وصفته : أنيكتب «هذا 


00 


ماأشهد عليه القاضى فلان بن فلان كا قدمنا ‏ من حضرهمن الشبود : أشبدم 
أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان » وقد عرفيما عا رأ معه قبول شهادةبما » 
عحضر من خضمين » ويذكها إن كانا معروفين ‏ و إلا قال -مدع ومدعى 
عليه جاز حضورها وسماع الدعوى من احدها على الأخرة معرفة فلان بن فلان 
كرو ا اد اه وإقراره طوعاً فى صحة منه وجواز أعس مجميع ماسمى 


ووس اكات نسخته كذا . وينسخ السكتاب الثبت » أو الحضر جيعه 


حرفا حرفا . ذاذا ضاع منه قال : وأن القاضى أمضاه وحك به على ماهو الواجب 
فى مثله » بعد أن سأله ذلك والإشهاة به ممم لل ل اه رك 


و بدقعه ا الحاضر معه ححة » ل ذى ححة على ححته . ا 
القاضى فلان على إتقاذه وحكه و إمضائه من حضره من الشهود فى مجلس حكه » 
فى اليوم المؤرخ فى أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساو يتين تخار نسخة 
بديوان الحكم ؛ ونسخة تدفم إل اك فك و اعت ع 
هذه فيهما » . 

ولو كت بك قدمنا لكنه 0 عر خصمين » ساغ ذلك لجواز 
القضاء على الغائب . ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات فكل أسبوع أو شور 
على حسبها قلة وكثرة » فإنه يضم بعضها إلى بعض » وتسكتب محاضر أو سجلات 
كدامن وقت كذا. 

وإذا أخبر قاض قاضيا فى غير عملهما أو فى عمل أحدهها ب أرنوت 
م يعمل به بحال » إلا أن يخير فى عمله قاضيا فى غير عمله » ويجيزله الحسكم بعلمه 
فيعمل به إذا بلغ عمله . وقيل : يقبل إخباره على الإطلاق » كإخباره معزولا على 
أصلنا . 


دهم - 
باب القسمة 


لايموز قسمة الأملاك التى لاتنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بترائى 
الشركاء » مثل الام والدور الصغار والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناه 
أو بثرفى بعضها ونحو ذلك . وهذه القسمة فى ََ البيع . لاجور فيها إلا 
عراف 
فأما مالاضر ر فيه ولارد عوض فى قسمته » كالقر ية والبستان» أو الدار الكبيرة 
والأرض » أو الدكان الواسعة واللسكيل والموزون من جنس من مثل الدبس وخل 
المر وخلالعنب والأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر 
الآخر عليها ٠‏ وهذه القسمة إقرار لا بيع فى ظاهر المذهب . فيجوز قسمة الوقف 
دن اماك ونا مه را 

وحور فيه م الك الدى عرص -رض/ وقسمة مارواكل ورنا وما يورن 
كيلاء وأن يتفرقا فى قسمة ذلك قبل القبض . 

و إذا حلف لايبيع فقس لميحنث . وحكى عنابن بطة : كونها كالبيع فتتمكس 
هذه الأحكام . وعلى الوجهين تفسخ بالعيب . ولاتوجب الشفعة وما بعضه وقف 
ولا تتعدل إلا بردّ عوض من أهل الوقف » قتجوز قسمته بالقراضى على الأصح . 
وإنكان الرد من رب الطلق لم جز قسمته بحال . 

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة القسوم مها فى ظاهر كلامه . 
وظاهر قول اعكرق : أنه عدم النفع به مقسوما . 


إن 2 ات يكن وعد كرت الثلث مع رب الثلثين. بأن طلب 
اللقضرر القسمة أجبر الآخر . والا فلا إجبار . وعنه أيهما طلب لم يحبر الآخر . 
وحكى عن القاضى : عكس الأولى . 

وما تلاصق من الدور » والعقار واالخانات فه وكالمتفرق . 


دو رمب 


و يعتبر الضرر وعدمه فى كل عين منه مفردة لافى موعة . 
ومن كان بينهما عبيد ره أويات ودرها 0 سر باحر فطل ]ضرعا 
سيا اعيان بالقية حر الاي بسن علد وول ا سير كسلف الس 
را كن ل ار ع سة لس سيل لا ار مله 
وهو الأصح ."وقال القساضى : إن ظلب قسنة طولها كال العرض » أو طلب 
قسمة العرصة عرضا وكانتٍ تسع حائطين حبر المتنع . وإلا فلا . وقال أبوالخطاب 
فى اللائط :الأول , وف الدرمة . كلثاق - وعيل لاا حار 5 ا الاق فيد 
العرصة طولا »ك! فى كال العرض خاصة . 
وإذا كان نيما دار ذات 1 رعاء فطل اكه! حن الستهل لراك 
والعلو للآخر : لم يحبر المتنع . 
وإذا كان ببنهما منافع واقتسماها بالزمان أو المكان جازء وازم العقد إذا 
كانت إلى مدة معاومة » و إلا فهو جائذ عندى . وقيل : هو جائز غير لازم بكل 
حال . وإذا امتنع أحدهها ُ/ تحبر الممتفع . وعنه ما يدل على أنه تحبر ٠.‏ وعندى : 
يحبر فى القسمة بالمكان » إذا لم يكن فيه ضرر ء ولا تحبر بقسمة الزمان . 
اذا كن رض فا زرع لما » فطاب أحدهما قسمتها دون الزرع 
قسم تكاخالية منه . وإن طلب قسمة الزرع دونها » أو قسمتهما لم يحبر الممتنع . 
فإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز . وإنكان بذراً أو سنبلا مشتد 
الحب لم تجز القسمة . وقيل : تجوز إذا قدما مع الأرض . وأجازه القاضى فى 
السنبل مع الأرض دون البذر . 
فإذا كان بينهما نهر أو قناة أو عين ماء قالماء بينهاعلى ماش رطاعند استخراج 
ذلك » والتفقة عند الحاجة على قدر الحقين . فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان » 
أو بأن ينصب ل أو خشبة فى مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حقمهما جاز . 


فإن أراد أحدهما أن يست بنصيبه أرضاً لا شرب لا من هذا الماءلم عنع . وقيل : 
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بمنع . و يحتمل إذا قلنا : الماء لا ملك ملك أرضه : أن ينقفم كل واحد منهما عدر 
حاحته ٠‏ 
ويحوز للشركاء أن كاطا اسم وكام ينصبونه أو يسألون الخام 
كر الا رافك الأنادك 02 غلك رفز عل عد الاك - 
ردن فرط من شه إن كر عزل ا وإنكان عبداً : 
ولا بلك من قامين إن كان فى القسمة تقو . وإلا كنى واحد . وقيل : يكنى 
الراسر لطللنا ' 
ويعدل القاسم السسهام بالأجزاء إن تساوت» وبالقيمة إن اختافت » وبلرد إن 
اقتضته . وإذا تمت القرعة ازمت القسمة . وقيل : لا تلزم فها فيه رد حتى يرضيا 
به بعد القرعة » وكينها أقرع جاز» لسكن الأحوط أن يكتب اسم كل شر يك 
فى رقعة ثم تدرج فى بنادق شمع أوطين متساوبة قدراً ووزناً . وتطرح فى حجر 
رجل واحد لم حضر ذلك . و يقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فن خرج 
سهمهكان له » ثم الثانى كذلك : فالسهم الباق للثالث » إذاكانوا ثلاثة واسقوت 
اي كت اسم أكل سهم فى رقعة » ثم قال : أخرج بندقة لفلان و بندقة 
قا و تشدقة لقلان ار ولركا ات الام الثلاثة محلفة , اكنصفا ولاك 
م كا المقسوم ستة أجزاء » وأخرج الأمعاء على السهام لاغير » فيكتب 


بلدم رب النصف ثلاث رقاع » وارب الثلث رقغتين » وارب السدس رقعة » ثم 


رج بندقة على أول سهم . فإن خرج عليه اسم 1ك الس أده مع الثالى 


والثالث . وإن خرج عليه اسم رت الثاك أخذة مع الثانى » ثم يقرع بن الادر بن 
كذلك . والباق لاثالث . 


ومن ادعى غلطأ فوا تقاعوه با نفسهم »وأشهدوا على رضام به لم يلتفت إليه 


وك كن فيا قسمه قاسم الحا 1 : فالقول قول المنكر ء إلا أن يكون للمدعى 
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ببنة . و إن كان فا قسمه قاسم نصبوه» وكان فيا ششرطا فيه الرضا بعد القرعة : 
لم تسمع دعواه » وإلا فهوكقاسم الحخاكم. 

وإذا تقامها 3 استحق من الحصتين شىء معين فالقسمة >الها فى الباق . 

وإنكان فى إحداما بطلت وإن كان شائعاً فههما أوفى إحداما بطلت أيضا . 
وقدل : لا تبطل فى غير المستحق . وقيل : بالبطلان للإشاعة فى إحداهما خاصة . 

وإذا اقتدم الورثة العقار ثم ظهر دين على الميت ١‏ لم تبطل القسمة » إلا أن 
نقول : القسمة بيع » فيكو ن كبيع التركة قبل قضاء الدين . وىحته روايتان . أححهما 
الفكه ” 

و إذا اقتمما داراً لحصل الطر يق فى حصة أحدهما ولا منفذ للاخر : لم تصح 
اف 5 ل ورت و ل ا ل طن ارا 

روك الل عله ف سه لير عا يكنات ف فضة لاس 
إذا راها مصلحة . ويقسم الخاكم على الغائب فى ف الحا 

باب الدعاوى والأعان فنما 


.ده 5 5 9 3 0 
الْمدّعى : من إذا سكت ترك . والدى عليه : من إذا سكت م يترك . 


و ختص العين بالمدعى عليه » دون اع 8 إلا ف القسامة » ودعاوى الامناء 
المتبوك » وحيث محكر باليين مع الشاهد »أو تقول بردها . 

فإذا تداعيا عيتا فى يد أحدهما فبى له مع عينه بذلك » إلا إن أقام له بينة 
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فلا حلف . وإن كانت بأأيديهما فهى يبمهما مع تحالفهما » إلا أن يدعى أحدها 
نصفها ها دونه » كما شري بقيتها أر كا : فالقول ول مدعى الاقن م 
عينه . فإن تداعياها وهى بيد ثالث فأقر ها لأحدهما بعينه » فهى له مع عينهثم حاف 
الثقر للا خر على الأصمح . فإن نكل ازمه له عوضها . وإن قال : هى لأحدهما 
لا أعلل عينه » فصدقاه فى عدم العلٍ لم يحلف . إن كذيء ار ادها ازْمه مين 


واحدة بذلك » و يقرع بنهما . قن خرجت له القرعة فهى له مع بمينه . وللها فعل 


وام ب 


القرعة قبل تحليفه؛ حيث يجب و بعده» إلا إذا نكل عن عينه فيتعين تقدعها . 
ومتى قدمت لم يبق عليه حلف إلا المقروع خاصة بشرط تكذيبه له . فإن 
نكل عنه حيلئذ ازمه له القيمة . 
ولو جحدها الالف فالقول قوله . وعليه لكل واحد يمين . فإن سكل 
رد عرس ل ع سان ليه اك اد 
ومن ادعى عليه عين في يده ولا بينة » فأقر بها لصبى أو مجنون أو غائب 


أقرت لهفي يده » وأحلفه المدعى أنه لايستحق تسليمها إليه . فإن نكل ازمه له 


عوضها إن كان الماعي واحداً ٠‏ وإن كان النين بلاعياها إزمه شا عوضان » 
إلاأن يقيم داب ل سه فار ملف ” 


وإن أقر مها لحاضر مكلف فصدقه فر وكأحد المتداعيين على ثالث إذا أقر له 
الثالث على ماسبق . وإن قال المقر له : ليست لى ولا أعم من هى » أو قال ذلك 
رب اليد ابتدا» أعطبها المدعى الواععد » والاثنان يقترعان علمها . وقيل : لا تعطى 
بير بيفة» بل تجمل عند أمين الماك قر ليك ري للد را 

وعلى هذين الوجهين : تحلف المدعى» فإن عاد .فادعاها لنفسه أو لثالث سم على 
ار ا رت ل ار سات 
ناكلا عن الجواب . فإن عاد فادعاها لنفسه فهل تسمم ؟ على وجهين . 

اذا شاعيا عبن لست ف ل أ د فدهت ا كلى اهما وقيل 1 
هى لأحدها بالقرعة »كالتى بيد ثالث . 

وإذا تداعيا حيواناً » أحدهما اخذ ران . ولاح ١‏ كه ار عليه غه : 
ل ل لت 

وإن نازع 1 الدار خياطا فها فى إبرة أو مقص» أو قراب فى قراب 
فهى للخياط أو للقراب . 


وإن تنازعا ءَرْصة لأحدهما فبها بناء أو شحر فبى له . 


ل د 


وإن تنارع المؤجر والمستأحر فى رف مقلوع أو مصمراع وله شكل منصوب 
فى الدار فو ربا . وإلا فبو لا . 

وإن تنازع الزوجان أو ورنتهما فى قاش الببت » فا يصلح للرجال كالمامة 
والسيف فلارجل » وما يصلح للنساء كليون وثيامين فلامرأة » وما يصلح الها 
فبنهما » شرب نكانا أر رفقين أو أحدهها . نص عليه - 

وكذلك إن اختلف صانعان فى 1 له وكان للها : حك بآ له كل صنعة أصانعها 
فى ظاهى كلامه نكل كان كات احا طن من مر المك فكذلك . 
وإنكانت اليد المشاهدة عليه منهما أو من أحدهما : اعتبرت بكل حال . 

0 توجه عليه املف للق جماعة فبذل عِيناً واحدة لهم فرضوا جاز . وإن 
أبوا حلف لكل واحد عيناً » و تحلف الإنسان على الميت فى الإثبات والنفى 
دق فمل غيره أو لنت الدعوى على الغير فيحلف على ننى العلل . وعنه فى البائم 
بحلف لننى عيب الساعة على العم . وعنه مين الننى على العم فى كل شىء ٠‏ 

ومن ازمته عين أجزأ أن تحلقه الحخاكم بالله تعالى وحده . 


وإن غلظها زمان و ان أو لفظ حاز وم لمتحت ١‏ فالرزمان2 أ حلفه 


قوله : « وإن غاظها بزمان أو مكان أو افظ جاز» ول يستحب » . 


وهذا اختيار القاضى وغيره » وقطم به فى المدستوعب وغيره » واختار أبو 
امطاب الاستحياب » كذهب الشافى - 


وذكر الشيخ تتى الدن : أن أحد الأقسام معى الأقوال : أنه بستحت إذا 
رآه الإمام مصلحة . 
وقال ابن هبيرة : واختلفوا فى تغليظ الزمان والمكان . فقال مالك والشافعى : 


تغلظ » وعند ألى حنيفة : لا تغلظ » وعن الومام أحهد : روايتين كالمذهبين . 


ل ف وي 


بعد العصمر ء أو بين الأذان والإقامة . والمكان : بمكة : بين الركن والمقام » 
و ببيت اللقدس : عند الصحرة ؛ و شار التادد: إعتل منبر الخامع : وأهل الذمة 
بالمواضع التى يعظمونها . 


واختار الشيخ موفق الدين : أن تركه أولى » إلا فى موضع ورد الشرع به 
وصح » وقدم فى الرعاية : الكراهة . 

راحتار أرو بك . التعليطا فى حى اهل الدئةقفط . 

واخقار المرق : التغليظ فى حق الكافر فى المكان واللفظ . 

فهذه نحو ثمانية أقوال فى المسألة . وم أجد فى وجو به خلافا فى الذهب . 

فأما البينة : فإنها تسكون بموضع الدعوى . ولا تغلظ يمكان ولا زمان ولا 
افظ' . ذ كره القامتى محل وفاق . قاس عليه . وسلٍ له . 


قوله : « وبيت المقدس عند الصخرة » . 

كذا ذ كر غيره» وكأن ذلك إما لورود آثار لا يحتج مثلها تدل على فضيلتها . 
و بعضها مذ كور فى فضائل الشام ؛ و إما لآن العامة يعتقدون فبها » ويعظمونها» 
وهذان الأمران فهما نظر . أما الأول : نظاهرء وأما الثانى : فلآن المين لا تخلظ 
باعتقاد العامة » كلا تغلظ عند قبر بعض الشايخ» أو حك القددر ركردلك 7 
بأن له عند العامة عظمة واعتقاد وحظ وافر . على أن كان يارزم تخصيص المسألة 
بالعامة . لئلا!لازم أن يكون الدليل أخص . وهذا يدل على إرادتهم المعنى 
الأول ؛ وهو غير صال للحجة » اضعف تلك الآثار . وعدم وجوب الرجوع إلى 
دنلا زعر ده رك زمره ” 


فال الشييخ تقى الدين فىاقتضاء الصراط الستقم ال 1ه 
لسن لها أصل ى كلام الإمام أحمد وتحوه من الأتئمة . بل السنة : أن تغلظ المين 


----- 


واللنظ أن يقول : « والله الذى لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادة » الطالب. 
الغالب » الضار النافع » الذى يعل خائنة الأعين وما تت الصدور » ونحوه . 
ويقول المهودى : « والله الذى أنزل القوراة على مومى » وفاق له البحرء وأئيجاه. 
من فرعون ومَمْه » ويقول النصرانى : « والله الذى أنزل الإنجيل على عسى » 
وح مح لون رت : الا لكه والارس 6 . ولحلف الحرمى يال الذئ 
خلقه وضوره ورزقه . 

وإن بذل الحالف المين باللّه وأبى التعظم': ل يكن ناكلا 


فيهاكا تغلظ فى سائر المساجد عند المنبر . ولا تغاظ الهين بالتحليف عند مالم بشرع 
للمسامين تعظيمه.. كا لا تغاظ بالقحليف عند المشاهد . ونمو ذلك . 

قوله : « ويقول النصرانى.- إلى آآخره ». 

قال سين الأسدات : تغليظ الهين بذلك فى حقهم فيه نظر . لأن 
أ كترم إنها يستقد أن عيسى ابنا لله ١‏ 

قوله : « وبحلف الجوسى ‏ إلى آآخره » . 

لأنه يعغم خالقه ورازقه . وذكر ابن أبي مومى : أنه بحلف مع ذلك بمايعظمه 
من الأنوار وغيرها . وى تعليق ألى إسحاق بن شاقلا عن ألى بكر بن جمفر : أنه , 
قال: ويحلف الجومى » فيال له : قل : والنور والظامة . 

قال القاضى : هذا غير ممتنع أن يحلفوا مها . وإنكانت مخلوقة . ما حلفون 
فى المواضع التى يعظمونها . وإ ن كانت مواضع يعصى الله فمهاءكالبيع والكنائس 
وبيت النار. 

قوله : « وإن بذل الحالف الهين الله وأبى التعظيم : لم يكن نا كلا » 

لأنه قدبذل الواجب عليه . فيجب الا كتفاء به . ويحرم التعرض له ٠.‏ وفيه 
نظر » لجواز أون يقال : حب التغليط إذا رآه الحا كم وطلبه » وقد ذكر 


اسم د 


ولا حلفت ف العادات . ولادى لود الله شال . 
و2 فى 


القاضى فى الجواب عن تغليظ الصحابة : أنه قد روى عن زيد خلاف ذلك » لأنه 
خاصم إلى مروان . فتوجهت عليه الهين » فقال له زيد : تحلف عند المنبر ؟ فقال 
زيد : أحلف ههنا ؟ فقال مروان : لاء بل عند المنبر: فوزن المال . قال القاضى: 
ركان" اللخليط واحيا ار مسنوثاً لم يحز أن عتنع من الإجابة عد أن دعا إليه . 
انتعى كلامه . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز الامتفاع 0 الحا م . وعلى هذا يكون 
بامتناعه منه نا كلا عما يحب عليه » فيكو نكالفكول عن المين . 

قال الشيخ تق الدين : قصة مروان تدل على أن القاضى إذا رأى التغليظ » 
فامتنع من الإإجابة أدى ما ادعى به عليه » ولو لم يكن كذلك مااكان فى التخليظ 
رجر قط . 

وهذا الذى قاله صحيح » والردع والزجر علة التخليظ » كا ذكره جماعة من 
أصحابنا وغيرم . فاولم يجب برأى الإمام لمكن كل أحد من الامتناع منه» 
لعدم الضمرر عليه فى ذلك » وانتفت ذائدته . 


وقال أيضا : متى قلنا : هو مستحب للامام . فينبثى أنه إذا أمتنع منه مم 
ضار ناكل 


قله : « ولا .ستحلف ف العبادات » ولا فى حدود الله تعال » . 

وعند الشافعى وأبى بوسف : يستحلف ف الزكاة ونحوها » لأنها دعوى 
مسموعة » يتعلق مها حق آدى. أشبه -ق الآدى » واختاره ابن مدان في الزكاة 

رجه قوك :أنه شن له أضبه لضا ول 

واو اد عليه أن عليه كقارة أو ندرا أو صدفة أو غيرها فكذك , 


قال الشيخ موفق الدين : لاتسمع الدعوى فى هذا » ولا فى حد لله تعالى »- 


لأنه حق للمدعى فيه » ولا ولاية له عليه » ولا تسمع منه دعواه »كا لو ادعى قا 


لغيره من غير إذنه » ولا ولابة » وكذا ذ كره ابن الزاغونى وغيره . 

وذكر القاضى الحدود محل وفاق . وأنه لايصح دعواهاء ولا يحب سماعها » 
ولابسآل المدعى عليه عن الجواب عنها » سكن قال : شسهادة الشهود دعوى منهم 

وذ كر أيضاً فى موضع آخر : أن الزنا والشرب ووه لايسمع الاستعداء فيه 
والإعداء فيه » وتسمع الشهادة به . 

وذكر الشيخ موفق الدين فى موضع آآخر : أن ما كان -قا لَه كالحدود 
والركاة والسكفارة : لا تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى . 

قال : وكذلك مالا يتعاق به حق أحد » كتحر بم الزوجة أو إعتاق الرقيق 
جوز الحسبة به» ولا يعتبر فيه دعوى . قال : فإن تضمنت دعواه <مَأ ؛ مثّل أن 
ار قة ماله حصن اننا رف 2 أو ل ل سه فا سرقة ا اود علركة الزن 
يجار بته ليأخذ مهرها منه » معت دعواه:. ويستحلف المدعى عليه -أق الآدى 
دون حق الله . وكذا ذ كره ابن عقيل . ذإن حلف برىء » وإن نكل قضى عليه 
بالمال دون القطع . 

وقال الشيخ تق الدين : فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آدى معين 
أو غير معين » على الفرق بين الركاة وغيرها » مثل أن يدعَى على من يطلب 
ولابة المال أو النتكاح أو الحضانة : أنه فاسق » فينكر ذلك » فيحلف » فإن 
مضمون المين الحلف على استحقاق الولاية » أوعلى ننى مايدفعها » وهو بمنزلة 
أن ندعى على الحاضنة أنها تؤوجت فتتكر » أو تدعى على الولى أن © ولي 
أقرب منه » وكذا لو ادعى القريب الإزث » فقيل : إنه رقيق . فهل بحاف 
على ننى الرقكا بحلف او ادعاه مدع ؟ وكذلك لو تعلق بصلاته وصيامه حق الغير 
مل تعليى طلاق أو عق به » ومو ذلك ؛ فبل تحلف عل فعل ذلك © سكن 


هن الى التتلق به لسن له ولاء عليه . فروآمين حص . لدف ماإذا كان 
الحق له أو ليه . وكذلك إذا ادعى المشبود عليه فق الشاهد مفسراً أو مطلقا . 
فبل له أن تحلفه على ننى ذلك السبب » أوعلى ننى الفسى ؟ وكذلك إذا ادعى 
فى الشاهد مانو جب رد الشهادة : من قرابة أو عداوة »أو تبرع » أو صداقة ملاطية » 
على القول مها » وأنسكر الشاهد ذلك . فهل له أن بحلف الشاهد على ننى ذلك ؟ 

اك هد كار ا لل ار وال ل له رشك 
رد التزكية والجرح ؛) أو شاحد شر صفة الشاهد والرلل + 


ولا يقال : الشاهد لا حلف . فإعا ذلك إذا ثبت مايوجب قبول شهادته . 


كك دل ل رأن 5 الخ 5 مايقبل معه فى الظاهر . ثم الك_أن فى 


وجود المعارض ف الباطن » أو فوات بعض الشروط فى الباطن » وإن لم يحلف 
الشامد .و لف امقر لكا نه لا يع هذا القادح ؟ 

وهذا متوجه إذا استحلفناه على ما شهد به فى إحدى الروايتين » التى قضى 
مها عل ردى الله عنه » وان ألى ذل . 

والمين على -ق الله المتعلق مها <ق 1دتى لما أصل ف الشر يعة ؛ وهو اللعان » 

: : 00000 38 ١ 
فإن دعوى الزنا دعوى ما يوجب الحد ”" والقياس أن لا عين فها » لكن‎ 
شرعت إذا ادعاه الزوج » لأرن له حقا فى ذلك » وهو إفساد فراشه» وإفساد‎ 

العار بة 9 5 أن عينه مقام شهادة غيره فى درء الحد عنه . 
وهكذا دءوى السرقة لايحلفه على مايننى القطع » لسكن على مايننى استحقاق 


: بهامش الأصل : الذى فى تكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تق الذين‎ )١( 
. » فإن دعوى الزئا دعوى توحب الخد‎ < 
» (؟) مهامش الأصل : اللذى فى نسكت ابن شين السلامية : « وإلكاق العارية‎ 
. وهو أحسن‎ 
* الغرر فى الفقه ج‎ ١ م‎ 


0 


ويستحلف المتكر فى كل حق لآدى الاعشرة أشياء :.النكاح » والطلاق » 
والرجعة » والابلاء » وأصل الرق » والولاء » والاستيلاد » والنسب » والقود » 
والقذف . وعنه ستحلف فى الطلاق جو الاإيلاء » والقود والقذف » دون الستة 


الباقية » وعنه يستحلف إلا فما لا يقضى فيه بالتكول . 


الملل » فينيغى أن تحلق أنه ماأخذ المال » لا أنه ما سرق » بخلاف اللقتصاص وحد 
القذفت ؛ وأما القين فى الخار به 207 
فصل 

ونا ينغي أن يلاحظ : الفرق يبن المين فى ا شهادة » وفى صفته » 
سل أن يذى 21١‏ و5 عله أن الال للشاهد . أو أنه د لك وأنه جار ل 
الشهادة » أو دافع بها ٠‏ فإن حقيقة الأمس أن يقول له : لست بشاهد » بل خصم 
مدع » أو مدعى عليه . فهنا يقوى تحليفه » بخلاف الدعوى فى صفته وحاله» بعد 
0 3 شاهد محض . 

قوله : « وستحلف الشكر كل حقٌ لادى 6 

للأخبار امشبورة٠‏ فى ذلك . وكلامه يصدق على ماإذا على صاحب الحق 
كدت الات 


قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن منصور : إذاكان يعم أن عنده ماله 


لايؤدي إليه حقه » فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم . 
قال القاضى : وظاهر هذا : أن له أن يحلفه مع علمة بكذيه . 
وقال الشيخ تق الدين : هذا يدل على أن تحليف البرىء حرام دون الظالم 
وقال أيضاً : إن هذه الرواءة تدل على المواز . 


(١)كذا‏ ال 


0 


اه ابن القاسم : لا أرى الهين فى النتكاح ء ولا فى العطلاق » 
ولا فى المدود . لأنه إن نكل لأقتله لم أحذه و ادق ارا إل وسيل 

وظاهر قول الكرقى : هو يستحلف فيا عدا القود والتكاح . وعنه ما يدل 
على أنه يستحلف فى الكل . وإن أحلفنا فى ذلك قضينا فيه بالتكول » إلا فىقود 
النفس خاصة . وعنه لاا يقعى بالتكول إلا فى الأموال خاصة . 

وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الفاكل ديتها ؟ على روايتين . 

وكل .ناكل قلنا : لا يقضى عليه فهل لى أو حبس حتى يقر أو بحلف ؟ 
على وجهين ٠‏ 

باب نعارض البينات واختلافها 


إذا تداعيا عينا فأمهما أقام بينة ّ له مها . وإن أقاما ببنتين والعين بأيدمهما 
أو بيد ثالك قد أنكرها أو أقر لا » أو لأحدها لا بعينه » أوم تكن اك 


وظاه ركلام الإمام أحمد فى روابة أبى طالب : الكراهة » وهى مكتوءة 
فى الفصل عقب مسألة « أن أداء الشهادة فرض عين » . 

وقال في رواية الميمونى في المعسر : يتركه حتى بوسر» ولا يجوز أن بحلف 
لمر أن لاحق له عليه » وهو ينوى فى الخال» لأجل أنه معسر » نص عليه 
فى روانة المجاعة . وقال عن قوله تالى : (؟ : 58١‏ وإنكان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ) قال : إنها.نزلت هذه الآبة فى الأنصار . 

فصل 

قال فى المغنى : وإن ادعى على شاهدين أنهما شبدا عليه زور أحض رهما . 
فإث اعترفا أغرمهها » و إن أنسكرا وللمدعى ببنة على إقرارههما بذلك فأقامها 
لزمعا ذلك . وإن أنكرا لم ي_تدلفا » لأن إحلافها يطرق عابهما الدعاوى 


5-0 


تعارضت البينتان فتسقطان بالتعارض » وتصيران كن لا بينة لا على مأ تقدم ‏ 
وعنه تستعملان » بأن يقرع بينهما فن قرع حلف وأخذ العين . وعنه تستعملان 
بقسمة العين بينهما بغير مين . ولا يرجح أ كثرهما عدداً » ولا الرجلان على 
رجل وامرأتين ٠‏ وفى ترجيح أعد لا والشاهدين على شاهد ويمين وجهان . 

وإن شهدت ببنة بالك وسببه » و بينة بالمملك وحده » أو ببنة أحدها بالك 
منذ سنة » وينلة الآخر بالك له منذ شور » فعا سواه ٠‏ وعنه تتدم ذات 
السبب والسبق . وعنه لا تقدم إلا بالسبق أو بسبب يفيده »كالنتاج واللإقطاع . 
قأما سنب الإرث أو المبة أو الخراء وحوها فللا : 

فعلى هاتين : إن شهدت ببنة بالملك منذ سنة » وأطلقت الأخر ى » فهل ما 
سواء » أو تقدم المطلقة ؟ على وجهين . 


والشهادة والامتهان » ور بما منعذلك إقامة الشهادة . وهذا قول الشافى. ولاأعم 


فيه حالما . اتتهى . 

وظاه ركلامه فى المحرر وغيره من الأحعاب : أنه ستحلف فى هذا » و يقضى 
عليه بالنتكول لظاهر الأخبار» وكسائر حقوق الآدى » وإحلافها ليس سببا 
لتطرق الدعاوى عليهما » وإ نكان فليس هو مانعاً من الاستحلاف م5 أنه ليس 
اتا سارعا » مع أن فه متنا ووه . وهر سن فى نرق الدعارى - 

وسيأنى بعد قوله : إنه لا يحل كتان الشهادة أنه هل تصح الدعوى بالشمهادة؟ 

فصل 

فإن كان اللَقٌ لآدى معين لم اتسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى . ذكره 
فى المغنى وغيره » لأن الشهادة فيه <ق لادبى . فلا تستوق إلا عطالبته وإذنه » 
ولأنه حدة على الدعوى ودليل ا . فلا حوز تقدعها علمها . انته ىكلامه . 


- لد 


وإن أقام أحدها ببنة أنه اشستراها من زيد وهى ملسكه » والآخر بيئة أنه 
اختاة دن عرو وه كه 2 رضنا إلا أن يورا فيكون فى تقدم ادق 
تار خا الرو يتان . 
رإدا لطاع عن عن ل ناث كل اما ردس أله باعها منه بشن فصدفيها 
انه مان لها . وإن 1كرها فالقول قوله مع عينه » وإن صدق أحدها 
أو شهدت له ببنة أخذ منه ما ادعاه وحلف الآخر . 
و إن أقاما ببنتين وهو متكر » 'وأمكن صدقهما لا<تلاف تار خهما أو إطلاقبما 
أو إطلاق إحداهما عمل مهما . وقيل: إذا لم يرا أو أحدهما تعارضتاءكا لو انحد 


وقد قال مبنا : سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل ألف درم فأقام 
شاهداً بألف » ثم ل ا اله شال ور قات كلل 


الألف . وذكره عن شريح . وظاهره أنه لا تسمع شهادته فى الزائد لعدم دعواه . 


وقد ذكر الأصحاب : أن من كانت عنده شهادة لاد لا يعامها له إقامتها 
قبل إعلامه بها » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أبكم خير الشهداء ؟ الذى 
يأى بشهادته قل آن سأها » رواه مسل » ولا يستازم هذا جواز الشمادة 
قبل الدعوى . 

وذ ؟. القامى فى التعاي ١‏ أن الشروة لو ك دوا بحق قل دعوى الدع 
قبلت شهادةهم إن شهدوا عا لا يعامه صاحب اق . وإن شهدوا با يعلمه قبل 
إن بدعيه لم تقبل . وفرق بينه و بين العين :أنه لولم تسمع الشمادة أدى إلى ضياع 
حقه » لأنه غير عالم به فيطالب بهء مخلاف الهين » فإن الامتناع من سماعها 
ورلا ود إل إستاطباء أنه دق له ودو عار به ولآن القررة ذا 
علموا باحق ازمهم إقامة الشهادة . لأن فى الامتفاع ل حر أن رسيم 


إقامتها ولا تسميعها الاك . 


0 


لين 


5 3 
ولشكم على مأسبى من تساقط » أو قسمة» أو قرعة . 


وإن قال أحدهما : غصبى إياها . وقال الآخر : ملسكنيها » أو أقرلى بها . 
فهى أن شهد بالغصب منه . ولا يغرم رب اليد الآخر شا . 
. 1 5 1 1 
و إِذا تدعيا عينا بيد أحدهما ءوأقام كل واحد بينة أنها له » قضى للخارج 
ببينته » وتلغو بينة الداخل فى المشهور عنه . وعته بالعكس ٠‏ وعنة يقضى ببينة 
الخارج إلا أن ختض ييه الداحل ء سيب املك أو بدعه ٠.‏ فيقحى ا . وعنه 
عكسه شَعى ببينة الداخل» إلا أن تمتاز بينة الخارج يسبب الملك أو سبقه فيقضى مها 
يشعى بل ل 1 بينة الشارج تس : 
وعلى هاتين الروايتين : هل يكنى مطلق السبب » أو يشترط إفادته للسيق ؟ 
على روايتين 3 
فإن شهدت بشة أحزها 0 6 1 » واتة ة الآخرأ أنه أشتراها منة 6 أواتا 


فنه أو وقفها عليه : قدمت سنته » داخلاً كان أو خارحا . 


قال الشيخ تق الدين ‏ بعد ذكركلام القاخي هذا وهذا الذى قله 

الاين من ضحة التادة قال الدعوى - در نس المع كائيه 7 
وذكر القاضى فى مسألة شهادة المرأة الواحدة : أن الشهادة يعتبر فنها لظ 

الشهادة وتقدم: الدعوى » مخلاف الرواية » مما بدل على أنه محل وفاق . 

وذكرأيضاً فى مسألة الشاهد والئيين إذا رجع الشاهد : أن البين لا تصح” 
حتى يطلب المدعى إحلافه » ونصح الشهادة من غير سؤال . جعله محل وفاق مع 
الشافمية . قال : وإنما افترقا من هذا الوجه » لأن البين حق المدعىءفلا تستوفى 
من غير مطالبة . والشهادة وإنكانت حقا له نقد لا يعم بها الدعى . فيازم 
الشاهد إقامتها. 

وعلى هذا المعنى : حديث ز ,بد بن ثابت « ألا أخبرك مخير الشهداء ؟ الذى 
أن بشهادنه - أو حبر بشهادنه_ قبل 1 ن ثانا © وروى « مخبر بشهادته »ولا عل 


0-7 


وكذلك من أقام بينة أن هذه الدار تركة عن أبيه » وأقامت أمه ببنة أن أباه 
اس م الا 
و إذا أقا مكل واحد من الداخل والخارج الببنة أنه اشتراها من الأخرء فقيل: 
المر عل الروايتين ف المطلقتين . وقال القاضى : تقدم هنا بينة الداخل . وقيل : 
يتعارضان ٠.‏ 


وإذا تداعيا عيئاً بيد ثالث أنكرهما ولما بسنتان » ثم أقر لأحدها بعينه 
قبل إقامة البينتين » فالمقر له كالدّاخل » والآخر كالمارج فها ةل 
بعد إقامة الببنتين + ف التعارض لاله . وإقراره باطل على رواية الاستهال » 
صميح مسموع على رواية التساقط . 
ومن ادعى أنه اعترى أوامت من ر رد عبده واد 1 أكذلك » أوادعى 


العبد العتق » وأقاما بينتين بذلك » صححنا أسبق التصرفين إن علم القاريخ . وإلا 


الى هي له » وذكر أن الهين لا تصمح حتى يعرضها الحاكم ويأذن فيها» 
وتصح الشهادة من غير عرض الماع و إذنه » دكره حل وفاق » قال : وإما افترقا 
عار لإأر لاك يستحلفه على نبته » لمنعه من التأويل » فإذا حلف 
قبل أن يستحلفه عدم هذا المعنى » وهذا معدوم فى الشهود » فلهذا ل عتبر عرض 
الماك عليهم ولأن فى ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الحم ضر ب من التنليظ ٠‏ 
انبى 

وقال فى المغنئىفى الشهادات_ق فصل إذا شبد رجلان على رجلين أنهما قبلا 
رجلا ؛ ثم شهد امشهود عليهما على الأولين أنهما اللذان قتلا ‏ قال : فإن قيل : 
فكيف يتصور فرض تصديقوم وتكذيبهم ؟ قلنا: يتصور أن يشهدا قبل الدعوى 
إذا لم بعل الولى من قتله » وطذا روى عن 0 
الشهداء اك لطا در ان سأفاء رعدامنى ذلك اشرق 


لسع 


تعارضتا فتساقطتا ؛ أو يقسم أو يقرع 5 سبق . وعنه تقدم ببنة العتق . 

ولوكان العبد بيد أحد المتداعين أوبيد نفسه ؛ فالحكم "ذلك 0 إناء 
هذه اليد لاعلم يديه 2 عله وسار ]روعالا ل مسر فلا 
ارم ايل ال على الخلاف فى الداخل والخارج . 

و إذا ادعى رجل نصف دار واخركلهاء وهى بأنديهما» وأقاما ببنتين » فعى 
لمدعى الكل إن قدمنا بيئة الخارج ٠‏ وإلا فعى ينما - وإنكانت بد ثالث 
تع اس نس ادس ل كل مررنا مدر قال سن ور وان عله 
أر كرن للثالث مع يينه ؟ على روايات التعارض . 

ومن مات وله ابنان مسلم وكاقر فادمى كل واحد منهما أنه مات على ديته 
فالقول قول من يدعى أصل دينه » إن عرف » روابة واحدة . و إن لم يعرف 
فالميراث للسكافر إن اعترف بأخوته”"© الم . وإن لم يعترف فهو بينهما . 


وعنه هو بينها فى إكالين .. رواها ان منصور . وقيل : يقترعان عليه . 


ود ر أو اللمط تف الاسصر مدل هداق فول سراد: اسأة واحزءه ف 


2 يطلع عليه الرجال . 


وقال فى الكافى ‏ فى أول باب اختلاف الشهود ‏ : إذا ادعى ألفين على 
ل ا لالد ا ل له ا ال ايت للف لسرا مك لاسافيياء 


وبحلف مع هده عل الألقك الا رى ء لان له ره شاهدا ٠‏ وسواء شردت البقة 


بإقرار الخصم أز نيوت اللو عليه ودراء ادتى ألا أو اق مف لأنه حور 


أن يكون له الحق ؛ فيدعى, بعضه؛ و جوز 1 لا عل أن له من يشهد مجميعه . 
كه 5 


. » فى نسخة بهامش الأصل « بأخوة‎ )١( 


سس د 


ولو شهدت ببنة أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام . و بينة أنه مات ناطقا بكلمة 
الكفر تعارضيا » سواء عرف أصل دينه أولم يعرف » فتسقطان » أو نستعملان 
دارع 05 
وإن قالت بننة : مات مسلا » و بينة : مات كافراً . أو قالت بدنة تعرفه + 
لك : وبنة تعرفه : كافراً » ولم يؤرخا معرفتهم : فمن أسمد ما يدل على تقدم 
فهذه ثلاثة أقوال » أحدها : الهم إلا بعد الدعوى » والثاتى : الجواز إذا لم 
يعم صاحبه . و ينبغى على هذا أن يصدق صاحبه فى عدم العم » إذا 0ش تخالفه قر يئة 
والثالث : يجوز معنا وتبسا » لا استقلالا »ىا فى الدعوى للغير وعليه تبعا» 
ران عد. اماه مدياكة 
وإذا قال من له ببنة بألف : أريد أن تشهد لى مخمسوائة » ثم هل إن 
يكون عليه ؟ وقد ذكر الأصماب أن الما 5 يسمع الببنة على الوكالة من غير 
حضور خمم » وكذا عند مالك وااشافعى . وظاهره : أنه لو ادعى على شخص أنه 


وكله 0 الام دعواه ودلته . اعت ذلك من غير صب م لان الملقصود 


هنا الفصل . 

وقال الشيخ تق ان ل إن كان ار ل 2 كلف وله 
و يخاف إن لم يحفظ بالبينات: أن ينسى 2 كار جحد ولا ببنة ونحو ذلك ٠‏ فنا 
فى سماع الدعوى والشهادةمن غير خصم حفظ الاو اق الموجود عن دم مقدر. 0 
أحد مقصودى القضاء » فإذلك يسمع ل اله رو لا 

: بهامش الأصل : الذى قله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقى الدين‎ )١( 
5 وإذاكان الحق فى يد صاحيه » وهو أحدن‎ 0 

(؟) مامش الأصل : الذى تقله ابن شيخ السلامية عن الشبيخ تقى الدين : 
د فاذلك ,سمع ذلك ومن قال من الفقهاء : لابسمع ذلك »كا يقوله طوائ فال ». 


سكس 


بينة الإسلام بكل حال . واختاره الكرق فى الصورة الثانية . وأما فى الأولى : 
فاختار التعارض » ول يفرق بين من عرف أصل دينه ومن لم يعرف . وسَوى 
القاضى وجماعة بين الصورتين . وقالوا فمهما : إن عرف أصل دينه قدعت البينة 
الناقلة عنه . وإن لم يعرف تعارضتا . 

ولو كان بدلا مرء _ الاب اسم أخ روي لان ١‏ أ ري لان 
الكافر أبوانكافران لكان عمنزلته مع الآخر فى جميع ما.ذ كرنا . لسكن ‏ 
يعت لال يا هناك يليا هد شه فى آل ارون ا عل تارك 
ونصفه فى مسألة الرأة والأخ بينهما على أر بعة . وحكى عن ألى بكر فى مسألة 
الرأة والأخ : أن لها الربع . وحكى عن غيره : الهْن والباق للابن والأخ نصفين » 
وكلاها بعيد » لأن ما يأخذه الابن ظل فى نظر المرأة والأخ » فالسالم للها يكون 


ضرورة أرباعا 0 


فعنده ليس للقضاء فائدة إلا فصل اللخصومة » ولا خصومة » فلا قضاء » فلزلك 
لا السمع الببنة إلا فى وجه مدعى عليه » لتظور لخصومة » ومن قال بالخمم المسخر 
فإنه ينصب الشرثم يقطعه . ومن قال : لسمع » فإنه يحفظ المق الموجود » وبذر 
الشر المفقود . 

وقال أيضًا : وتارة تكون الدعوى حبرا ليس معبا طلتك آحل ء "الادعاء 
دين مؤجل » انتبى ثلامه . 

وقال أيضاً : ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود » مثل 
رجل ابتاع شيا وتسامه » فيدعى أنه ابقاع وتسم » أو بدعى أن المكان الذى بيده 


وقف على كذا ونحو ذلك . فهذا مضمونه دعوى أيْت. لا دعوى حك . فإن 
الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء . وطلب الاقرار مقصوده هو الإعطاء. فإذا 
طلب إقرارا من معين لا طلب ممه ؛ فطلب من آلا ََ ان إسمع الشهادة 


دوس ا 


وإذا مات وله ابئان مسلٍ 1 تاس رول أسلت قبل هران 6 
٠. | 0‏ 
أ قبل قسمة تركتة 2 عل رواية توزينسه للك . وقال أحوه : .بل بعد ذلك + 
فلا إرث له عملا بقول أخيه . و إن قال : أسامت فى الحرم » ومات أبى فى صفر. 
1 


وذ 


: أخوه : بل مات قبل الحرم فالإإرث يينهما . 


ومن اذى عل رحل أنه عبد ٠‏ فقال : بل أنا حر » وأفى كل واحد منبما 


ببينة تعارضتا . وقيل : تقدم ببنة الحررنة . وقيل : ببنة الرق ٠‏ 
ومن قال أعيده : إن قلت فانت حر 3 قات وادعى العيد أنه كان 5 


م يقبل إلا ببينة . فإن أقام به بينة وأقام الورثة ببنة بموته حتف أنفه قدمت 


بيئة العيد: . وقيل : يتعارضان فَيقَعْى بالتساقط أو القرعة أو القسمة . 


وإن قال: إن مت فى ارم فسالم حر . وإن مت فصفر فغاكم حرء ثم بعد 


أو الإقرار : فهذا نوع واسع » لما احتتاج إليهالناسُ أحدثوا ! الخص المسيخر والدعوى 


المسخرة »وهو باطل وتلاعب بالشر يعة » وهو موقوف على ماع الدعوى القتضية 
للثبوت فقط لا الحم فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع » وكأنه دعوى على 
خصم مظنو الوجود ‏ أو خصم مقدر» وهذا قد بدخل فى كتاب القاضى »وفائدته 
كفائدة الشهادة على الشبادة » وهو مثل كتاب القاضى إلى القاضى » إذا كان 
فيه ثبوت محض » فإنه هناك يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر » لكن 
هنا لا مذعى عليه حاضر ولا غائب » لكن المدعى عليه محوف » فإعا المدعى 
يطلب من القاضى سماع البينة أو الإقرار »كا يسمع ذلك شهود الفرع » فيقول 
القاضى : ثبت ذلك عندى بلا مدعى عليه » وهذا ليس ببعيد » وقد ذكره قوم 
من الفقهاء » وفعله طائفة من القضاة . انتبى كلامه . 

و بنى القاى والأصحاب سماع البينة بالوكالة على القضاء على الغائب » وهو 


جائز . عند ألى حنيفه » وروابة أنا ٠‏ 


م 


مدة بان موته ولم عل : هل مات فيهما أو فى غيرها ؟ فهما على الرق . و يحتمل فها 
إذا ادعى الورثة موته قبل ارم : أن ان 2 تكرت م لان آمل 
يقاء الحياة معه . 

وإن قال : إن مت من مرضى هذا فسالم حر . وإن برئت منه قغاكم حر 
ثم مات ولم يعم ب مات » فبما على الرق لاحتّال موته فى المرض نحادث . وقيل : 
يعتق أحدهما بالقرعة . إذ الأصل عدم الحادث . وبحتمل أن يعتق من شرطه 
المرض . لأن الأصلدوامه وعدم البرء . ولوعامنا أنه مات فىأحد الشهر ين » أوقال: 
فى مرضى بدلا من قوله : من مرضى » فقد عقق أحدهها يقيناً » فيعين بالقرعة ‏ 

ويحتمل أن يعتق من ششرطه صفر والمرض . لأن الأصل بقاء الحياة وامرض . 
فإن أقام كل واحد ببنة بموجب عتقه تعارضتا ء وكان كن لا بينة له فى روابة . 
أو يقرع يننهما فى أخرى . وقيل : تقدم ببنة الحرم والبرء بكل حال . 


قال الشيخ تقى الدين : بناء هذه المسألة على القضاء على الغائب » فيه نظر 
من وحهين ٠.‏ 

أحدها : أنه يخرج فبها روايتان . 

الثنى : أن الخصم الحاضر فى البلد لا يجوز القضاء عليه إذا لم يعتنع » وهنا 


ينون الوكالة » و إن كان الخصم حاضراً فى البلر » فليس هذا من هذا » بل الأجود 
أن هال : الوكلة لات حا عت لت إستيفاء دور إلا رداك مما 
لا حق للمدعى عليه نيه . فإنه سيان عليه دفع اق إلى هذا الوكيل أو إلى غيره » 
ولهذا لم يشترط فبها رضاه . وأبو حنيفة مجعل للموكل عليه فمها حقا » ولهذا لا محوز 
الوكالة بالمصومة إلا برضى الخصم » لسكن طرد هذه اللة : أن الموالة بالق 
أنكا 20 2 عر صر الحال عليه أنه ل سر رما وإكرات ارده 


وعدد الورثة يثبت من غير حضورالمدين والمودع » وكذلك لو ادعى أنه ابتاع دار 


بسع د 


وإن شهدت على ميت بينة لا ترئه بعتق سالم فى مرضه » وقيمته ثلث ماله 
و ببئة وارئة بعتق غاتم » وقيمته كذلك » ول نجز إلا الثلث » لمكم لوكانتا 
أجنبيتين » يعتق أسبقهما عتقا على الأصح »كا تقرر فى الوصايا . فإن كانت ذات 
لسبق الأجنبية فكذبها الوارئة » أو ذات السبق الوارئة وهى فاسقة : عتق 
العبدان . وإن جهل أسبقهما » أوشهدت ببنة كلعبد بالوصية بعتقه » وعم تاريخ 
الوصية أو حهل : أعتقنا أحدهما بالقرعة . وقيل : .عتق من كل عيد نصفه » 
وهو بعيد علىامذهب . إن كذبت الوارثة الأجنبية لغا تسكذيمها دون شبادتها » 


فعتق غاكم » ووقف عتق سال على القرءة . وعلى الوجه البعيد ديه إلا 
قرعة » وإن لم تكذب بل كانت فاسقة » فالحك بالعكس يعتق سالم ونصف 
عتق على القرعة » أو يعتق نصفه على الوجه البعيد . وإن جمعت الوارثة الفسق 


والتكذيب » أوالفسق والشهادة بالرجوع عن عت سال عتق العبدان . ولو شهدت 


زيد الغائب » فله أن ينبت ذلك من غير حضور من الدارٌ فى يله ٠‏ 

وحاصله : أ نكل من عليه دين لو عنده عين » إذا لم نعتبر رضاه فى إقباضها 
أ ا لك سور ف توا وعل هذا فور آن سيت 
الوكالة بعلم القاضى كا تثبت الشهادة » وتوكيل على بن أبى طالب لعبد الله بن 
جمف ركالدليل على ذلك . فإنه أعل املف اءأنه وكله » ولم يشهد على ذلك » 
ولا أثتها فى وحة 7 . وهذا كله كل عليه . فأما الموكل إذا كان 
حاضرا فى البار : فلا ريب أن رضاه معتبر فى الوكالة . وقد يكون عليه ضرر فى 
0 » فإن اشترط حضوره تعذر إثباتها بالبينة» لأن جحوده عزل فى أحد 
الوجرين . فمنا قد يقال : لبس فى هذا قضاء عليه » بل هو له من وجه آخر» فإن 
التوكيل مثل الولاءة بالشهادة ء! 0 هذا كتاب 
الحلك إلى الحا كم فها حك به 0 


ايرس لد 


الوارثة بالرجوع ولست قاسقة ولا مكذبة ؛ قبلت شهادتما وعتق غانم وحده . 
د و 1ه غاتم سدس امال 0ش قبل شبادما وعتق العبدان 
وقال أبو بكر : تقبل بالعتق دون الرجوع » فيعتق نص أسالم ويقرع بين بأقيه 
والآخر . فن أصابته القرعه عتق . والورثة العادلة فما تقوله جبراً لا شبادة 
كالفاسقة فى جميع ما ذكرنا بالتدبيرمع التنجيركا خر التنجيزين مع أولها فى كل 
كا فليا . 
ومن شبد على رجلين أمهما قتلا فلانا فشهدا هماعلى الشاهدين يقتله . 
فإن صدق الولى الأولين ثبت له القتتل بشهادتهما . و إن صدق الأنغر بن أوالتكل 
1 ثبت القتل حال . 


ومن شهدت عليه ببنة أنه أتلف ثوبا قيمته عشرون ».و بينة باتلافه وأن 


وقال ان حمدان : تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثياته » إذا خاف سر 
الشهود أو اللدون مذة تغير اا 2« وقيل :لا السمع <تى سين باقمها 0 وك كا 


نه تسمع دعوى التدبير» 3 قال من عنده إن قلنا : إنه عتق يصفة . قال غيره : 
2 : 


السمع الدعوى لانه بدعى استحقاق العتق . ويحتمل ان نصح الدعوى » لآن 
السيد إذا أتكرك ن عزلة إنكار الوصية . .و إنكار الوصية رجوع عنها في أحد 


الوجهين . فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه » والرجوع عنه يبطله فى إحدى 
الروايتين.والصحيح 00 الدعو: ى صحيحة » لأن الرجوع عن التدييرلا يبطله 
فى الصحيح من المذهب » ولو أبطله فا ثبت كون الإنكار رجوعا . ولوثيت 
ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى » فإنه محوز أن يقر . 

وقد عرف من هذه المسألة : إثبات الوكله فى وجه الموكل » ويشبه هذا 


لالوس؟ لد 
قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القيمتين . وعنه تسقطان لتعارضهما . ولوكان بكل 
٠‏ قيمة شاهد ثبت الأقل -بما غلى الأولى دون الثانية . 


وإذا شهدا بتكاح متحد باتفاقهما » أو بفعل متتحد باتفاقهها كغصب ومسرقة 


أو فى نفسه كققل نفس و إحراق ثوب » واختافا فى زمنه أو مكانه أو صفة تتعاق 
به مثل اختلافهما فى آلة القتل ولون ارق والسروق والغصوب جمعت شهادتهما 
عد أن ار عق بوجوب القطع والقود . وعدا كثرأ عابنا لا تجمع للتناى 

ات ما يتعدد ولم يشهدا باتحاده والشهادة بأمر بن لا تنافى بينهماء لكن 
بكل أمر شاهد : فيعمل مقتضى ذلك . ولوكان مكان كل شاهد ببنة تامة ثبت 
الأمران ههنا » وتعارضت البينقان فى التى قبلا إذا لم نقل بالجع . 


قال الخلال : باب الرجل زعم أنه وكل والوك انب ء قال ميا :سات 
الإمام أ حهد عن رجل أقام ببنة 0 وكيل ارجل » والذى يدعى وكالتِه فى بلدة 
أخرى ؛ قال : تنيت عند لحك » ققلت ل : لابد أن يثبت وكالته عند الم ؟ 
قال : نتم بحن سال الجا ء عن ببنته إنكانوا عدولا . 

1 الجوزجانى : سثل الإمام أحمد عن رجل ادعى وكالة رجل غائب ؟ 
قل: إذا ثبت ذلاك عند الحاك فهو جاتز . 

قال الشيخ تقى الدين : في هذه المسألة ثبوت الوكالة » وسماع البيفة بمجرد 
دعوى امد للوكالة مر: غير حضور مدعي عليه . 'فكذلك الوصية » لآن 
الحاضر بن الذين تقبض الأموال منهم وتخاصمهم » ليسوا خصو خصوما اذلك فى وصبته 
وإتما هم خصوم فى الموكل به » والموكل الذى يستوفي هذا على ماله غاب 
والوكالة ليست قضاء عليه » بل قضاء له وعليه ٠‏ فه-ذه المسألة لست قضاء على 
لع ره سي ١‏ 

وقال ابن عقيل فى الشهادات : و إنكانت الدعوى على اميت ليست مالا» 


0 


دإذا شهد شاهد بالقدل وات_عل الإقرار به جعت رادها نص عليه" 
واحتاره ركه وقال أ كثر الأسماب 8 لا مجمع 

وإن شهد أحدهما بعقد النكاح » أو قتل الحطأ » والأخر على الإقرار به 
م يجمع قولا واحداً » و بحلف مدعى القتل مع شاهد الفعل ويستحق الدبة على 
العاقلة » أومع شاهد الإقرار . ويستحق الدية على القاتل . 

ولو شهد شاهدان على رحجل : أنه لحل من صى ألا 2 وشاهدان على رجحل 
آخر : أنه أخذ من الصى ألفاً » ازم الول أن يطالبهما بألفين » إلاأن تشهد 
الببنتان على ألف بعينها » فيطلب ألفاً من أمهما شاء : 

وإذاشهد شاهد على رجل : أنه باع زيداً كذا أمس » وآآخر : أنه باعه إياه 
اليوم » أو شهد أحدها : أنه باع كذاء أو أعتق أو طلق . والأخر: أنه أقر بذلك 
واختلفا وقتاً أو مكاناً : كلت الببنة به . 


لكن أسياناً تؤول إلى إنجاب المكالية خرن ادعى مدع أ ابا ضرب عبدى 
هذا بغيرحق » وهو على ضرورة من ضر به أخاف موته » أو أجج ناراً في ملكه 
مع هذه الريح » وق زرع برب ضيه (وأحافت تعدى النار إلى صَيعتى : احتمل 
أن لا يازمهم الجواب » لأنه لم يتحقق دعواهم » حتى بوجب غرامة مال ولمب 
في خاص الملك » لاوجب غرامة . فإن مات العبد واحترق الزرع ممعت الدعوى 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً فى تعليق آآخر الدعاوى » قال : لما امتنع 


أصحاب أبى حنيفة من سماع الببنة من غير المدعى عليه : رتبوا نصب خصم 


رسي به عن حضور الدعى عليه من 0 المدين والوصية إليه » وما بصنعه 


الوكيل والها الم لاشتراطهم مجلس الم مع الحا م إياه » فأما وصف ما رتبوه 
فإبي كوا كل المثر للمدين ؛ ور عا جناوا التوكل له ولابيه ٠»‏ أوله ولادر 


1 كك 


وكذل ككل شهادة على القول سوى النكاح . فإن حكهكا سبق وسوى 
القذف عند أ كثر أسحابنا » فإنهم ألمقوه بالأفعال . وطرد أبو بكر فيه حم 
الأقوال . ولو كانت الشهادة على الإقرار بشىء جمعت » إنكان نكا أو قذفاً 
أ ا : 

وإذا شهد شاهد بألف وآآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما . وإن شبد 
أحدها بألف من قرض والآخر بألف من ثمن مبيع لم تجمع . وقيل : إن شهدا 
على إقراره . جمعت و إلا فلا . و إن شهد أحدهما بأل » والآخر بخسمائة أو بألفين 
ثبت الأقل بشهادتهماء سواء عزوا أو أحدها الشهادة إلى الإقرار أو لم يعزوا . 


و حاف المدعى إن شاء لكام اله كر مع جشاهذة . نص عليه - 


والرسية ا سي ترون إن عات الشف أن شت 
الكسبيكون الآخر باقياً »و إذا أشهد امقر على نفسه فى كتاب الإقرار سفه)”"» 
فضل 

أطلق فى ادرر وغيره 0 أله لاتقبل شهادة من فعل 0 ذلك » وقيد 
ماعة ذلك ,ى بعضهم ره 2 و بعضهم ظاهراً 0 تكرر ذلك ا كار منه 
وإدمانه » لأن صغير العاصى لا يمنع الشهادة إذا قل » فهذا أولى » ولأن المروءة 

)١(‏ ببامش الأصل : قالكاتبه : وجد فى النسخة الكتتب منها - وهى مخط 
القاضى تق الذن - اللراعى د أيذكت مع ماصورته وجدت فى النسخة الكتتب 
منها إلى هنا » وهو آخ ركراس » وبعض مما يأتي كتابته » وليس الكلام ما نحن فيه 
وم أجد نسخة أكشف منها » فلاأجل هذا بيضت بقية هذه الصفحة . فليعإذلك »> 
انتهى كلامه : 

وتابعته أنا » وبيضت قدر ما بض » لعلي أن أظفر بتتمة المسألة » واد لله . 

(؟) كذا بالأصل . 


ار فى الفقه اج »* 


لاوج لدم 


وإذا شهدا أن له عليه ألا » ثم قال أحدههما : قضاه منهما خسمائة » بطلت 
شهادته . نص عليه . ونص فيا إذا شهدا أنه أقرضه ألفاً . ثم قال أحدها : قضاه 
خسهائة فشهادتهما صحيحة بالألف . و يحتاج فضا. الحمانة إل شاهد أو عين. 
ويتخرج مثله فى التى قبلها . ويتخرج ميا : أن لا يثبت بشهادتهما سوى 
0 

و إذا جمعنا بين الشهادتين الختلفتى الوقت فى قتل أو طلاق فالعدة والتور يث 
عقيب آخر المدتين . 

وإذا قال من له ببنة بألف : أريد أن تشهد لى مخسماثة » لم يجز ذلك إذا 
كان الها 0 م يتول الحكر أ كثر مها . واحتارهأيو الطاب : 


لا تختل بقليل هذا » مال يكن عادة » وزاد فى الغنى فقال : ومن فعل شديقًاً من 
هذا مختفياً به : لم يمنع من قبول شهادته » لأن مروءته لا تسقط به . وى كلام 
غيره إذا سار عيذ 

وظاهر كلام جماعة خلافه أو صر يحه » قال بعضهم : ومن غشيه المغنون » 


إل غشى بيوت الغناء للسماع عا ريت ل لت عيائهة وإن 


سكت ل ا ريه أوكرهه : وقيل : أو أباجه» لأنه سفه 
ودناءة تسقط المروءة . : 


وقل قن الى 2 اعد الما ص ون اله وان ]رمد 6 
أو جار ية مغنيين يجمع عليهما الناس » فلا شهادة له . لأن هذا عند من لم بحرمهه. 
سفه ودناءة وسقوط مروءة » ومن حرمه فهو مع سفبه عاص مصر متظاهر بفسقه . 

و هذا قال الشبافى وأصحاب الرأى . 

و إن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء » و إبما يترتم لنفسه ولا يغنى للناس » 
أرك ا ‏ عل ال ف ا انان 


لس ل 


ل الشهادة فى المال وكل حق لادمى : فرض كفابة » إذا قام به من يكفى 
سقط عن الباقين » وإن لم يوجد إلا من يكنى تعين عليه . وإنكان عبداً لم يجز 
لسيذه متعه . 

وأداؤها فرض عين على من >ملها هتى دعى إليه وقدر عليه بلاضرر . نص 
عليه . وقيل : هو فرض كفابة أيضا . 

ولا يجوز أخذ الجعل على تحملها ولا على أدائها . وقبل : يجوز إذا ل 
تتعين » وقيل : يحوز فيه بشرط الحاجة . 

وحور أن عنده شهادة جد له خعالى إقامها وتراكياء ولحاكم أ عرض 


كرهه لم ترد شهادته » ومن حرمه قال : إن داوم عليه ردت خراده كسار 
الصغائر» وإن ل يداوم عليه ترد شهادته 3 وإن قعله من يعتقد حله . فقياس 


المذهب : أن لا ترد شهادته عا لا يشتبر به منه » كسائر التلف فيه من الفروع . 
ومن كان يغشى بيوت الغناء » أو يغشاه المغنون لاسماع متظاهراً ذلك ٠‏ وككار مله 
ردت شهادته فى قوم 0 ؛ لأنه سفة ودناءة . 

قال ابن عقيل : فإن قلنا : إنه بحرم على الرواية الأخرى . ردت شهادته » 
وأو بدقعة واحدة : 

ذال ف الى : وإن كان مستاراً نه قرو كالمتى لنفسه ء عل ماد كر من 
التفصيل. انتهى كلامه . 

فظهر أن المستتر بأحد هذه الأشياء هل ترد شهادته # فيه خلاف ف المذعب 


فى المستتر بالغناء . إن قلنا : بتحر عه . لم ترد شهادته » مرة واحدة فى اللشهور ٠‏ 


0 


ومن عنده شبادة لآدئ 1 الى داه ٠‏ وإن م يعلمها فالأولى : 
أن يعلمه مها ابتداء . فإن أقامها قبل إعلامه جاز : ولا بحل كتانها بالكلية . 
ويستحب الإشهاد على البيع وكل عقد » سوى النكاح والرجعة . ففى وجو به 
قينا حالؤف سيق ” 

ولا يجوز لاشاهد أن يشهد إلا ا يعلمه برؤية أو سماع . فلرؤية تخص 
الأفعال كالقتل والغصب والسرقة والرضاع والولادة وتحو ذلك . 

والسماع ضر بان : سماع من المشهود عليه » كالطلاق والعتاق والإبراء والعقود 
- الحم والأقار بر وغيرها . فيلزمه أن بشهد به على من سمعه » و إن لم يشهده , 
لاختفائه أو مع العمل به . وعنه فى سماع الحم رالاار ر لارور حى الشركة 
على نفسه . وعنه محيرق ذلك . وعنه إن أقر حق فى الخال » كقوله : له على كذا 
شبد به » و إن أقر بسابقه فقط » كةوله : أقرضى » فكان له علّ: أوكان له عللّ 


وإن قلنا : بعدم تحر يمه » فهل ترد أم لا ؟ أم إن قلنا : بكراهته , ردت » وإن 


قلنا : بإباحته لم ترد ؟ فيه ثلاثة أقوال » والقول المفتى به ”"© 


فصل 
إذا قصد تعلم الجام حمل السكتب هما تدعو الحاحة إليهء أو استفراخبا» 
أرالاس لصون عر أذ حار ” 
وقد روى عن عبادة « أن رجلا أتى النبى صلل الله عليه وسل » فشك إليه 
الوحشة . فقال : اتخذ زوجاً من حمام » . 
وإن قصد المراهنة» أو أخذ حمام غيره وتحوه حرم » وإن كان عبثاً ولعبا : 
فبو دناءة وسفه 5 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


لد هغع؟5 د 


رفضته » إذا حعلناها إقراراً ونحوه : م إشهد به حت يشهله به . وهذه أصح 3 
وعلى الأولى : إذا قال المتحاسبان : لا يشهدوا علينا بما حرى بيننا » لم عنم 
ذلك الشهادة » وازم إقامتها ٠.‏ وعنه بنع وسماع من جهة الاستفاضة فا يتعذر عامه 
ابأ مدونها كالموت » والنسب » والملك المطاق » والنكاح » والوقف ومصرفه » 
البق والالء واولاة واكرل . وكرلك املع والطلاق . نص عليه . 
ولايشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العلم مخبرهم فى ظاه مكلام أحمد واعارق . 
ال القاضى : يكنى عدلان فصاعداً . والأصح : أنه متى وثق عن أخبره 
رسكت لله ك و وإلزالا” 
ومن رأى شيثًاً فى بد إنسان مدة طو يلة يتصرف فيه تصرف الملاك من 
نض و بناء وإجارة وإعارة : جازأن يشهد له بالملك . وقيل : لا يشهد إلا باليد 
الروك( 
وإذا شهدا على رجل: أنه طلق من نسائه » أوأعتق من إمائه» أوأبطل من 
إصاياه واحدة بعينها . وقالا : أنسيناعينما ل تقبل هذه الشهادة . وقول : تقبل . 


ومن شهد بالنتكاح فلا بد من 0 شروطه : 


قال الإرمام أهد : من لعب باجام الطيارة » براهن علمها أو سرحها من 
الواشع لعباً - وفى لفظ أو يسيرها فى الزارع فلا يكون هذا عدلاء لأن النى 


ص الله عليه وس َك رجلا ,سرح اما ثم أتبعه بصره . فقال : « شيطان 
نم خيلا ) رهد رك فالان” 


فصل 


قد تقدم أن اللعب إذا لم يتضمن ضرراً رلا شن عن قرض ء ولد فيه 


دناءة : للا ترد به الشهادة . 
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ومن شهد برضاع أو أر اترفة أو ار شرب أو قذف أو قتل فإنه ندم 
ويذكر مايعتير للحكم وتلق 4ه . رهل عن ف وطق الرنااة كر الزما' 
والمكان والمزنى مها ؟ 00 

وإذاقال من شد يفثل ‏ رحة ا 
حتى مات ونحوه صح ل 8 تلم حك به 

ودن شود رخل أن هذا الذزل م لطر الدقيق بن 
حنطته حكر له بذلك . 

وإداضهد لن ادع إرث فيت شاهدان أنه وارئة لا تلان له وارثا و 
حك له بتركته » إن كانا من أهل الخيرة الباطنة » و إلا فنى الاستكشاف , 
وحهان . ولا تحت أجل كفي فى ذلك بحال: 

وإن قالا : لا نم له وارثاً غيره فى هذا البلر فتكذللك . وقيل : إن كان 
سافر عنه يوقن الحا , حتى يكف خبره فى بلاد سفره ١‏ 


قال الشيخ تق الدين : قول الننى صلى الله عليه وسلل : « كل لمو يلوو , 
فهو باطل إلا رمية بقوس ٠‏ وتأديب فرسه » وملاعبتهامرأته فإنهنمن الحق » 
يدخل فى معنى الثلاثة ما كان من جنسهن » فإن ملاعبة السراية كلاعبة 
للرأة موا 

وأما تأديب الفرس : فقرريب منه تأديب البعير» لأن كلاهما _يشتركان فى 
الإيحاف والسباق ؛ وهذا أسهم للبعير فى إحدى الروايتين إذا كان للقتال 
لا للحمولة فقط » ا كانت زمن بدر. 

فأما تأديب الجولة من البغال والمير والابل : فهل لما نصيب من تأدرب 
الموجفة فى القتال ؟ . 

وكذلك رميه بقوسه : فى معناه عمله بربحه وسيفه » فإنه صلل الله عليه وس 


5-0 


باب شروط من "قبل شهادنه 
وهى فى ظاهر الذهب سيّة : العقل » والحفظ ؛ والعدالة ؛ والإسلام إلا حيث 
دك » ولا ؛ والطق 71 
قلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ولا مغفل ولا من يعرف يكثرة الغلط 
وا.سهو . وتقبل ممن مخنق أحيانا فى حال إفاقته . ولا تقبل شهادة غير العدل . 
و يعتبر للعدالة شيئان : الصلاح فى الدين » والمروءة . فالصلاح. فى الدى نأا 


« أقر الحبشة فى المسجد بوم العيد على اللعب بالمراب » وقد قال الإمام أحمد فى 
اله.لبالرمح والقوس : إنه أفضل من الصلاة فى الثغر » وأما فى غير الثغر . فسوى 
ينبا ولأك سبحا رزال قال : ( . 3٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ) 


بنتارل كلا يستطاع من القوة . فيدخل فيه ما برى به » ومايضرب به » وما يطعن 
؛ سواءكان المرى به سسهماً أو حر به » وسواءكان السسهم متفرداً أو جارياً فى 
عجري وسواء كان اليد أواناار كل الذى يسمى الجرخ . 

وكذلك المضروب. به بدخل فيه ما يقتل محدهكالسيف والكنحر والسكين » 
وما يقتل بثقله كا للت » وما يقتل بهما كالدبوس ء فأما قوله صلى الله عليه وسل : 
«ألا إن القوة الرعى » ألا إن القوة الرمى » فقد أراذ به القوة الكاملة » وهذا 
للد ا رن ضر الشكاال عير مان الاسم »كقوله تعالى : ( ٠‏ : 16 
قل : إن امخاسر بن الذين خسروا أتفسهم وأهليهم بوم القيامة » ألا ذلك هو 
المسران المبين ) وقوله صل الله عليه وسل : « ولسكن المسكين الذى لا يجد غناء 
ننية » وتحو ذلك » وذلك لأن الرمى يصيب العدو البعيد مع الحائل من نهر 
دتحوه » و يدفم العدو عن الإقدام . ففيه ثلاثة فوائد لاتوجد فى غيره من السلاح . 


انتهى كلامه 3 


<0 


الفرائض وسننها الراتبة ؛ وتحنب الخارم بأن لا يأنى كبيرة ولا يمن على صغيرة . 

وفى رد الشهادة بالسكذبة الواحدة روايتان . وقيل : العدل : من لم تظهر منه ر ببة. 
ل ل م لاف أو اميه 

أرالترة شير ٠‏ ويتخرج أن تقبل إذا ل يقد بالشهادة لموافقه على تخالفه . 


ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب » سواء حد أولم بحد . 


قوله : « ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب » سواء 1 أو لم بحد «( 

أطلق جماعة من الأسماب : أن شهادة القاذف لا تقبل » منهم الشيخ فى 
الككن رك ع 7 

وقال فى المغنى : وعندنا تسقط شهادته بالقذف إذا لم حققه » وعند ألى حنيئة 
ومالك 5 للا 1 ا بالخال ( 3 احتج بالآية ( وقال 5 رتب على رى الحم أت 
دق شي ٠‏ ات لكر ورد الشرادء» واإس و فحت أن يك ره الشيانة 
بوخود الرمى الذى لا يمكنه تحقيقه بالجإر » ولأن الرمى هو الممصية والذنب الذى 
استدى > المثر به » وتليت > المهنية الو جية آره شوادتة » واكد كفارة وتطير 


فلا محوز تعليق رد الشهادة به » و إنما الل ورد الشهادة حكان القذف » فيثبتان 


جميءا به » وتخلف استيفاء أحدما لا يمنع ثبوت الآخر . 

وقولم : إنما يتحقق بالجار لايصح » لأن اماد حك القذف الذى تعذر تتبن 
فلا يستوفى قبل تحقق القذف . وكيف بحوز أن يستوفى قبل تحقق القذف ! 
وكيف بجوز أن يستوى حل قبل تحقق سه ) و يصير مستحنا بده ١‏ هذا باطل ٠‏ 


انتبي كلامه . 
اليه اا عر لسن ل اسن انرس كد الفادف 


لا يفسق بنفس القذف» طوار أن يكون صادفا . 


وقال القاضى : إذا يمد عن تصديق نفسه بإقامة الببنة صار فاسقًا وسقطت 
شه 5 

وقولم : يجوز أن يكون صادقا فى قذفه غير صحيح » لأنه إذا تح عن إقامة 
لببدد حك كدف ألا ترى أله وب الذ عله ؛ ولا تحور ان وح اللد 
عليه ول نح بكذبه : 

ل الشيخ تق الدين ‏ ع ن كلام القاضى هذا : وهذا الكلام يقتضى : أنه 
فسن حين حب عليه الحد » وذلك ,ستدعى مطالبة المقذوف » وقالت الخنفية : 
شاهد رار رف ]و صرق بفسقه ولم يقبل شهادته »ولو رآه يقذف 
5 بفسقه لجواز كونه صادقا . قال القاضي : إذا محر عن إقامة البينة 2 

وقال أنو الخطاب فى الانتصار : ولا فرق بننهما » ولأنه لم يذ كر شهادته 
سورة انا والرقة وار الشية ٠‏ فإن انكشف له الال بأله رى باتفاء 
لشمبة رد حينئذ.»كالقذف سواء إذا يح عن إقامة الببنة على صدقه وشهادته و حَّ 
نسته وحده » ولا فرق بنهما . 

رقال القاضى بعد ذلك : لا حم بكذيه بنفس القذف » وإما محم بالقذنف 
المح عن تصديقه بالوينة » وذلك متأخر عر حال القذف بدليل قوله تعالى: 
:1 فإذم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله م الكاذون ) فك بكذبهم 
المج 0 الايثاء بالشهادة 5 

ثم قال : فإن قيل : فيجبب أن تقبل شهادتة قبل عجزه عن إقامة الببنة » 
لله م يحكر بكذبه » قيل : إما لم تقبل شهادته قبل ذلك » لأن القذف سبب فى 
الفاح فى العدالة » فأ كنت ذلك شبهة فى قبوها » كطءن الخصم فى الشهود . 


)١(‏ بهامش الأصل :الذى فى التكت عن شبغ السلامية : عن الإتيان بالشهادة 


قال الشيخ تقى فى الدين : هذا يدل على أنه يتوقف عن كدرل 0 سلالاذنا 
وقبل العجز » ثم قال : واحتج بأنه يحوز أن يأتى #03090 ليه 
فلا يتبين عجزه عن إقامة البينة قبل وقوع الحد عليه » فيجب أن تقبل شهااته 
والجواب : أن هذا التحو بَزلم عنع من إقامة الحد عليه » كذلك لا ينم من 
رد الت ء أن اللد لا جور استتهاة. إلا بعد كا ردن ٠‏ فلأ 
جاز استيفاؤه فى هذا الخال وجب لمكم بفسقه ورد شهادته 
قال الشيخ تق الدين : ققد نحرر أن القاذف له ثلائة أحوال » أحدها : أزإق. 
٠‏ لا تطلب مته الببنة » الثاى : أن تطلب منه فيعحز » الثالك : أن تطلب من 


فيذهب ليأتى بها » وهنا يتوجه أن ينظر ثلاثة أيام » لفن عجز فهو فاسن | 
ومتى ذهب ليأني بها فهو متزلة الطعون فيه » وإن لم يطالب بالحد ولا بالينة : 
فهنا على مقتضى كلام القاضى لم تزل عدالته » وهو ظاهر القرات » و تمل 


كلامه الثانى : أن يكون مطعونا فيه » وعلى عموم كلامهم » فى أن القذف وجب 
القدق : لا قبل شبادة اتبى كادمة 

وكلام أبى اللطات الد اكور يقتضى : أن المكم ار الشهادة الاق 
يتعلق بالعجز عن إقامة البينة ..وأن ما كان ثابتا مر قبول الشهادة وغير 
يستصحب إلى حين العجز . ولم أجده ذكر فى بحث السألة ما ينافيه » مخلان] 
القاضى » فصار فيا إذا طلبت منه الببنة فذهب ليأتى بهاء أو لم تطلب منه : ثلا: 
أقوال : الثالث : تقبل إذا لم يطالب بهاء وف المسألة أيضاً قول غريب . 

قال القاضى فى العدة : فأما أنو بسكرة ومن جد معه : فلا برد خيرم 0 

جاءوا نجىء الشهادة ؛ وليس بص ريح فى القذف » وقد اختلفوا فى وجوب الل ف 


» بهامش الأصل : « على القبول‎ )١( 
>» جامش الأصل : « إقامة الحد‎ 0 


فيه الاجتهاد » ولا ترد الشهادة بما يسوغ ده الاحناد : ولان فضان 


من م1 اوقسة شير 6 قل تكون ساف د شادية اشرى ركه 
وبوجه : بأنه أحد نوعى القذف » فاستوت فيه الشهادة والروابة فى القبول 


ا ع الآخر » فإن القاذف قالش لا هبل شرادنه ولا روايته حتى يتوب » 


ااا 
قال الشييخ تقى الدين - عقيب كلام القاضى المذكور ‏ : مضمون هذا 
كلام : أنه يقبل خبره وشهادته » وهو خلاف المشهور » والحفوظ عن عمر 
1 فىثر رك ؛ أقبل شهادة » ولكن الناس قبلوا روابة أى بكرة : 
أن رد ل ادهة ا ل ء و يكيل حر كالتارل فى رت اليد وو 
زك . ولأن الخبرلا برد بالتهمة التى ترد مها الشبادة » من قرانة أو صداقة أو 
اإندار: أو نحو ذلك » أو لاشتراك الخخير واخير فيه بخلاف الشهادة » اتتبى . 
فصل 
وتوله : « <تى يتوب »6 . 
يعنى : إذا تاب قبلت شهادته » جلد أولم يلد . وقال أيضا فى رواية عبد الله : 
حدثنا عبد الصمد حدثنا سليان يعنى رك حدثنا الزهرى عن سعيد بن 


السيب « أن عر دحين ضرب أنا بكرة 0 استتاهم وقال :عن 


)١(‏ نافع بن علقمة ؛ قال ابن السكن : سكن الشام » ولم بزد على ذلك . وقال 
إن عبد البر : سمع النى صلى اله عليه وسلم . وقبل : إن حديثه مرسل . اه . وشبل 
ان معبد أخو أنى بكرة لأمه . روى أبو عئان النبدى قال: د شهد أبو بكرة ونافع 
-يعنى ابن 0 وشبل بن معبد على الغيرة : أنهم نظروا إليه كا «نظرون الرور 
فى المحكة : خاء زياد . فقال عمر : حاء رحل لآ نشهد إلا حق . فقال : رأدت 
مجلسا قبيحا ونهزا . خُلدهم عمر » . 


وقال فى روابة اان منصور فى الدودين : إذا تانوا جازت شهادتهم . 

وقال حرب : قال الإمام أحمد فى القاذف : إذا تاب قبلت شهادته . 

وكذا نقل عنه جماعة منهم صا 6 وناة + أذهب إلى قول عمر بن انابلار 
وقال له بكر بن حمد : تعتمد على حديث عير فى قوله كه :إن ست 
شهادتك » ؟ قال :نم » وقول الله تعالى : ( 5؟ : ه إلا الذين تابوا ) . 

وقال فى روابة حنبل : إذا تاب ورجع جازت شهادته على فعل عمر » د إلا 
تقبل » كذاقال الله تعالى : ( 4 : 4 ولا تقباوا لهم شهادة أبدا) ثم قال 5 
الذين تابوا ) فإذا تاب قبلت شهادته . 

وقال فى روابة حرب : شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته حَذَ أو 1 4 
وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلا » قيل للإمام سأر 
يحلد ؟ قال : نعم » فذهب إلى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

و هذا قال مالك والشافعى » وقال أو حنيفة : لا تقبل » وتقبل فى رؤية 
الحلال على ما ذ كره القاضى عنه . 

وتقبل شهادة الذمى إذا حد بالقذف ثم أسلم » واعتذر عن رو بة الهلال بأن؛ 
خبر ولبس بشهادة » فقال القاضى : لو لم تكن شهادة لم يعتبر فيهاااعدد » وقد قال 
أنو حنيفة : إذا ل تسكن فى السماء علة : اعتبر فيه عدد كثير » وكذللك يعقبر فما 
ان الحكم 

قال ار قى الدين : وهذا من القاضى يقتضى أن شهادة الواحد عند م, 
احا 2 لا نؤر » وقد د كرت اعتار اللفظ فى موضنه . اسرى كلانه . 

واعتذر المذنى عن الذدى بأنه اجتلب باسلامه عدالة لم يبطلها حد القذف 


مخلاف المسل » فإنه أ بطل عدالقه بحده فى القذف » فر يستفد بتو بته عدالة لم تكن» 
فلهذا لم تقبل شهادته » فقال أبو اللخطاب ا عدلا 


00 
وتوبته : إكذابة نفسة . 


فى دينه لا سما عندهم . وعلى روابة لنا بآن شهادة بعضهم على بعص مقبولة 04 
وولايته على بنيه ثابتة » فأبطل عدالته بالقذف والحد » ثم استحدث عدالة 
بالإسلام » ومثله المسلم أأبطل عدالته » ثم بالتوبة استحدث عدالة أخرى » ثم تبطل 


فى السم إذا زف وسرق وشرب» وحَدَ » فإنه قد أبطل عذالته . و إذا ناف قبلت 


شهادته » وإن / تتحدد عدالة باسلامه على زحمهم « ْم يجب أن يعلل عذا فى رد 
شهادته فى رو بة الحلال » وأخبار الديانات » وولايته على أولاده فى أموالهم ؛ وقد 
قال : يصح منه جميم ذلك » اخ كاوه 

قوله : « ررك | كداه سه 

قاله القاضى » فيقول : كذبت فيا قلت » وهذا ظاه ركلام الإمام أحمد : 
توبة العادفة ١‏ 1ن كنس شك ر إن لكان صادقا» ورجحه بعضهم . قال الإمام 
أحمد فى روابة الروزى وحرب وابن منصور ويعقوب وصالح : توية القاذف : 
بن يكذب نفسه . وقال فى روابءة الليمولى : تو بته عقني فلن بزع عن القذف » 
ويكذب نفسه » وحديث عمر رضى الله عنه يدل على هذا » وقال فى روابة الحارث : 
وقد قيل له عن القاذف : ماتو بته ؟ قال : يكذب نفسه» يقول : إنى قد قذفت 
فلانا » وإنى قد تبت من قذفى إياه » قلت : وإن كان قد شهد وقد رآه يزنى ؟ 
يتوب من حق قد شهد به ؟ قال : ماأدرى هده توبة القاذف » قال : و إعا 
أذهب إلى درت ا ك3 5 

وقال في روابة مر سا ع شك نات 0 لكأن 
كه قال له عمر : « إن تبت قبلت شهادتك » . 


وقال فى روابة حنبل أيضاً : يكذب نفسه »و برجع عن قوله ويتوب » 


ليس ,التو بة خفاء » وقا ل أبو طالب : سمعت أمد قال : وتوبة القاذف : أن يقوم 
فيكذب نفسه» ويقول : إنى تائب مماقلت . 

ام فى رواية أبى طالب وقد سأله عن توبة القاذف ؟ قال : تو بته 
إذا رجمع ؛ فقال : قد رجعت'وتاب وأعلن » مدل قول حمر لالى بكرة :« إن تبت 
قبات شهادتك © . 

وفال مهنا : قال أحمد : تموز شهادة الحدود فى القذف إذا عرفت توبته » 
يقول : إلى قد رجعت عما كنت قلت فى فلان » لا بدمن هذا . 

وقال له مهنا فى موضع آخر : لابذ من أن يفك به ؟ قال : لابد أن يتكلم 
بهء وإلا من أبن تع بتو بته ؟ فقد روى عن ابن المسبب عن عمر مرفوعا : 
تر عه :كرت هكم رلأن لات نفسه بزيل تاوث عرض المقذوف 
الحاصل بقذفه » قتسكون التو بة به » وبه قال مالك » وهو منصوص الشافعى . 

وقبل : إن عل صدق نفسه فتو بته أن يقول : قد ندمت على ماقت » 
ولا أعود إلى مثله » وأنا 'نائب إلى الله تعالى منه » لأن المقصود حصل بذلك » 


ولأن الندم تو بة ؛ وإنما اعتير القول ليل تحقق الندم . 


وتتمة هذا القول؛ وإن لم يعر صدق نفسه : فتوبته |كذاب نفسه سواء 
كان الفذف بشهادة أو سَبْ . لأنه قد يكون كاذب فى الشهادة صادقاً فى السب » 
وهذا معنى سا ف التى 2 وقطع به فى الكافى ٠‏ وقيل : إنكان كا 
فالتوبة : | كت نفسه . وإن كان شهادة فبأن يقول : القذف حرام باطل » 
ا بن قات تل تاديس ب ري لامي للا اليد ارين انان 
يؤمر بالذب 0 وقطع به فى المستوعب » إلا أنه قال : يقول : ندمت على ما 


» بجامشن الأصل : الذى فى نكت ابن شيخ السلامية : «فلايؤمر بالكذب‎ )١( 


كان منى ولا أعود إلى ما أتهم فيه . ولا يقول : ولا أعود إلى مثل ما كان منى 2 
لأن فى ذلك أن لا يشبد . 
وقال الشيخ تق الدين : و يتوجه أن تحمل قوله : إذا أ كذب ‏ نفسه. على 
الشهادة بالقذف » كقضية ألى بكرة . 


فرع 
وتقبل شهادة القاذف جرد التو بة فى ظاه ركلام الإمام أحمد . وقطع به فى 


المستوءءب وغيره » وقدمه فى الكافى . وهو المشور » وقطع به ابن هبيرة عن 
الإمام أحمد » ويحتمل أن يعتبر مضى مدة يعلم توبته فيها . 

وذكر فى الرعاية : أنه إن كان شهادة قبل بحرد التوبة » وإن كان شتا 
وقذفاً فبعد إصلاح العمل سنة . وذكر ابن هبيرة عن مالك: أنه يعتتير ظهور أفعال 
امير من غير حل » وعن الشافعى : أنه قدره بسنة . 

وقال القاضى - فى بحث المسألة ‏ : على أن فى الآية ماعنع رجوعه إلى مايليه » 
وهو زوال تتمة الفسق من وجوه : 

أحدها : أنه لوعاد إلى زوال تتمة الفسق لم ,شترط فيه صلاح العمل ولكان 
يققصر على قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) لأن الفسق يرتفع بممحرد التوبة . وإنها 
قبول الشهادة يشترط فيه صلاح العمل . فتّبت أن الاستثفاء عاد إليه "© 

واحتحوا للسألة بما رواه ان المنذر وغيره عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
( 4؟ : 4» ه ولا تقباوا لهم شهادة أبدا » وأولنكم الفاسقون . إلا الذين تابوا) 
فن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله تقبل . وعن أبى الدرداء رضى الله عنه 
أنه قال : « إذا قال بعد ضر به : أستغفر الله وأتوب إليه من قذف الحصنات حين 


يفرغ من ضر به » ول يعمل منه بعد إلا خيراً قبلت شوادته » . 


. بجامش الأصل : «عائد إليه»‎ )١( 


ثم إن القاضى ذكر بعد ذلك المسألة خلاف ذلك . وقال : إن شهادته تقبل 
عحرد التوبة لأنا قد حكنا بصحة التوبة فى الباطن ف نعتبر فى قبول الشهادة 
إصلاح العمل كالتوبة عن الردة . 
وقال الشيخ تقى الدين عند قوله  :‏ إن القاذف تقيل شهادته إذا تاب معناه : 
التوبة الصحيحة التى يعر سمتهاء وذلك لا يكون إلا بعد سنة . وصلاح العمل 
الذ كورفى القرآن : إها هو لتصحيح التوبة . وسقوط العو بة لا يستازم قبول 
الشهادة » فإن العقوبة تسقط بالشهادات ؛ و بالدخول ني أوائل اللير» وعلى هذا 


فلا فرق بين التو بة من الردة وغيرها . وقوله : - يعنى القاضى - « قد حكت 


بصحة التو بة فى الباطن » فيه نظر » ونصوص أحمد تخالف ذلك » فإنه إن أراد 
أنه هو الذى 2 ذلك فقد يصدق » وأما تحن فل 2 بصحتها فى الباطن . 


قال القاضى : ولأن القذف على ضر بين : قذف بلفظ الثم »كقوله : 


تراك زان » وقذف بلفظ الشهادة المردودة . م إذا كان بلفظ الشهادة 
المردودة قبلت شهادته عحرد التوبة »كا دل عليه حديث عر . فكذلك إذا كان 
بلفظ لدم » قال : ولأنه يبل خبره بمجرد التو بة . ولا يعقبر فيه صلاح العمل » 
كذلك فى باب الشهادة » واستشهد بآية الفرقان والبقرة » وفى كلاه نظر » 
قاله الشيخ تقى الدين .. 
قال القاضى : ولأن التوبة الباطنة تمتك بصحتها فى الخال » وهو إذا وجد 
الترك والندم والعزم على الكروج من المظلمة » أو يكون فها ببنه وبين الله تائياً» 
ولا يشترط فيها صلاح العمل » كذلك التو بة الحسكية بعلة أنها إحدى التو بتين » 
فقد ظهر من ذلك : أن لنا فى قبول شهادة القاذف بمحرد التو بة خسة أقؤال . 
واللعروف فى المذهب : أن التو بة من الردة ليست كغيرهاء كا أن المعروف : 


المع بصحة التوبة فى الباطن . 


- اام د 


2 
وإذا تاب الفاسق قبات شهادته بمحرد تو بته . وعنه يعتبر معها فى غير 
القاذف ‏ إصلاح العمل سنة . 


وظاهر كلام ,عضوم : التسوية بين قبول الحر والشهادة عحرد التووبة 

وعدمه » خلاف ماصرح به القاضى » فتسكون المسألة على وجهين . 
فرع 

رجن لف ب تارق آنه راي عضا لق فبن طق اانه 

ينبغى أن فال : إن عر كذب لفت ان وظاهراً» وإن عل صدق 
نفسه : طلقت فى الك . 

قوله  :‏ وإذا تاب الفاسق قبلت شهادتة عمحرد توبته »© . 

هذا هو الراجح فى الذهب لا تقدم » وقوله عليه الصلاة والسلام : « التوبة 
0 ما قبلها 4 رواه مسلم » وعن أى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ا 
- و مع منه ‏ عن الننى صلى اللّه عليه وس « التائب من ا كن اذك 
له » إسناده ثقات » رواه انن ماحة وغيره . 

قوله : « وعنه يعتبر معها ‏ فى غير القاذف ‏ إصلاح العمل »© . 

سنة لما تقدم » لأن فيها ينبين صلاحه لاختلاف الأهو ب وتخير الطباع » 
وعن الشافعى كاروايتين . وقيل : إن فسخ بفعل » و إلا فلايءتبر فيه إصلاح ذلك 

وقيل : يعتبر مضى مدة بعل فنها حاله ذلك . 


ل القاضى فى موضع الدع ل ف رت 


0 5 ل . . 
صَبِيعْ « أن حمر رضي الله غنه لما ضر به أمر بهجرانه حتى باغته تو بته» فأمر أن 


لايك إلا بعد سنة » رواه الإمام أحمد رضى الله عنه . 


وروى الروزى عن أحد أنه قال : لايك التائب عن البدعة إلا بعد أن 
م ١197‏ الحررفى الفقه ب ج » 


ياف عله سنةء 5 أدر مر بن اللطانة أن لا تكلم صبيخ إلا بعد سنة . وقال : 

من علامة تو بته فى هذه السنة : أن ينظر إليسه » فان كان يوالى من عاداه على 
بدعته » ويعادى من والاه : فهذه توبة صميحة . واختار القائى فى موضع أن 
الثائت دن البدعة اكفيره فق أله لا يعتبر إصلاح العمل » وقال عن هذا النص : 
مول على طريق الاختيار والاحتياط » وقال : وقد قال الإمام أحمد » فى رواية 
يعقوب فى رجل من الشكاك أظهر التوبة ‏ فقال : يتوب فما ببنه وبين الله » 
ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناسن أنه تائب . قال : وظاهر هذا أنه لم يمل 
تانبته شرطا فى صحة تو بته » وإنها جعلها ليكون ذلك دلالة على تومته عند من 
عرف ذلك منه » و شترط معنى زائدا على ذلك . وهذا اختياره فى المغنى » قال : 

والصحيح أن التوبة من البدعة كذيرهاء إلا أن تكون التوبة بفعل يث_به 
الإ كراه » كتو بة صبيخ ٠‏ عبار له مذد تظرر أن توبته عن الخلدص _ لا عن 


ا 


وقال الشيخ تق الدنى :من تأمل كلام أجهد وحده إنا يعتبر فى جميع 


الواضع التوبة » لكن نحن لا نعل صدقه فى توبته بمجرد قوله : قد تبت » 
قلا بد من انكقافه عن ذلك الذنب » وعلاماته سنة » ليكون هذا دليلا لناعلى 
صدق تو بته فما بيئة و د نين الله » و نحا أهل مقالته» حتى يعرف انان أنه 
ل التووبة فما ببنه و بين الله صحيدة فى الال » وأما عند الناس فيترك 
مواضع الذنب » وهو محانبة أصحاب الذنب . وقول القاضى : إنما أمر بذلك 
ليكور ن دليلا على تو بته عند من عرف ذلك منه ضعيف » ان المحانية لأحل المقالة 
الإتدعة واحة > وزع |در .د لآن رمه دليل عل القساء موس التويةع 
بالا ال حم رك القااي مس اك ٠:‏ روا راس مسري درو صرت از ناد 


تاب . ومن لم يعرف أنه تاب »ء ألا ترى أن المسألة : أنه أظهر التوبة» خقيقة 


66 كك 


ومن أتى شيئاً من الفروع الختلف فيها »كن تدوج الح يكم» لد تره ين 
لد اك أوحجًا مع إمك: نهما ونحوه متأولاً: ترد شهادته 


التو بة عن إظبار » وكذلك قوله : «من علامة تو بته موالاة من عاداه على البدعة » 
ومعاداة من والاه علمها » وقال: « فهذه توبة صحيحة » فعامت أنه لابد من 
علامة تدلنا على صحة التو بة » و إلا فلوكان رد التسكلر بالتوابة موجبا اصحتها 
2 نج إلى علامة . 

ْم 0 الشييخ تق الدين كلامه المكتوب ف التاذف» ل اءن عقيل 
أن المبتدع إذا تاب هل تقبل شهادته أو يعتبر فيه صلاح العمل ؟ قال : والقياس 
ل لاف م لطس اسن 
هبنا لأجل الوم والأثر م م ر رواية الأروزى لذ كورة لقول مر لان بكر 
« إن تبت قبلت شهادتك » وقال مالك : لا أعرف هذا.. قال الشافعى : 00 
لا يعرفه وقد أمر النى 1 الله عليه وس بالتوبة » وقاله مر لأى 0 

قوله : « ومن أى شيا من ار فها كن تزوج بلا ول » 
افر بن الصا اا و ارا كاك ار حجا مع إمكانهما ون 
متأولا : م برد شبادته » . 

نص عليه الإمام أحمد فى رواية صالح وغيره » وأنه حد شارب النبيذ» ويصى 


خلفه» وتقبل شهادته » وهذا هو المشهور من المذهب » وهو قول ألى حنيفة 


رشان . لآن السسة رص الله عنهم كانوا ختلفون فى الفروع » فلم يكن 


بعضهم عيب من خالفه ولا يفسقه '. 
ري اا لي ل الي لسر سف 
0 شرب هذا 4 3 خاف 0 عا ان من إنشمرب هذا ٠.‏ 


ال كن ول عل ف كر و زر آن عدر عل طاكراك 


فيخرج روايتان » و يشهد لذلك ما قاله فى رواية أبى الحارث فى إمام يبيغ كر مه 


من يتخذه خرا : لا يصلون خلفه . 


وقال فى رواية عبد الله اياك دعن العام الحج ولم بحج : لا تجوز 


شهادته . انه ىكلام القاضى . وكذا نقل أبو الحارث . 

قال القاضى فى موضع آخر : وهذا مبالغة فى الفور » لانه قد أسقط عدالته 
فى الموضع الذى . يسو فيه الاجتهاد » وقال أيضا : وظاهر هذا أنه لم يسو 
«الاجتهاد فى تأخيره . أى تأخير الحج . 

ك0 فى المغنى قولا . واحتج له فى المغنى بقول عمر : « ماهم عسامين» 

وقال ابن أنى مومى : الأظهر من قول الإمام أحمد : أنه لا تقبل شهادة من 
شرب النبيذ متأولا ول يسكر» قال فى الرعاية : لفسقه إذاً » وهذا قول مالك » 
واختاره الشيخ تق الدين . وقال : ترد شهادته لاستحقاقه المحر والعقو بة 
كالمبتدع » والعلة : أنه موحب للحد » وهذا لا يتعداه . 

وقال الإإمام ل ال ل د لك لع فده انا اير 
شهادته له أصبى خلفه » إن و<دته بي الجامع : 

ولعل « لا » رائدة . 

ونقل غير واحد عن الإمام أحمد فيمن ترك الور متعمدا : ساقط العدالة . 

رال ف واه مشي 2 رس له فت | كا عمن يبيع هذه المثينة ؟ 
إلى إن ككس عن معين » وفى اللاعب بالشطريج خادف شيا 

وقال الشيخ تق الدين فى المهسرين على نرك الجباعة : ترد شسهادتهم » بل 
رن 3 ١‏ التررن ‏ مكنا عدم ل شرل برد كا فنا فال 
وجو .ها : فإنه يقاتل ماركها » و يفسق المصر بن على نركها » إذا قامت عليهم الحجة 
التي تبيح الققال والتفسيق »كا يقاتل أهل البثي بعد إزالة الشبهة ورفع الظامة . 

قوله فى الحرر : « متأولا » . 


وكذا من قار متأولا » وندخل فى كلامه وكلام غيره من قال يقول عليه 
الصلاة والسلام ه الماء من الماء » أو أحاز بيع درم بدرهمين نقدا . 

وظاهر كلامه فى الرعابة : أنه يفسق فى هاتين الصورتين اتفاقا » وذكر فى 
ل ا شاك 
من يقول : الماء من الماء » ولامن بحوز بيع درهم بدرهمين نقدا. وتعليل هذا : أنه 
لضعف الخلاف فمما » وى هذا نظر » وأما لاعتقاد أن فمهما إجماعا بعد 
اسار أن هذا إجماع صحيح ؛ ففيه نر أيضًا . 

فصل 

قال القاضى على ظهر أجزاء العدة : نقات من الجموع لذي خض اللبيية 
من خط ولده أبى إسحاق عبد الله معت ألى يقول:لو أن رجلا عمل بكل رخصة 
بقول أهل السكوفة فى النبيذ» وأهل المدينة فى المشاع » وأهل مكة ف المتعة : 
لكان فلن . 

قال القاضى : هذا تمول على أحد وجهين » إما أن يكون من أهل الاجتهاد 


و يؤده احتهاده إلى الرخص : فهذا فاسق لأنه ترك ماهو اق عنذه » واتبع 
الباطل » أو يكون عاميا» فأقدم على الرخص من غير تقليد . فهذا أيضا فاسق . 
لأنه أخل بفرضه » وهو التقليد . فأما إنكان عاميا وقلد فى ذلك لم يفسق » لأنه 


قلد من يسوغ اجتهاده . 

قال الشيخ تقى الدين : قد فسق العاصى الحتهد : إذا عمل برخصة محتلف 
فعها من غير احتهاد 3 والعاى 5 إذاعمل مها من غير تقايد ا اط وذا فكلام الاومام 
أحمد إتما هو فيمن يتبع الرخص مطلقا اخختاف فبها مع ضعفهاء وهذا فاسق » 
لأنه يفعل المرام قطءا . انتبى كلامه . 


لال 


وإن اعتقد نر عه ردت . نص عليه . 


ول يقل فى موضع آآخر : مع ضعفها . انته كلامه . 

وما ذكره القاشى هو ظاهر كلام الأصحاب رحههم الله تعالى .. وقد ذ كروا 
يمن صلل وثرك شرطا أو ركنا ساغ فيه الخلاف من غير تأويل ولا تقليد : أنه 
لا تصح صلاته فى أصح الروايات » لأن فرضه التقليد وقد تركه ب» والثانية : 
لا إعادة إن طال الزمن » والثالثة : تصح مطلقًا ملخفاء طرق هذه المسائل 

وعلى هذه الرواية مخرج عدم الفسق في مسألتنا . 

وبواف قكلام القاضى قول ابن عقيل : لو شرب النبيذ عامى بغير تقلي_د 
لعالم فسق . 

ووجدت مخط القاضى تق الدين الزر يرانى البغدادى المتبلى الاخذ برخص 
العاماء : هل يفسق أم لا ؟ فيه روايتان © مثل الاخذ برخص مالك فى ترك 


الشهادة فى التكاح رار ات وكراحة 
التيد عل قول التعاق» وتزويج ابنته من الزنا على قول الشافعى » ونحو ذلك مما 
ادن له سيسة قوية . فأما ما ورت لجف كان الك ارق حل الأوض 6 


وخروج الدم من بقية البْدن » وما أشبه ذلك فلا يفسق » وهذا كله فى حق 
العالم » فأما العابى فوسع عليه فى ذلك . انتهى كلامه . 

فظهر من ذلك : أن من فعل مختافا فيه بغير تأويل ولاتقليد : أنه يفسق فى 
المشهور . ون تأول أو قإد إن لم يترخص فلايفسق . و إن تتبع الرخص فهل يفسق 
أم لاء أم يفرق بين ما قوى ذليله وماضعف» أم لايقال هذه التفرقة فى حق العالم 
فقط » أم يفرق بين العانى والعالم مطلقاً ؟. فيه أقوال . 

قوإه « وإن اعتقد نحر يمه ردت . نص عليه » وقد تقدم . 


وقال فى روابة الأثرم فى ال+تتجم يصلى ولايتوضأ : فإنكان ممن يتدين بهذا 


وقيل : لا ترد أيضا . 


فلا وضوء فيه » فلا يعيدون » وإنكان 8 أنه لايجوز يعيدون كلهم . 
قال القاضى : فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التحر سم » و إبطال الإمامة أههنا 
كإبطال الشهادة » لأن العدالة شرط فيها » وهذا هو المشهور » لأأنه فعل بحرم على 
فاغله . فأشبه المتفق على تحر يمه . 
واعتبر فى اللغنى على هذا : أن يتسكرر » ولم أجده فى غيره . 
وذ كر فى الستوعب ف الصلاة : أنه يفسق » ولهذا قال فى الرعابة : فسق 
على الأصح . 
وقوله فى الحرر « وقيل : لا ترد أيضا © . 
وهو قول الشافعية » لأن لفعله مساغا فى الجلة » فأشبه امتفق على حله . 
ونقض على الشافمية بنص الشافعية فى العتاد» مع خلاف إبرهم بن سعيد 
وعبيد الله بن الحسن » و بمن طلق ثلاثا وأمسك اصرأته » مع خلاف الحسن . 
فأما اعتقاد استباحة هذا الحرم فلا سقط الشهادة » ذ كره القاضى وغيره من 
الأصحاب محل وفاق . 
وقد قال عبد الله : سئل ألى عن عبد الصمد بن النعان 1 قال : نحن لانكتب 
عن عبد الصمد » قيل لعبد الله : ف كرهه ؟ قال كان برى العينة . 
فصل 
هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد الختلف فيه ويشهد به ؟ . 
ينبى أن يقال : يدخل فىكلام الأصحاب » فإ نكان متأولا أو مقاراً لتأول 
جاز ؛ وفى بعض المواضع خلاف سبق » وإلا لم يجز. 
وقال الشيخ تقى الدين : قال القاضى : هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد 


ويشهد به ؟ فإ نكان ذلك فى عتد متفق على فاده »كعقد الريا » والعقد 
المشروط فيه الخيار الجهول » أو شرط باطل بإجماع : لم يجز شهوده» ول تجز الشهادة 
به » فأما إن كان فساده مما يسوع الاجتهاد فيه فلا منع ‏ لأنه لايقطع على فساده . 
نص عليه فى روابة أهد بن صدقة » وقد سأله : فانكانوا ,يشهدون على ربا ؟ 
قال : لايشهدون على ربا إذا عاموا . 

وقال فى روابة حرب » ف الرجل «دعى إلى الشّهادة 4 ويظن أنه ربا أو بيع 
فاسد ؟ قال : إذا على ذلك فلا يشهد . 

وقال فى رواية بكر بن مد عن أبيه فى الرجل يفضل بعض ولده يشهد ؟ 
قال : لا يشهد » قيل له : فقد شهد ؟ فقال : لا تشبد لإزى أشبدك ولا لولده . 

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لاتشهد على عطية من لميعدل فهاءوكذلك 
نقل أبو الحارث : إذا عات أنه بريد أن بزوى ميرائه عن ورثته يصيره لبعض 
دون لسن لا شرل ل 

قال : وظاهن هذا يقتضى أنه لايشبد ء و إنكان مختلفاقيه» لأن تفضيل 
بعضهم على بعض محختلف فيه » واحتج بقوله : « لا ينكح ارم ولا يفك 8 
ولا يشبد 26 

لات الشان ىن شير كرست ون هرا ) ) فال . ولان فين 
اللاي لحار وري رو اسار سار 

فإن قيل : مارو يقموه من الأخبار فى أحكام بسوغ فبها الاجتهادء وهوالشهادة 
فى نكاح الحرم ؛ وإذا خص بعض أولاده ؟ قيل : فى هذا تنبيه على حر .م 
ذلك فما اتفق على فساده » وإذا قام الدليل على الحُتلف فيه خصصناه و بقى. 
تنبيبه على ظاهره . 

فان قيل : فالشاهد لايلزم بشهادته » و إنها ذلك إلى اجتهاد الحم ؟. 

قيل : وإن ل يازم فلا وز له أن بحضر المنسكر » لآن حضوره متسكر . 


ذإن قيل : ففله حم فى الفاسد عكا له ح؟ فى الصحيح» فهو ينقل الفاسد 
ل الخاكم ؟ 
قيل : ميجب أن بحضر المؤاجر المشاهد بيع لخر فيشهد بذلك » وكذلك دور 
الفسق لشاهد الزناء فيشهد بذلك » لأن لله ل قرو 
الاك 
قال الشيخ تقى الدين : الشهادة عليه إعانة على حصوله » والإإعانة على احرم 
محرمة» فأما إذا غلب على ظنه أنه يشهد عليه ليبطله فذلك ثىء آخر . انتهىكلامه 
وظاهر قول الشيخ تقى الدي نك تقدم فى أول الفصل » وعليه ماذ كره القاضي 
فى نص الإمام أحمد 
وكذا مارواه أبو الفصر العجلى: أنه سمع أبا عبد الله يكره العينة » ويكردأن 
يشهد الرجل على ثىء منها » هذا إن حملت الكراهة على التتحر يم . و إطلاق 


القاضى عدم / للنع يقتضى خواز الشهادة مطلما » قاء وهو خلا ف كلام الإإمام رد 


وقد يقال : ماضعف دليله؟ وكان خلاف خبر واحد ل شبد فيه » وإلاشهد 
اكدطة الأولاة وما فى سناها - 

وقال القاضى سعد الدين الحارثى فى شرحه العلم بالتفضيل أو التخصيص : 
يمنع را ل ل الا ل ل در 
التصوص السابقة » وأن الإمام أحمد قال فى رواية أحمد بن سعيد : وإن سأله بما 
استمع عند قاض يرى ذلاك جائرًا لرشهد له به وعلله ار :5 جور فامتنعت 
الإعانة عليه » وذ كر أنه قول إسحاق . 

ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد:أنه سكل عن رجل نحل تحلة لابنه»ولم بعل 
الشبود أن له ابنا غيره » ثم عنررا بد أن له غيره » فدعاهم إلى الشهادة ؟ قال : 


إن لم يشهدوا له أرجو ليس عليهم شىء . انتعى كلامه 


0 


وأما المروءة ::فاستعمال ما تحمله و بز ينه » وتحنب ما بدنسه ويشينه » فلاتقيل 


قأما إن احتمل عند الشاهد أن العقد فاسد » فإنه يشهد ٠‏ وكذلك ينبئى 
إن ظن فساده على مقتضى كلام الإمام أحمد السابق » لكن هنا ينبنى أن 
يقال : يكره » وقد يقال بتحر مه »كا فى ظن جعل العصير خمراً » وظن جعل 
الدار المستأجرة مكانا يباع فيه الخمر . 

وقال الشيخ تتق الدين فى موضم آنخر : « فصل » الشهادة على الإقرار الذى 
يع أنه تلجئة » أ وكاذب ٠»‏ أو فيه تأويل » قد أبطل الإمام أحمد إقرار التلحئة 
ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار لازوجة إذا أبانها ثم تزوجها . وقال فى موضع 
آخر: إن الأمر بإقرار باطل : مثل أم المر يض أن يقر لوارث بماليس تحق ليبطل 
به حق بقية الورئة . فإنالأمر بذلك والشهادة عليه باطل . 

قوله : « وأما المروءة : فاستعهال ماحمله و يز ينهء وتجنب فى يدنسه و يشينه ‏ 

إلى ادر «( 

المروءة ::الاونسائية » وقال ابن فارس : الرجولية » وقيل : صاحب امروءة : 
من نصون افسة عن الأدناس ء ولا بشنيها عند الثاس ء وقيل - هو الى سار 
ارة أمثالة ق زمانة ومككانه .قال أي ريد : قال درق الرجل عأى ‏ اا 
ذا مرونة فهو مَرِىٌ » على وزن فيل » وتمأ : إذا تكلف المروءة . 

والرقاص : الذي يعتاد الرقص » و يقال : رقص يرقص . 

والشطري : قال الجواليق : فارسى معرب » وهو بالشين المعجمة المفتوحة 
ومسكسورة » وحكى فيه بعضهم بالسين المهملة » والمعروف فى المذهب : حرم 
اللعب بالشطريح . 


قال حرب.:. قيل للامام أحمد : أترئ: بلعب الشطر. بأسنا ؟ قال: :.البأس 


ار 


شهادة المصافم والتسسر واللدى والرقاض والمدءود . ومن يلم بالارد أو الشطرج 


اكه قز (إن اهز الث لحرن ا ارت 2 كال : لا عور كرا ودورت 
هذا النص . 

ونقل الشيخ تق الدن » من زاد المسافر» لأبى بكر عن حرب » قال : قات 
لأبى إسحاق : أتري بلعب الشطر تم بأسا ؟ قال : البأ سكله . قلت : فإن أهل الثغر 


يلعبون ما للحرب ؟ قال : هو ور . 

وذكرها أبو حفص عن الإمام أحمد . انتب ىكلامه . 

وقال ابن عقيل : وقد قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد ومعناه قول 
الشافعى بالشطري » وأنه إذا لم يأخذ العوض لم ترد شهادته . انتهبى كلامه . 

وظاهره : أنه لا ترد شهادة لاعب الشطري بها إذا لم يأخذ العوض . 

وقال فى الرعاية : وقيل : يكره » فتقبل شهادة من لم يكثر . 

فظور من ذلك أنه :.لا بحرم فى وجه » وأن عليه هل تقبل شهادة من أ كثر 
منه ؟ فيه وحهان . 

وعلى التحر ثم قال القاضى فى موضع : هو كالرد فى رد الشهادة » وهو 
قول أبى حنيفة ومالك . 

رالا فى موضم : اللعب بالشطر 3 وسماع الكناء بير اله تقول فيه 
ما نقول فى شرب النبيذ» وأنه إذا فعل ذلك متأولا : لم ترد شهاته » وقد أومأ إليه 
أبو بكر فى كتاب اللخلاف من الشهادات » لأأنه حكى قول الشافى فسماع المفنى 
واللعب بالشطريح » وقال : قياس قول أبى عبد الله على مذهب الشافعى » لأن 
التأويل بحتملها » وكذا حكى فى الغنى قول أبى بكر : إن فعله من يعتقد تحر يمه : 
فهو كالترد » وإن فعله من يعتقد إداحته : لم ترد شبادته » إلا أن يشغله عن 
الصلاة عند أوقاتها » أو يرجه إلى الحاف السكاذب أو نحوه من.الحرمات » أو 
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أو الجام » أو يدخل الجام بلا مئزر » أو يأ كل فى السوق ؛ أوعد رجايه فى جمع 


ع ال ىأر عرق لد لاه 0 أجل وو هداعا 
مخرجه عن المروءة » وهذا مذهب الشافعى . كسائر الختلف فيه . انتب ى كلامه . 

وكذا مثل غير واحد من الأسعاب نحكاية ما يضحك منه الناس وا رنحيات 
وتعز يم » وأكله فى طر يق الناس يرونه » و بوله فى شارع ومشرعة رقت 
وكاو بطنه أو صدره أو ظهره فى موضع لم جر عادته بكشفه فيه » وخطاب 
ترك الو اه حك حم الفاس بلا عذر » واسماع الا ) اكتف عورية ف 
حهام أو غيره » وتحرريش الها م والجوارح للصيدء ودوام اللعب والمعالجة بشيل 
لحار الثقال والمقيرات والاححات » وماعذه الناس سفها وإسقاط مروءة . وما 
فيه اخاطرة بالنفوس والثقاف . 

وقال فى الرعاية : و يستحب تأديب اليل والثقاف واللعببالحراب » وسائر 
اللعب إذا لم .يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض إذا لم يكن فيه دناءة» ولا ترد به 
الشهادة . 

وقال ابن عقيل فى الفنون : مثل الكل على الطريق » ومد الزجلين بين 
اللا كت ا ين لاد االسمرة 6 وتاك لك ضع آخر ييه 
والتعلق عليها والمرجيح فا مكروه . مبى عنه السلف » وقيل :إمها لعبةالشيطان 
فلا تقبل شهادة الد هن ن لما » وقال فى موضع آآخر : وتسكره الأراجيح 0 
ل إلا 1ك إعانة عل ارت كلع ا وال ته 
وقال في موضع آخر : ال تالاسر :كالقيارى والبلابل 
لترمهها فى الأقفاص : فقد أرهه أحمابنا . لأنه ليس من الحاجات . لكنه من 
البطر والأشر ورقيق العيش . وحبسم-ا تعذيب » فيحتمل 0 ترد :باستدامته 
الشهادة » و محتمل أن لا ند ء لأن ذلك لمن من الأعور البعيدة عن الماح » 
وقال أيضا فى موضع آخرء فى هذه المبألة : أفيحسن بعاقل أن يمذب حيا 


وهم 
الا .أو مسرت مباضعة أهل ودرء. 
لينوح فيستان بنياحته ؟ وقد منع هذ اسان زتره سف 07 
فإنما جازت شبادته » لأن الإمام أحمد قد نص على أن القاضى إذا شبد بعد 
عزله على قضية : أن شهادته تقبل » تأولى أن تقبل شهادة القاسم » و بهذا قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والاصطخرى . 
قال القاغى : دليلنا : أن القاسم بغي ر أجر يتصرف من جهة الحم ران 
يقبل قوله فيه . دليله : الحام يقبل قوله فيا يحك به فى حال ولايته عندهم » وعندنا 
يقبل فى'حال الولاية و بعد الولاية . ولا يازم عليه إذا قسم بأجرة » لأن تصرفه 
اللكر ل ا الم » لأنه أجير » وشهادة الأجير لا تجوز فيا يستحق عليه 
الأجرة » لأن للها فيه منفعة » وهو استحقاق الأجرة متى سحت القسمة » وهذا 
معنى كلام مجان القادى كان اللقلات والدى يفك ” 
قال الشيخ تقي -الدين : والتعليل الأول يقتضى : أن قول القاسم خبر 
لاشهادة » كالاك » والتعليل الثاني : ضعيف » لأنه يوجب أن لا تقبل 
شبادتهما بالقيمة والقدر» لأنهما يستحقان عليه الأجرة » ولأن الأمناء تقبل 
أقوالهم فيا يستحقون عليه أجرة »كالوصي ف الكل ال نان ردك ١‏ لأا 
تراضيا بأن يكون حكا بينهما » يحم ل كاها؟ لو أعطيناه ساودال ضات أن 
دن المعاها ىرن بهذا :ما لورضى الخصم بشهادة عدوه أو ألى خصمه ومن 
يتهم عليه أو رضي بقضائه . وكذلك شهادة الغائر ااستأجرة بالرضاع » وشهادة 
القابلة بالولادة . ان كله الشيخ تق الدين . 
وقال أيضا : بناها القاضى على أن شهادة الإنسان على فعل نفسه تقبل 


)١(‏ سقط من الأصل ورقة اوكا 


87م لدم 


وأماأسحاب الصناعة الدنية عرفا: كالمارس والخائك والنخال والصباغ والجّام 
والكسّاح والقمّام والز بال والكناس و التباغ والتفاط وتحوم : فتقبل شوادتهم 
إذا عرف حسن طر يقهم فى دينهم . 


ع 


كرضي لي ل 0 رأف د أ ليت عل قير يه اساي 


ا 


وقال القاضى : قال مالك والشافعى : لا تحوز شهادتهما . 

قال الشيخ تقني الدين : وكذلك قال القاضى فى مسألة الحكي بالمم كه 
بعلمه سبب يوجب التهمة » وهو أنه يثبت حكه بقوله » فهو كقاسمى الحام إذا 
شهدا بالقسمة لم بحم بشهادتهما » لأنها أثيتا فعلهما بشهادتهما. 

وقوله : « وأما أصحاب الصناعة الدنيئة عرفا إلى - آآخره » . 

فالنخال: الذى يغر بل فى الطريق على فلوس وغيرهاء والقمّام : الذى مجمع 
القهامة - وهى السكناسة ‏ وبحملها » والفعل منه قم يك » والجع : قام » والقمة : 


المكنسة» وقَدت ال : كلسته : 

قوله : « فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طر يقتهم فى دينهم »© . 

لان للناس حاحة إلى ذلك » فرد شهادة فاعله منع من تعاطيه »؛ ومن 
الأصحاب من در المسالة على الوجهين 08 وموم من 0 فيها روايتين . 

ووجه عدم القبول : أن تعاطى ذلك يتجنبه أهل الروءات . وقطع فى 
الكافى : أن الحائلك والدباغ والحارث تقبل شهادتهم اغيرهم . 

وقطع فى الفى . أن السكساح والتكناس لا تقبل شهادتهم لغيرهم » وهو 
معنى ماروى عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنها . 

قال فى الرعاية بعد حكابة االخلاف _: وكذا الخلاف فى النخاس والدباب 

والوقاد والصائغ ‏ 


2-0 


ا يشبل مسةور الخال مخوم 3 وإن قيلتاه من غيرم : 


قال ابن حمدان : وكذا الجصاص والطفييل والقيم والمصارع والمصور والمكارى 
والجال والجزار ومن لبس من الرجال زى النساء » أو زى أهل الذمة » أوغير زى 
بلده الذى يسكنه » أو غير الزى المعتاد بلا عذرء أوأ كثر الضحك والاستهزاء 
بالناس » وكلامهم و إطراحهم ومنااكدتهم . 


وقال فى المةنى : فأما سائر الصناعات التى لا دناءة فيها فلا : لا ترد الشهادة 
إلا منكان منهم حل ف كاذبا » أو يعد ويخلف » وغلب هذا عليه » فلا شك أن 
شبادته ترد ؛ وكذات من كان يؤخر الصدلاة عن أوقاتها . أولا بتعزه عن 
النحاسات . فلن شهادة له . ومن كانت صناعيه رمة "كصانع ارقا والط ار 
فلا شهادة له . وم نكانت صناعقه يكثر فنها الر با كالصائخ والصيرفى ول يتق 
ذلك : ردت شهادته . 

قال : ولا تقبل شهادة الطفيق - وهو الذى يأني طعام الناس من غير 
دعوى » وبه قال الشافعى . ولانعل فيه خلافا . ل هكرشل 
ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة . فإن لم يتكرر هذا منه لم ترد شهادته . فإنه 


من الصغائر . 


وقال الأزجى انيل فى نهابة المطلب له: والصناءات تنقسم إلى مباح » وهى 
مالا دين فمها » ككتاءة وبناء وخياطة . و إلى حرام ووه 04 وإلى 
مكروه » وهو ما يباشر فيه النجاسةكحجام وجزار . 


قان : وهل يدخل الفاصد فى هذه الكراهة ؟ الظاهر أنه يلتحق بذلك » 
وكذلك المتان ؛ بل أولى » للكويه رباشر العورات ؛ وعل هذا : يكره كل كسح 


001 


ولا تقبل شهادة السكفار إلا بالوصية فى السفر من حضره الموت من مسلم 
أوكافر» إذا ل بوجد غيرم . 


دنىء كدباغ وماك وقيم وحلاق . وقد قيل : إن الجانى يلتحق ببؤلاء والصحيح : 
0 يلتق - اتى كادة. 
0 1 فى هؤلاء : فيه نظر. وصرح ابن عقيل فى الفنون : أنه لاتقبل 
شبادة الخياط » وفى ذكره اتلياط نظر . 
قوله : « إلا بالوصية فى السفر تمن حضره الموت من ن مسا أوكافر » إذا 1 
بوحد غيرم » . 
كذا د . لأسا مر عا وظاها ٠‏ كال الام - م عله فى 
روابة عبد الله فقال : قال الله تعاللى (؟ : 40؟ ممن ترضون من الشهداء ) وليس 
من برضى » وقال تعالى : ( ه.: هه ذَوَا عدل ) وليسوا بعدول . 
نظاهر الآبة ندل على أن لا شهادة لهم َّ المواضع التى أجازها أبو موسى 
ا ا ال 
وكذلك نقل المروزى » فقال : الآية تدل على ذلك » فيقسمان بالل » ثم 
أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه غيرهم : وهذه ضرورة . 
قال الشيخ تق الدين : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الوصية فى دينهما ؟ 
عموم كلام الأصحاب يقتضى : أنه لايعتبر» و إن كنا إذا قبلذا شهادة بعضهم على 
بعض اعقيرنا عدالتهم فى ديهم : 
وصرح القاضئ : بأن العدالة غير مغتيرة فى هذه امال » والقرائن ندل عليه » 
وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة . 


وأما اللدلمون فصرح القاضى : أنه لاتقبل شرادة فساق المسلمين فى هذه الحال» - 
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سوبا ده 


وف اغتباركونهم من أهل الكتاب روايقان » و بحلفهم الاك ذل الصا 
له فر 1 الرضية ارعل” 


وسيأنى فى ذ كر مسألة «ومالا يطلع عليه الال كدر اناك من اكلامه 
مانخالفه . وقال أ كثر العلناء ‏ منهم الأمة الثلانة ‏ : لاتقبل شهادتهم على امسلمين 
حال » ول أجد بهذا قولا فى مذهبنا . 

وقد قال الإومام أمدى رواية حرب وغيره 5 لا نحوز شهادة أهل الكتاب 


من الشهداء ) وليسوا من ترضى » وظاهره كقول الأعة الثلاثةء إلا أنه صرح 
مخلافه فى غير موضع . 

قوله : 2 وى اعتبار الونهم من أهل الكتاب روايتان »6 . 

إحداها : يعتبر. قطع به فى المستوعب والكاق وغيزها » لأن الأصل 


عدم القبول » ولف فى أهل السكتاب لأن الأخبار المروية فى ذلك إنها هى فى 
أهل الكتاب . فيقتصر عليها . 

والثانية : لا يعتبر » قدمه فى الرعاية » وهو ظاهر كلام جماعة فى ظاهر قوله 
دل 535:5١‏ أوتاخرات من غير؟) 

فى الأولى هل يعتبركونهم من أهل الذمة ؟ .:ظاهر كلامه فى المستوعب 
والغنى وابن هبيرة وغيره كلام : أنه يعبر 4 وظاهركلامة فى الكاقل وغيره ٠‏ ء 
أنه لا يمتبر» وقدمه فى الرعاية » فهذان: وجهان على هذه الرواية . وقطم بعضهم 
يانه سيران ككوروا ركلت و أجد ماعخالفه صرريخاً 

قوله : « وتحلفهم الاك بعد العصر ماخانوا ولا رفوا وبإنها لوضية الك" 

به » وتصر بح خب رأبى موتى » . 
قال ابن قتدبة : لأنه وقت يعظمه أهل الأديان" . 


م14 _الحرر ف الفقه اج » 


قال الشيخ تقى الدين : هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ماخانوا 


ف الأماة رلا رفوا الشيادة :انيل 

قال فى الرعاية : حب ذلك ؛ وقيل : يستحب » قال القاضى ‏ فى عن مسألة 
تغليظ المين فى الدعاوى ‏ : حمل الاسحتلاف فى الآية عليه ؛ إذا رآه الإمامأزحر 
للحااف » شى - كاستحلاف الخصم 

وقال القاضى فى أحكام القرآن : إستحلف الشهود بعد صلاة العصر » 
إذا كانوا من غير أهل ملتنا » إذا اتهمهم الورثة فى الشبهادة » لأنه قال : 
٠١:0(‏ قَيْشيآن بلله إن ارتتيم' لا تَشْرِى به تنا » ولوكان ذَا كن ى) 


ولوكان الموسبى الشهود له من ذوى قرب الشهود ( ولا نكم شهادة الله ) فيا 
أوصى به الت وأشيدها عليه : ولدلك قال فياسد : ( ١١:8‏ أن راد لكان 
بعد اها لم ) يعتى أعان اعرد عند ارتياب الورثة . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يِقتِضِى أن استحلاف الشهود حق للمشهود 
عليه » فإن شاء حلفهم » وإن شاء ل تحلفهم ؛ ليست حقاً لله » وهو ظاهر القرآن 

قصل 

لو حم حا م بمخلاف قولنا فى هذه المسألة : فهل ينقض حكه ؟ . 

احتج به فى الننى بالآية التكرعة » 1 قال : وهذا نص الكتاب » وقغى 
به رسول 0 لو 

وقد عرف من مذهبنا: أن حم م ينض إذا خالف ان أ سئه 

وهذا يوافق ماقاله فى الروضة : «أن النص إذا .تطرق إليه الاحمال ولا دليل 
عله لا 2 جه عن الوه نضا 6-. 

قال الشيخ تقى الدين": يتوجه أن ينقض حم الاك إذا 2 مخلاف هذه 


الآية » فانه خالف در الشكتات بتأو يلات غير متحهة . اه ال 


وهذه السالة قد بعا ىبا »يقال : أبن لنا مقردة لانتحقق فباخلاف عنذنا » 
لو جك حاك بخلاف قولنا ما تقض حكه ؟ 
017 

اللذهب : أنه لا تقبل ش_ءادة الكافر فى غير الوصية في السفر » وسياق 
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7 
السبى بعفهم عل تعض فى اانسب إذا اد الآخر أ: 


ع اول 2ف 2 اللا نك إن لكر الس لشيادة 
يعضوم على بعض في الخلة . 

وقال القاضى أنو الحسين فى العام : لا تختلف الرواية إذا سبى قومثم عتقوا » 
فادعوا أندامهم 5 :1 يقبل إقرارمم » حتى يقيموا البينة 0 واختلفغت الرواية :هل من 
شرط البنة ان كرو من اي ؟ على روايتين . 

أصحبما : لا تسمع إلا من مسلٍ » وبه قال الشافعى » والثانية : تسمع 
من السكافر 

وجه الأولة » اختارها الكرق » ماروى الشعبى « أن “عمر'بن امطاب رضى الله 
عنه كتب إلى شرح : أن لا تورث حميلا <تى تقوم ببنة من المسامين » والجيل : 
الجبول فى النسب على غيره » وقد جاء عن العرب : حميل معنى مول . 

ووجه الثانية : أنه يتعذر إقامة المسلمين » فأشبه الوصية فى السفر . تقبل فنها 
شبادة أهل الذمة » لتعذر المسلمين هناك . انتهى كلامه . 

وقد ذ كر القاضى أبو يعلى هذه المسألة » فقال : وقد قال الإمام أحمد فى السبى 
إذا ادعوا نسباء وأقاموا ببنة من الكفار : قبلت شهادتهم . نص عليه فى رواية 
حنيل وصال وإسحاق 0 إإداهيم 2« لأنه قد تتعدار البنتة العادلة . و بذ ذلك 
رواية عبد الله وأى طالب » لأنه لا نص فى ذلك . 


قال الشيخ تقى الدين : فعلى هذا :كل موضع ضرورة غير النصوص : فيه 
روايتان » لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له . فيمكن أن يقال : لأنه إنها يحلف 
حيث تسكون شهادتهم بدلا فى التحميل ؛ مخلاف ماإذا كانوا أصولا قد علموا 
من غير نحميل . 

وقان أيضاً : نقل 'بن صدقة عن الإمام أحمد : سئل الإمام أحمد عن الرجل 
ال ل كن و در ال الا هل عر لات فل 
نم انر ف شرف د ها اك نان ول الشاد حال 
الخرراد” 

وظاهر هذه : أنه تقبل شهادة النساء منفردات فى الوصية مطلقا . كا تقبل 
شهادة الكفار . وهذا يويد ماذ كرته . يعتى ما تقدم' مر أنها تقبل فى السفر 
والحضرء إذا لم يكن تم مسل . 

وفى موضع آخر قال - يعنى القاضى -: نقلت من خط أبى حفص عن 
سندى القزاز”'" قال : وسئل عن الرجل يوصى بأشياء لأقار به ويعتق ولا يحضره 
إلا النساء » هل تحوز شبادتهن فى المقوق ؟ محقمل أنها تقبلأمع بين الموصى له» 
0 

ويتوجه أن يكون ذلك فيا ليس له منسكر . فإن الشهادة على اليت 
| لست كلاد عل لاه فإنه لان ار ل ون 2 لك 
معارضا لأحدهما ؛ وسل الآخرء مخلاف مالا معارض له . ولهذا قلنا : إن اللإمام 
لا يرجع حتى سبح به اثنان فى الصلاة » وهذا فرق معنوى . 

ردك كاه « قول الإمام أحمد : أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه 
غيره » هذه ضرورة » فيقتضى حومه : أنها لا تقبل فى السفر على كل شىء عند عدم 
ا صم 


الك شير 1 الث وش كن الت لأس شال درت ء وروال 
النسكاح ؛ وعلى القتال » وعلى غير ذلك . وهذا هو القياس الى » فإنها إذا قبات 
على الوصية » قلأن تقبل على الموت أولى وأحرى ؛ وليس فى الوصية معنى إلا وقد 
بوجد فى غيرها مثله » أو أقوىأو قريب » ولذلك قلنا : شهادتهم فى إحدى 
الروابتين بالنسب والولادة فى مسألة الجيل » إذ ليس هناك من :يعلم النسب من 
المسلين . 

قال : وقوله : « هذه ضمرورة » يقتتضى هذا التعليل قبولها ىكل ضرورة » 
حضراً وسفراً . وعلى هذا : فشهادة بعضهم على بعض ضرورة . فلوقيل : إنهم 
يحلفون فى شهادة بعضهم على بعض » 5 يحلفون فى ثهادتهم على المسلمين 
وأصحابهم فى وصية السفر : لكان متوجباً . ولوقيل : بقبول شهادتهم مع 
أعانهم كلت عله فيه المسامون . لكان له وجه » وتسكون شهادتهم بدلا 
مطلقاً » يؤيد ماذكرته : ما ذكره القاضى وغيره محتحابه » وهو فى الناسخ 
والنسوخ لأ عبيد « أن رجلا من المسامين خرج ؛ فم بقرية » رض ومعه 
رجلان من المامين . فدفم إلمهما ماله »ثم قال : ادعوا لى من أشهده على 
ما قبضتاه » فم يحدوا أحداً من امسلدين فى تلك القرربة . فدعوا أناساً من المبود 
والنصارى » فأشهدم على ما دفع إلبهما ‏ وذ كر القصة ‏ فانطلقوا إلى ابن مسعود » 
تأعى المبود أن بحافو لله : لقد ترك من المال كذا » ولشهادتنا أحق من شهادة 
هذين المسامين » ثم أعى أهل المتوقى أن بحلفوا : أن شهادة المهود والنصارى حق » 
خافوا » فأميم ابن مسعود أن يأخذوا من المسامين ماشهدت به البهود 
والتصارى » وكان ذلك فى خلافة مان رضى الله عنه © . 

قال أبو العباس : فهذه شهادة الميت على وصيته "قد قضى بها ابن مسعود 
مع بمين الورئة » لأمهم المدعون » والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة - 


ولعل ابن مسعود د هذا من حبة أن الورثة .ستحقون با ا على الشاهدين 
إذا استحما إثما » فلزلك ,ستحقون على الوصيين بشهادة الذميين بطريق الأولى 2 
وهذا بو بد ما ذ كته باطنها.- اتنبى كلامه ٠‏ يعنى : ناطن الورقة » وسيانى ذلك - 
فظور من جوع ذلك : أنه هل تقبل شهادة الكفار فى غير الوصية فى السفر 
فى كل ثىء عند عدم ا ا 0 » أولا تقبل فى غير الوصية فى السفر » 
أ بوره ف ال اطق ]و سل قال ميل خامة أن بع روايات . 
وإذا قبلت شهادتهم » فهل محلفون ؟ فيه تفصيل سبق . وقد قال ابن حزم : 
اتفقوا على أنه لايقبل مشرك على مسل فى غير الوصية فى السفر . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : سنح لى فى الآية ( 6 210 ) أن ورثة 
السهمى 7" لما ادعوا اجام اللفضض واغوّص فأنسكر الوصيان الشاهدان أنهكان 
هناك جام ؛ » فلما ظور امام المدعى » وذكر مشتريه : أنمكان اشتراه من الوصيين . 
صارهذا لاما يقوى دعوى المدعيين » فإذا حلف الأؤليان : أن الجام كان 
لصاحمهم صدفاً فى ذلك » وهذا لوث فى الأموال » نظير اللوث فى الدماء » كن 
هناك ردت المين على المدعى بعد أن حاف المدعى عليه » فصارت يمين المطلوب 
وجودها كعدمه »كا أنه فى الدم لا يستحلف ابتداء . وفى كلا الموضعين يعطى 
المدعى بدعواه مع يمينه » وإن كان المطلوب حالنا أو باذلا للحالف » وى 
استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك فى الدم » حتى تصير مين الأوليين 
مقابلة لهين المطلو بين . فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « حلفا أن الجام 


لصاحهم » وفى حديث عكرمة « ادعيا اهما اشتريأه منه » لخلف اة على 


(1) اسمه : يديل بن أبى مريم . 


1ه كنا ولا عا » وه أشياء . فتكان فى خزء الروانة : انه لا اكدهها يانه 
لم يكن له جام : ردت الأمان على المدعيين فى جميع ماادعوه . 

لخنس هذا الباب : أن الطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه » هل يقضى المدعى 
بيمينه فما ددعيه ؟ لأن المين مشروعة فى جانب الأقوى » ذإذا ظهر صدق الماعى 
فى البعض » وكذب المطلوب : قوى جانب الماعى » كلق حاف مع شاهد 
واجد » وكا حلف صاحب اليد العرفية مقذما على اليد الحسية . 

قال : وقال القاضى فى أحكام القرآن : قوله تعالى : ( ه : ٠١‏ فإن عَيْرَ 
عل أنهما استحقا إنما ) يعنى : ظهور شىء من مال الميت فى بد الوصى لم شبدا 
به( فاخران تقومان امقاء نا ) ذى :فى الي 0 الوصى حصل مدعيا» 
والورثة يتكرونه » فصارت المين عليهم . وعدي أنه لولم يكن الميت إلا وارئان 
كن دعا علا . لآن هذ الاية وروت عل جب ميان . فستل أن يكون 
اأررنة انان 

وقال فى مسألة القضاء بالنكول : هذه الآبة وردت فى شهادة أهل الذمة 
فى اأوصية فى السفر إذا شمهدوا عل الميت . وحاف الشهود إذا كانوا عن أهل 
الذمة . ثم ظهر فى بد الوصى شىء من مال الميت » لم يث-هد به الشهود . فإن 
للورثة 5 تحلفوا أنه م بوص به . 1 منكرون لدعوى الوصى 0 له . 
اا لأ )سس اسن اريئة 
فها ظهر أ نه ل يك 0 به داكن الشهود أنه كان موصى: به . 

قال الشيخ تق الدين : كيف بعد أعان الشهود: أنه كن ترد 4 وقل 
قال : لم يشهد به الشهود ؟ سكن كأنه قصد بعد أعان الشهود فها 00 


أنه موصى به . وهذا المعنى صعيف ٠‏ لد ن رد المين عدا الاعتبار لأوصيتم” عل 


. كذا بالاضك‎ )١( 


داليم - 


به حتى يحلفوا أن ترد أيمان بعد أعانهم . اللهم إلا أن يقال : هذا بحملهم على 
أن يشهدوا يجميع ما قبضه الوصى ء ولا يكتموا الشهادة ببعض ماقبضه» ثثلا 
ترد » لكن الشهادة عليه بالقبض لدت شبادة على اميت ؛ وهل حكها حكها ؟ 
قد بينته فى غير هذا الموضع . 

وال الى «الشاتى 2ن ول ره الفن عل اللدى إذا دكل 
المطاوب يقول : معى الآنة : أقر برد أإعان عند عدم أعانهم . 

وقال الشيخ تق ق الدين : وقد ذكر المالكية مسألة م فيها بيمين المدعيين 
على أحذ القولين » وهو ما إذا غار قوم د و ل نكاد د رالنارى 
ينظرون إلنهم » ولم يشهدوا ول كي م لقني وكين ال الى كرض 
واتتهبوا » فقال ابن القادم وان الماجشون : القول قول المنتبب مع عله لان 
مالكا قال فى منتوب الم » مختلفان فى عددها : القول قول نمهب مع يعينه 
ول عدر دن ل الراك ل يه 


يشبه » ويحمل على الظالم » قال مطرف : ومن أخذ من المغيرين تعن ما أخذه 
رفاقه » لأن بعضهم عون لبعض كالسراق والحار بين » ولو أخذوا جميماً وم 
أملياء »كل واحد متهم ما ينو به » وقاله ابن الماجون » وأصبغ فى الضمان » 
قالوا : والمغيرونكالخار بين إذا شهروا السلاح على وجه المكاءزة كان ذلك على 
ويل اك ا ٠‏ وكتالك وال ال 2 عل اهل 
ولايته » وينهب ظلما مثل ذلك ف المغيربن 


قال ا تق الدين : الحار بون قصدم الملل مطلقا . والمغيرون قصدم 
من قوم بأعيانهم . 

قال ان القاسم : ولو ئنت أن ررجلين عصبا عبذا مايا0 
الملىء » ويتبع الملىء ذمة رفيقه المعدم عا ينؤبه . انتحعى ا 


)١(‏ كنذا بالأصل 


تخ 
وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض  .‏ 


فصل 

قال القاضى : لا حلف الشاهد على أصلنا إلا فى موضعين : هنا » وفى شهادة 
اه بالرضاع . : 
قال الشييخ تق الدين : هذان الموضعان قبل فيهما السكافر والمرأة وحدها لاضرورة » 
فقياسه : أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . 

قوله : « وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 6. 

تقل الجاغة ‏ المروذى وأبو داود وحرب والميموى - لا نحوز شهادة بعضهم 
على بعض » ولا على غيرهم كن الله تعالى قال : ( ؟ : 585 من ترضون من 
الشهداء ) ولس الذى ممن ترضى » و به قال مالك والشافعى . 

قال القاضى : ونقل حنبل عنه : جوز شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

واختلف أحابنا فى ذلك » فال أبو بكر الخلال وصاحبه : غاط حنبل فيا 
كال والاادت ا لاتقبل. ْ 

وكان شييخنا ”© بحمل المسألة على روايتين » إحداها : يجوز شهادة بعضهم 
على بعض » على ظاهر مأ رواه حنبل » والثانية : لا تجوز . وهو الصحيح . 
ا" 

قال أبو الخطاب : وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين » قال : 
وهو الصحيح » فإن حنبلا ثقة ضابط » وروايته أقوى فى باب القياس » و يعضد 
هذا : أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز شهادتهم على المسامين فى الوصية فى 
السفرء فلولا كونهم أهلا للشهادة لما جازت . ونصر أبو الطاب هذه الرواية . 


وهى قول ألى حنيفة وجماعة . 


. لعله يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لأنه شيخ ابن مفلح‎ )١( 


قال الشيخ تقى الدين : وهي إن شاء الله أصح . انتب ىكلامه . وقد روى 


جابر رضى الله عنه «أن النى صل الله عليه وس أجاز شهادة بعضهم على بعض» 


روا ات ماجة رغر دن روانة عا , وقر سعف عالا كر وير أله 
أراد مين » فإنها تسمى شهادة » قال الله تعالى : ( 54 : 5 فشهادة أحدم ) . 

وقال الشيخ تقى الدين : وهذا اللخلاف على أصلنا إتما هو حيث لا نحيز 
شهادتهم على المسلمين.قأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى أنفسهم أولى »> 
ذكره الجد فى الوصية فى السفر . وقد ذ كر فى قبول شهادتهم فى كل ضرورة غير 
الوصية روايتين » كالشهادة على الأنساب التى بينهم فى دار اتثرب » فعلى هذه 
الرواية : تقبل شهادة بعضهم على بعض ىكل موضع ضرورة » كا تقبل على 
المسامين وأولى بنق التحليف » وضرورة شهادة بعضهم عل شما اكر هه 
سور لدان فت الأ 1 كل وق 6 هشر رولك للق 
ذكرها . 

وأما على الروابة التى تقبل شهادة بعضهم على بعض : فتقبل مطلقاء بعضهم 
تصر بحاء و بعضهم ظاهرا » لما فى تكليفهم إشهاد المسامين من الحرج والشقة » 
وعلى هذه الرواية : لا تلت 5 

وتقدم كلام الشيخ تق الدين » فتارة مال إليه مطلقا » وتارة فصل » وعلى 
هذه الرواية : تعتبرعدالته فى دينه . صرح به القاضى وأبو اللخطاب وغيرهما» وم 

ار جم القاخى وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ٠‏ 

ودجم ار كعات وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على 


بعض . وقال فى أثناء بحث المسألة : قأما المر بى فلا تقيل شهادته على أهل ذمتنا 


0 


وفى اعتبار اتحاد الملة وجهان . والأول المذهب . 


لا تقبل شهادة الصبيان حال : 


أعلوه على ذمة الإسلام » ولانقطاع الولابة ببنه وبين أهل الذمة » «أما شهادته 
على حر لى" مثله فتقبل . 

فظهر من ذلك : أنه هل تقبل شهادة المستأمن والمر بي أولا » أو تقبل على 
مثله خاصة ؟ فيه ثلاثة أقوال » وأنه هل تقبل شهادة الذجى على المستأمن والمر بى ؟ 
فيه قولان . 

قوله : « وفى اعتبار اتحاد الملة وجهان » . 

ذكر أبو الخطاب وغيره ما معناه : أنه إتما لم تقبل شهادتهم على الملمين » 

دي عادو بالاطل » وشهادة العدو لااتتدل » ولا رارم تشهادد لبود على 

النصارى» فإنا لا نقبلها إذا قلنا : الكفر ملل » وهو رواءة لنا » وبه قال قتادة 
والزهرى وابن أنى ليل وأنو عبيد وإسحاق . 

وإذا قلنا : الكفر ملة واحدة » وممى روابة لنا قبلناها » وهو قول أبى 
حنيفة » و بينهم عداوة ظاهرة»وهى عداوة بباطلءو بحوز أن يقال: بل وعداوتهم 
بحق » لأن المهود تتكر على النصارى قوطهم : المسيح ابن اللّهء وهو إنكار حق » 
والنصارى تنكر على المبود جحد نبوة عيسى » وقوهم عزير ابن الله» وهو إتكار 
يحق » فقبلت شمهادتهم » كشههادة المسلمين علمهم . 

قوله : « ولا تقبل شهادة الصبيان بحال »© . 

هذا هو الذهب . وذكر جماعة أنه أصح الروايات » منهم القاضى » وقال ‏ 
نقل ذلك الميمونى وحرب وابن منصور » فقال : لا نحوز شهادة الصبى حتى بحت 2 


و 2 لد 12 عر سنة 2 وهو اختيا الكرف فاك كر اترى اكارمه واختار» 


غيرهها من لمان » ونه قال أنو حنيقة اه والشافى 3 


00-7 


وعنه تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط » وعنه لا تقبل إلا 
فى الجراح إذا أَذُوها قبل تفرقهم عن الخال التى نجارحوا عليها . 


قله : « وعنه تقبل منالمميزين إذا وجدت فيهم يقية الشروط » . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى تجوز شهادته فى الجلة » إذا كان ميزاء وهو 
ظاهر ما رواه ابن ابراهم ؛ وسئل هل تجوز شهادة الغلام ؟ قال : إذا كان ابن 
ل ا ع ا ل رت كه اس كاري 

وهذا النص إنما يدل لما ذكره بعض الأصحاب من أنه تقبل شهادة ان 
عشر» لأنه يضرب على الصلاة . أشبه البالغ .و أجد ماذ كره الملف نضا 


عن الإمام أحمد . ووجبه : أنه مأمور بالصلاة . أشبه البالغ » وقد يقال : إذا 
وجدت فيه بقية الشروط يدخل فى قوله تعالى : ( تمن ترضون من الشهداء ) قال 
ابن حامد : تقبل على هذه الرواية فى غير الحدود والقصاص كالعبد . 

قوه : «وعنه لا تقبل إلا فى الجراح إذا أدوها قبل تفر يقهم عن الخال التى. 
تجارحوا عليها ». 

لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » و إذا تفرقوا احتمل أن تلغو . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى : تجوز شهادتهم فى الجراح » والقتل » إذا 
عر معدن ذال الالال لق قازر عو طلينا ن الو لق من فلكي قزل لوت 
يتفرقوا ‏ ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعبم » فأما إن تفرقوا ثم شهدوا بها : ل 
تقبل . وهذا ظاهر ما نقله حنبل عنه : تجوز شهادة الصبيان فيا ينهم فى الجراح » 
فإذا كانوا فى المال سسا ”" بم ,عقلوا . 

)١(‏ كذا فى الأصل ؛ غير منتقوطة . ولغلها د تثبتنا شهادتهم إذا عقلوا » أو. 

بحو هذا 5 


قال القاضى : فقد أطلق القول بجوازها فى البراح » لكنه مول على التفصيل 
الذى ذ كرناه » لأنه صار فى ذلك إلى قول على » وهو على ذلك الوجه » وذ كر 
القاضى 0 هذا قول مالك » ومن الأصحاب من جمع ذلك 5 روايتين . 

ذال الثاضى » بعد اكادفة للد كور ٠‏ ول ذككر 2 الروابة على 
التفصيل الذى ذ كرنا فى تعاليق أبى إسحاق» فقال : روى عن على رضى الله عنه 
قال : « شهادة الصبيان بعضهم على بعض تجوز ما كانوا فى الوضع » فإذا تفرقوا 
ل تقبل » قال أحمد ابن حنبل : كذلك » وزاد: فإذا تفرقوا لم تقبل » لأأنه يمكن 
أن حدر 1 كارية . رلس ها د اك رافق 1د 0 القادي . وإعتا هر 
روابة أخرى بقبول شهادتهم بعضهم على بعض فى كل شىء ما كانوا فى ا موضع 
فإذا تفرقوا لم تقبل . 

قال الإمام أحمد فى رواية المروزى : حدثنا تمد بن جعفر حدثنا سعيدعن قتادة 
عن خلاس أن علياً قال : « شهادة الصبيان على الصبيان حائّرَة © وذ كره فى المغنى 
عن على وعن جماعة » وهو قول فى الرعاية » فقال : وقيل : تقبل على مثله . وعن 
اد كا لال عله . قال 6ل اده 0 عن شبادة الصبوان ؟ فقال : عل 


ار شهادة الصبيان الذين عرفوا 3 عضهم على بعض »© وروى سعيد دنا 2 


عن مغيرة عن إراهيم قال :< كانوا مجيزون شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيا 
كان بينهم » فبذه ثمانية أقوال فى المذهب » إن لم يكن رواية عن الإمام أحمد 
وسيأتى في الفصل بعد هذا حكاية القاضى : أن شهادتهم بالمال لاتقبل . 
ل 
قال الشيخ تق الدين : وذكر القاضى أنه لا يقبل إقراره وفاقاء قال : وهذا 
عندي عجيب ء واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال : إما عليه » وإما 


027 


ولا تفيل شبادة الأرن الإقارة ف عليه 


على غيره » قال: ودكر عنهم أن اللملاف ف الشهادة على الجراح الموجب للقصاص» 
فأما الشهادة بالمال فلا تقبل » قال الشيخ تت الدين : وهذا أيضا عحيب » فإن 
الصبيان لا قود بيهم » وإنما الشهادة بما يوجب المال» وما أظن إلا انهم أسقطوا 
الإقرار» لأن العاقلة لاتحمل الاعتراف » مخلاف المشهود به » ولاتقبل فى إتلاف 
بعضهم تياب بعض » وهل تقبل شهادة الصبيان على المعلم :نك ان القصار فيه 
خادن دن أعله الى كه . 


وذكر فى امغنى : أن إقرار الصى لا يصح بغير خلاف نعامه . واحتج بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « رفع القلل ء عن ثلاث - فذ كر منهم الصبى حتى يبلغ » 


ولأنه التزام حق بالقول » فلم 3 منهم كالبلخ 0 0 الى م أن 


الخلاف عنهم فى الشهادة على الجراح الموجب الققاض ؛ فآنا الشمادة الال 
فلا تقبل» تقدم أنا قبلنا شهادتهم . وقال ابن حامد : فى غير الحدود والقصاص 
كالعيد . 

ماك وم 1ك قال اك انالك لح كاب صن سنوي الك 
يكون على رواية حنبل : لاتقبل إلى الجراح » أما عبىغيرها من روابات القبول 
فتقبل: وحكاية ابن القصار الخلاففى قبول شهادتهم على المعلم يدخل فى الأقوال 
السابقة » القبول وعدمه . والمذهب عدم القبول مطقا »كا تقدم . 

قوله : « ولاتقبل شهادة الأخرين بالإشارة. نص عليه » . 

فقال فى رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم لا تجوز شهادته . وهذا 
هو المأهب المنصور. و بهذا قال أبو حنيفة » وحكاه القافى وغيره عن الشافى » 
لأنها محتملة » والشهادة يعقبر فيها اليقين . فم تقبل كإشارة الناطق و إنما قبلتفى 
أحكامه الختصة بهكالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان والمين للضرورة » 


د 


وتوةف فيا إذا أداها مخطه واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى: أنها تقبل . 
و3 قيل : تقبل بالوشارة من فهمت منه فنا 00 الرؤية 6 وقداأوماً أ إليه أيضا : 
ور قله الأمم فى المرئيات » و عا سمعه قبل حعمه . 


وهي هنا معدومة : وهى أن تلك الأشياء لاتستفاد إلا من جبته مخلاف الشهادة . 
ونال لقم وقد فس : إن للك الإسسس الى أمرها عل ل الاك 
دون الشهادة 5 
قوله : «وتوقف فيا إذا أداها مخطه . واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى : 
6 تقبل © . 
قيل للإمام أحمد ‏ فى رواية حرب ‏ : فإن كيِبها ؟ فقال : لم يبلغنى فيه شىء . 
لا 2 ع دار دلا رسمل عل التكتات ) والشراده لا حور عل من 
لا يعرف 
كان رجه فول ألى بكر وصاحب 0 : الاختلاف فى الكتابة هل فى 
صر بحة» حتى راكع طلاق اعسأتة 2 و ينو ؟ فيه قولان 5 
قوله « وقيل : تقبل بالاإشارة 4 6 
هذا قول مالك » لأنها أقيمت مقام نطقه فى أحكامه . فتكذا ى شهادته . 
وحكاه 0 المغنى عن الشادعى . وهذا نم الوجهين ّ مذهيه 2 والأصح فيه : 
عدم القبول . 
قوله : « وتجوز شهادة الأمم فى فى امرئيات » وفها سمعه قبل ععمه © . 
لأنه فى ذلك كن لاسمم به ولأنه فيا رآ كغيره من الناس 000 
تق الدين : قال القاضى ناماه الأعمى : العمى ::فقد حاسة لا عد من | 6000 


() كذا بالأصل . ولعله « تمنع النظر ولاعنع السمع » 


وتحوز شهادة الأعى ف المسموعات . 


والسع » فلختم بن تحمل الشراد نقد الشر ولوف م ولا بازع علك الترتن 2 
لأنه يمنع النطق » ولا يازم عليه الصممء لأنه ينع السمع . ولذلك قال بعد ذلك : 
لا ينتقض بالأسرس وبالأطرش ثم قال : الأمم لا نحوز قضاوه » ويصح أداء 
الشهادة منه . ذكره محل وفاق . 

قوله : « وتحوز شهادة الأعمى فى المسموعات 6. 

يجوز للأعمى تحمل الشهادة فما طريقه الصو تكالنسب والوت » واللك 
اللطلق » والوقف » والعتق والولاء؛ وسائر العقود » كالنسكاح » والبيع » والصلح » 
واللإجارة » والإإقرار . نص عليه فى روابة مبنا فقال : جوز شهادة الاعمى فى نسب 
الرجل » إذا عرف أنه فلان » وتجوز فى التكاح شهادة مكتوفين » ولامحور شهادة 
أعمى ف الزنا » ولذلك تقل الأثرم عه قال ؛ إذا كان شكا لضبطه ل 
فى النسب وما أشبه ا قد عرف سدودها فيل حاف نكا أ ل 
فملى ما يشبه أن يقوم به مثله. ذكره القاضى . وهو معنى كلام غيره . وهو قول 
مالك وابن المنذر . وروى عن على وابن عباس » قال أحمد فى رواية مهنا : قد أجاز 
عل شهادة عن . بروى من حديث لاك عوانة عن الأسود ف ا أن 
عليًا أجاز شهادة أمى » واحتج 6 بن ال بالذين مععوا من عوانه 
مثل الأسود وغيره . وهذا أعظم . لأنه يؤخذ به . ويعمل به ويك . لأنه تحصل 
له العم بذلك . وتجوز روايته بالسماع » واستماعه لزوجته لازت شهادته كالبصير . 


وهذا مخلاف ماطر يقه الرؤ بة » لأنه لا رؤية له . وقال أبو حنيفة : لا تقبل فى 


شيع أصلا 5 مم لشكاضه أ التكاح يتعقد بشهادة أعميين 5 قال الإمام 0 ف 


رواية مهنا : هد قتادة عند إياس بن معاو ية » وهو أعمى » فرد شهادته فال 


الشافى : تقبل فى ثلاث مواضع ٠‏ أحدها : ما طر يقه اللاستتفاضة كلدك 


و عا راه قبل عماه إذا عرف اافاغل باع واسيه » فإن لم يعرقه إلا بعينه 


قوصفه د فوحهان : 


والوت والفكاح راك اا ع ركان شار 
إقراره ٠‏ في<وز أن إشهد علية» الثااث : فى اأتر<.. 

قوله : « وعارآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسعه ونسيه». 

ل الشافبى لا تقدم . ودوث الصى . وروى الخكلال عن إساغيل .بن 

سعيد : سالت الإإمام أحمل عن شهادة الأعمى فما قل عرفه فب 
حاكز تزفى ل 0 الست ول حور ف 
أصلاء وذكر أ-مد عن أصعاب أ 

قوله : « فإن م إعرفة إلا بعينه فوصفه . فوحهان » 


من الأضعات من يعيذ هذا ااا كك لد لا بره 8 قال الها حى 2 فإن 00 


الشراء: عل الانسال > أذاها وكو اع ٠‏ جار سواء كن على الاسم والسء 
( ا 


1 على لحان دون اسم والذية عل ظاهر مارواه الاتزم 0 


وقوله : ( إذا كان شيكّاً يضبطه » وقد عرفه قبل عماه » . 
فاك : وقال أصحات الشافى : إن كان قد للها على الاسم واب حار 
ا ا اع امات ل ير 
وقال بعض معان يعل أن 0 ثَرَ هدين الوجهين ان قيل : إن عرفه 
بصوته . فوصفه لساك عا ميزه . فيه الو<هان . ووجه الحواز : عموم ما تقدم ا 
ووحه غرىه: أن هذا مما لا ينضيط غاليا . 
فصلل 
ل١6‏ 


دان الشرادة عل الأفمال قاد جور ذا القاحى كل وقاق . واعتدر 
م 35 الحرر فى الفقه اج » 


بأن: الأفقال طر يقبا المشاهدة . ودلك لا حكن حصوله دن الأعى . وكذلك 
ذكره غير القاضى . 

قال الشييخ تت الدبن : ماعده بالاستفاضة كالولادة . شهد به على قول 
الخرق . انتبى كلامه . وهو معنى كلام القاضى والشييخ موذق الدين وغيرها . 
لأنه فما عل بالاستتفاضة كالبصير . 

فصل 

قال الشيح تو الذينء بعد مسالة شهادة الاحى :)كذاك [ذا در و90 
المشهود عليه كوت أوعنة أو حي ؛ فشك البصر عل ليه - /< فى لأوصكين 
تعذرت الرؤية من الشاهد . فأما الشاهد نفسه : هل له أن يعين من رآه وكتب 
عية ا ا ثم رأى شخصا بتلك الصفة ؟ هذا أبعد . فإن ذاك تعر يف 
من الاك . وهذا تعر يف من الشاهد » وهو شبيه مله إذا 3 5 وم كر 
الشرادة اشرى كاري 


فصل 
فإن قال الأعمى : أشبد أن لفلان على هذاشي ٠»‏ ول يذ كر اسمه ونسبه » 
ريد البصير على رجل من وراء حائل ( ول يذ كر اسه ونسية : 0ش ع 3 
ذ كره القاضى محل وفاق أصلا الدخالف » وفرق بأن المشهود عليه يجرول . 
قال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب أنه إذا مع صوته صحت الشهادةعليه 
أداء »كا تصمح الشهادة عليه نحملا » فِإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين 


التحمل. ولوكان الشاهد بصيراً فتكذلك لانشترطها عند الأداءوهذا نظير إشارة 


البصير إلى الحاضر إذا سماه ونسبه » وهو لا شترط فى أصح الوجهين » فتكذلك 


(1) فى نسخة أخرى : حضور 


إذا أغار إليه لا تشترط رؤيته » قال : وعلى هذا فتحوز شهادة الأعمى على هن 


عرف صوته » وإن ١‏ يعرف أسعه وأسبه » و يؤدمها عليه إذا ممع صوته . 


ل 

ذال القاعى صدن ال اله ايسا فإن حدوت الم بد | الشهادة 
1 يتعذر معه إلا معاينة المشهود عليه » والإث-ارة إليه » وهذا لا عنم من سماع 
شهادته وقبولها » لان المقصود ععاينته » والإشارة إليه : هو تعيينه وممييزه عن 
ار لد 1 5 ٠‏ فيتمكن بذلاك من إنفاذ الحسك عليه » وهذا 
حصل مع حدوث العمى يما يصقهة باسانه : مرت اسمه وأسبه وصفاته التى 
يزه وتعينه * 

فإن قيل : لوكان التعيين بالاسان يقوم مقام الإشارة لوجب أن يصح 
ف اليصير إذا 1 قل ع ذلك من اليصير من غير حضور 0 3 


ويكور ن التعيين بالاسان بناء على قولنا فى القضاء على الغائب » وسماع البينة عليه » 


فإن حضر الخصم احتءل أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه . إذا ذكر امه 


: المح وال أن نحت الاعان: انقرف الل زر لاله أن 

ونسبه » وهو الصحيح . وا ا تازه للد و د 4 اورب 
إلى عل الحا ك به » وفصل السك بينه و بين خصمه» مخلاف الأعمى » فإن فصل 

ا ٍ بينة و : ١‏ 
الحم حصل بسماع كلامه لتعذر الإإشارة من جهته . بدليل جواز الشهادة على 
الغائت عل شالف باذ إشارة . وإذا حصر وحبت الإشارة . 

قال الشيخ تقى الدين : الأعمى تسكن منه الإشارة إذا عرف الصوت . 
فال القاضى وأيضا : فإنه ليس من .رط صحة الشهادة معابنة المشهود عليه . 
بدايل اتفاقهم على جواز الشهادة على الميت والموكل الغائب . 


داكا : تعيين المشهود عليه للحا 5 حصل بالتدمية والنسبة والصفة . 


دعومب 


ولا تقيل شهادة من ار إلى نفة عا مقا 

قال الشيخ تقى الدين : فقد سووا بين شهادة الأعمى » و بيْن شهادة البصير 
عل القائت واليت ء وق شباذة الأ بالصنة دون الاسم السك ران 
فكذلك الشهادة على الغائب والميت . والضابط : أن كلشهادة على غير معاان » 
فإنه بشهد فيهبالاسم والتسب إن عرفه » و إن لم يعرفه » ففى الشهادة بالجاية وجهان 

وقد تقدم بعض ذلك عند قوله فى ار : « والساع على ضر بين 6 . 

0 
فصل 

ا كتفع أن تقبل شهادة الأعمى ؛ فياسا على شهادة غيره على ظاهر كلامة 
وإطلاقه . 

قوله 2-5 ل تقيا 0 شهادة مدن بحر إلى تقفسةه مه 0 6. 

للنهمة وقد تقدم الحديث هى ذلك . قال صالحء قال أبى :كل من شهد بشهادة 
اال هت ير رابك وك عر ع ار كرت رس ا 


ف زوانة أق الصمر .إن كل من سر إلى شه مله لون لوطه لسن 
0 فى كلامه 0 غيره ما ص به ابن عقيل وغيره < أنه( 5 بشهادتهما 


ع 
د مات الشهود له قورثاه 3 " 5 0 أ : و حك بشهادة 


الشاهدين لأنفسيما 


ا 
5 5 3 1 ا 1 3 
ومراده فى ا « من بحر إلى نفسه مها نفعأ © حال الشهادة بدليل مايانى» 
ع 1 
وهو معنى كلام الاصحاب رحمهم الله تعالى . فاو شهد غير وارث فصار عند 


7 0 0 1 : 3 
لوت وارة! تبعت دون السشكين . أكذا د اك ع هر المآلة. 


٠‏ اكشباد: الدود 1 كانبه » والمكانت لسيده ؛ والوصى للميت » والترماء 
الل در 


وحر برها على ما ذ كره بعضهم أن طران الإرث بعد الحم بالشهادة لا يضمر 
كطرآن الفسق » و إنكان طرأ قبل السك بالشهادة لم محكم بها لأنهما صارا 
مستحقين » كا لو طرأ الفسق قبل الك . 

قوله «٠:‏ اكشياةة الصيد لمكاتبه » والمتكانب لسيله 6'. 

وذ كرالقاضى شهادة المرء لنفسه أو لعبده لا نحوز» جعله محل وفاق فى مسنألة 
يهول النسب . 

قوله : « والوصى للميت » . 

لأنه يأ كل منه عند الماحة » ولأنه يثبت له فيه حق التصرف » قال ابن 
منصور : قلت للاهام أحمد : سئل سفيان عن شهادة الوصى؟ قال : إذا شهد على 
الورثة حاز 4 وإذا شهد 7 1 بحر 1 وقال حرب : سمحت الإ«هام د يقول : 

00 ٍ 

شهادة الوصى إذا كان لا بحر إلى نفسه شيئاً جائزة » وهذا مذهب الاعة الثلاثة . 

قال فى الفنى : والحك 1ن اا 7 يشهد للأيتام الذين هم نحت ولايته 
كالمكيم فى الوصي قياسا عليه » فأما شهادته عليه فقبولة » 15 نص عليه الإمام 


أحد ؛ هر ظاف #أكلاء الأصحابت:؛ قال ف الدى : لازهل فيه خلافا ' 
ر يا 5 َ ى نعل 


وقال القاضى : و مخرج على ذلاك ما قاله فى الأب من الروايتين » يعنى : فى 
شهادته على ولده . 

وذكر الشيخ تق الدين : أنها تجوز » قال : إلا أن يقال : قد يستفيد مبذه 
الشهادة نوع ولاية فى تسلم » ومثله شهادة المودع » وفى مثله أودعنيها فلان » 
وملكبا فلان . 

قوله : « والغرماء للمفلس بالمال بشرط الححر » لتعلق حقوقهم به . 


دوهع 


ود الشفيعين يعقو لاحر عن شفءته 4 كل لوكله 04 3 الشر يك 


كك عار وك آرم كه 


وقيل:الحجر إغايتملق حةوقهم بذمته» وثبوت المطالبة لم لم تثبت بشهادتهم 
بل بيساره و إقراره لدعواه المِق الذى شهدوا به . وذ كر القاضى أنه إذا شهد 
لغرعه المعسر يمال قبلت شهادته » و إن كان يستفيد القضاء » جعله حل وفاق » 
لذن د الى ةر عد شرا كن ع وش ا ود المطأسالبة ليك 
م » ولبس يبت بشهادته له حا لنفسه لم يسكن ثابتا قبل ذلك » واختار ابن 
دان : أنه لا تقبل شهادته قبل الحجحر مع إعساره . وذكر القاضى أيضا وغيره : 
أنه إذا شبد الأخ الك لاجة للع كال قيلت شهاديه وله الإفقة 0 ع حمل 
حل وقاف 6ل شل الشركة عل در 1ف دين يك امل رإن عار إن 
يلدت له <ق فى ببت الال . 

قوله 2 1 الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته » 

لأنه متهم لتوفرها عليه» وتقبل بعد إسقاطه شفعته » اعدم التهمة . 

قله : « والوكبل لموكله » والشرريك لشريكه عا هو وكيل أو شر يك 
فيه 6 . 


نص عليه الإإمام أحمد فى الشر .يك لشمريكه فى روابة ابنيه وغيرها » وعلل 


ع المنفعة . وقال,فى التىه بل إن 5 أله قول جماعة منهم: الشافبئ وأصحاب 


الرأى ؛ ولانعطم فيه الفا » فإن شهد الو كيل لموكله بعد العزل فوجهان ؛ و إنكان 


)١(‏ الذى نقله الشيخ تق الدين بن تيمية عن القاخى :أنه قال فى التعليق : وإذا 
شهد الأح العسر لأخيه العسر بعال . فإن شهادته مقبولة » وإن كان حر يشهادته 
له النفقة . 


ووم 


والوارث جرح موروثه قبل اندماله ونحوهم . وفي شهادة الوارث لموروثه فى 
مرضه دين وجبان . فإن قلنا : تقبل لسك بها لم يتغير الحم الروك كس 
ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضرراً . 


قد خاصم فيه ردت . وكذلك شهادة الوصى ليتيم فى حجره » فإن شهدعلي موكله 


فلك 0 رداتر الشيخ تق الدين فيه كلامه المسكتوب فى شهادة الوصى على 
المت 

قوله : « والوارث برح موروثه قبل اندماله وتحوه » لآنه قد يسرى إلى 
النفس فتحب الدية للشاهد ابتداء . 

قوله : « وفى شهادة الوارث لموروثه فى مرضه بدين وجبان © . 

أحده ؛ لا تقبل » لأنه قذ العتد سبي اسيحتاقه » بدليل أن عطيتة 
لاوارث وف الزائد على الثات يقف؛ على الإجازة » وكا اسألة قبلها . والثانى : تقبل 
ذكرفى الغنى : أنه الأظبر »كا لو شهدا له ء وهو صحيح» والحق المشهود به فى 
هذه المسألة إنما يحب المشهود له » ثم احتمال انتقاله إلى الشاهد لا يمنع الشهادة له 
كالشهادة لغرجه . 

قوله : « فإن قلنا : تقبل شع بها ل يتخير الك يلوت بده 6 

وكذا ذكر الشيخ موفق الدين وغيره لما تقدم من أن طرآن المانع بعد 
الحم بالشهادة لا يؤر فمماكالفسق . 

قوله د ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضرا »كشهادة من لا تقبل 
شهادته للإنسان بجرح الشاهد عليه » . 

قال حرب : معت الإومام أسمل يقول : لا نحوز شهادة دافم الغرم ٠‏ لآنه 
يدقع عن نفسه » وقد تقدم الحديث فى ذلك » وقد قال الزهرى : مضت السنة فى 


الإسلام : أن لا تجوز شهادة - ولا ظنين » والظنين : المتهم 0 وروى سعيد 


حوب 


اكشادة من لا تقبل شعهادته للانسان بحرح الشاهد عليه . 


حدثنا عيد العز بز بن تمد أخبرق حمد..ن زيد بن المباحجر عن طاحة بن.عيد الله 
اان عوف قال : « قضى رسول الله صلل الله عليه وسل أن الهين على المدعى عليه 
ولا شهادة 7 ولا ظنين » مرسل حيد . 


قوله : « لاد من لا تقبل شهادته » . 


ليس مثالا » ومراده - والله أعلم - : شهادة من يدفم عن نفسه مها ضررا 


لا تقبل 0 قال «ولاشهادة من لا تقبل شهادتهكان سنا 16 

قال الشيخ تت الدين عن كلامه فى الحرر : هذا ما دفم الضرر عن نقشه » 
وإعا دفعه عن لا شوك له فو عنزلة من جر بشهادته إلى من لا شوك له » فلو 
قيل : لا تقول شهادة من حر إلى نفسه 3 كك من ينهم له 1 يدقع عن نفسه » 1 
من بيهم له لعم » نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدفع عن نفسه .. انتبى كلامه. 

وقن 1 فى الرعاية الكبرى فى شهادة الوالد لولده والعكس.أن مكاتب 
والديك وولدء كينا فى ذلك . ود ١‏ ابن عقون أنه لا تشيل شبادة اليد لكات 
سيذة . 

قال : ويحتمل على قياس ما ذ كرناه أن لا نصح شهادتة لزوج مولاته 
بالمحقوق 3 لأن فى ذلك ح- ر نقم لشودانة 3 ويعضمها بعود بتقعة . 0 3 

وكلام 0 مم لل اك ري كادف لخر سراد السافلة 
جرح شود قل انلطأ . لدفعهم الدية عنهم . وظاهره قبول شهادته . إذا كان 
ال ل يه ركس كر سام 0 0 

وذكر غير وادد احتالرن ؛ أده : هذاء والثاى :لا تقل طوار أن بوسر 
أو 0 فين سول فيحمل 

مظور ن أن ااال محدد ا الحق له لا عد نع قبول الشهادة ا أن 3 له ايتدام) 


سلوج ل 
ولا تقبل شهادة العدوّ علىعدوه. كن شبد على قذفه » أوقطم الطر يق عليه . 


كشهادة الوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال » و إلا لمن يعتقد سبب استحقاقه » 
0 الوارث لمورثه فى المرض » فإن فى هذه المسألة وجهين 5 تقدم » 
واحمال تجدد المق عليه لا يمن لاجد ورد السك كساله الحائلة ؟ 

قوله : « ولا تقبل شهادة تدر عل مكل شاد عل دن للقة ان قطع 
الطريق عليه © .. 

أطاق العداوة ولس كذاك » ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق » وهو 
مراده . قال القاضى : شهادة العدو على عدوه غير مقبولة . ذ كره المرقى.. فقال : 
لا تقبلشهادة خصم » وَإنما يكون هذا فى عداوة لا رجه عن العدالة»مثل الزوج 
يدك روضيه لا تفيل بعادت علا . واكذلك من قطم عليه الطريق لا تقبل 
شهادته على القاطع » وقد أومأ إليه أحمد فى رواية ابن منصور فى رجل خا 
مرة » ثم ترك ثم شهد : لم نكل زه دول نالك والشان ١‏ وقاك ابو حي 
تقبل » وهذا فى عداوة لا تخرج إلى الفسق . فإذا كك ردت فلا خلاف فما 
واحيّعج |/ قَاضى وغيره بالأحاديث | لسابقة . قال القاضى : ولأنه متهم فى شهادته 
سيب منهى عنه ٠.‏ فوجب أن لا تقبل شهادته كالفاسق 

قال الشيخ تقى الدين : 0 جيل » و المقطوع والمقذوف ليس فى حقه سيب 
منهى عنه » فهذا يخالف ا ثره أولا 2 الوم إلاأن 0 به : عادى قاذفه 
روك انان ع اطسرة المي عن ف ناافت للك ساف عدار 


أولا فى الظاهر . 


وكذلك قال القاضى فى الفرق بين عداوة الل للذى وعداوته للمسلم مع أن 
عداوة المسل للذى مأمور بهاء وعداوة المسل المسلم مرى عا لذن النى صل الله 
عليه وسمم قال 5 «لا تباعضوا 8 ولا تدايروا 3 سر 0 كّ إخوانا » 


فلم يكن اعتبار إحداهما بالأخرى . لأن المسم يعادى الذنى من طريق الدين وهو 
لا يدءوه إلى مايخاف من ذنبه ؤمن الكذب عليه . وعدواة المسلم للمسلم عداوة 
تحاسد وتنافس وتباغض . وهذا بحمل من طر يق العادة والجولة على مخالفة الدين . 
والإضرار به بالكذب والمين . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن عداوة المتدين .ذلك متأولا لا نع 
قبول الشهادة . فصار على الظاهر فمها ثلاثة أوجه . انتبى كلامه . 

وقال أيضاً : : ليس فى كلام أحمد ولاالخرق تعرض اعدو . و إنما هو الخمم 
والتفريق بين الخدم فى الخديث موافق لما قلت . وقد يخادم من لس يعدو 
وقد يعادىمن ليس مخصم و انها الخصم هو |ادعى أو المدعى عليه .فشهادته شهادة 
مدع أو مدعى عليه 5 ولا دور أن راد نه أن كلمن خادم شخصا فى ثىء مرة 
لم تقبل شهادته عليه فى غير ذلك » إذا لم يكن بينهما إلا يرد الحا كة » فإن 
حا كته فى ذلك الثىء عنزلة مناظرته فى عل » وقد يكون المتحا كان عارفين 
للحق » لا يدعى أحدما ظِ الاخر د بزلة الحا كة ف اللوار بك ؛وموجيات العقود 
وهو أحد نوعى القضاء الذى هو إنشاء من غير إتكار ولا ببنة ولاعين » ولاتحمل 
م أحدد عل عدا رإعا ارال - وال أعر - ند ن خادم فى ثىء مرة » 
5 شبد به ١‏ تقبل شهادته ٠‏ لأنه عنزلة من ردت شهادته لنهمة 3 أعادها بعد 


زوال الهمة» وهنا الخساصم طالب » فإذا شبد بعد ذلك فهو متضمن تصديق 


عدف مم فيه أولا . وهذا يدخل فيه صور . 

0 أن م ق حتوق عبن فى ملكد ) ثم تنتقل العين إلى غيره فيشهد. 
ومنها: أن يكون ونا ليم أو رق وبحومماء ويخاصم فى عه دق الرررة 3 
5 00 

وميا :أن ن يكون وكيلا فيخاصم ثم تزول و وكالته فبشهد فيا خاصم فيه م 


فاذا قيل : شهادة العدوّ غير مقبولة » فإتما هو من عادى » أما المتطوع عايه 
الطريق إذا 0 على قاطعه » فبذا لا منى له» إذ بوجب أن لا يششهد مظلوم 
على ظا لله » مع نه أنه لم يصدر منه ما بوجب الغهمة فى حقه . 

والتحقيق : “أن العداوة ا مة تمنع قبول الشهادة و إن ١‏ م 2 
عكر دغيرة أو صاحهها متأولا خطنا وفيه نظر . كمداوة الباغى للعادل » 
ل الساف » وكذلك مداعاة القاضى كذلك» وقد كتبته قبل7"© 
فأما المباحة ففيه نظر . انتب ى كلامه . 

وقال أيضا . الواجب ف العذو والصدرق وخوها الله إن عل منهءا العدالة 
الحقيقية قبات شهادتهما» وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون 
الباطن مخلافها :ل تقبل » و يتوجه مثل هذا فى الأب » وسائر هؤلاء.انتهى كلامه 


وذكر فى المستوعب والرعابة وغيرهما : أن شهادة العدو لا تقبل على عدوه » 


وجعاوا من ذلك : الخصم عل مه ؛ وقيد جماعة العداوة يكوتها لغير الله : 


ذا ل لق د ادك ال سسا لسري د 0 سال الى افر 
كن العداوة فى الدين >كالمسم يشهد على الكافر» أو الحق من أهل السنة 
بشهد على المبتدع » فلا ترد شمهادته لذن العداوة فى الدين » والدين عنعه من 
ارتكاب ظور فى دينه » وزاد فى الرعاية على قيدكونها «اغير اللّه» : «ظاهرة» 

وقد قال القرطى وغيره فى قوله تعالى : ( 4 : م يا أَيها الذي آمنواء 
كرثوا قكامين بالقسّط سََدَاء ير رط سد يكم ) الآية : فى هذا دليل 
على نفوذ حك العدو على عدوه فى الله » ونفوذ شهادته عليه ٠‏ لآأنه أسره باعدل 


)١(‏ بجامش النكت : هذا الضروب بالأحمر ليس من كلام الشيخ تق الدبن 
ولا فبمث ماهو . اه . وهو الكلام اللوضوع ل 


وإن مه 3 ولوكان 1 عليه وشهادته لا 0 مع اليغض ل كان ا 
ا 


بالعدل فيه وجه . 

وقال ابن عقيل : التهم إنما تقدح إذا كانت تهمة ٠قادحة‏ افرط الإشفاق فى 
الأبوة » والعداوة بين المتعادين.ء والفسق الذى بزيل العدالة » وتزول معه الثقة » 
فأما ما بعد التهمة التى إذا علق الرد عليها انسد باب الشهادة فلا » بدليل أن 
الأحتان والااصم نار تتصاعتون ٠‏ وأغل المباعة الوا حذة يتا دون . واختادون 
فى المذاهب يتخارصون » وللسكن لما بعد ذلك ولم مل منهأحد سقط اعتباره » 
وم عنم قبولما ء اثلا ينسد باب الشهادة . وكذلك القرابة كلها تمطى إشفاقا 
وعصبية حتى القبيلة . انتبى كلامه . 

واحتج اتلخمم ا هذه العداوة » فلا تمنع قبول الشبادة كالصدافة » 
كشهادته له. 

وأحات القاتى وغره : بأن الشرع ورد بالتفرقة بين العداوة والصداقة » 
فانه صلى الله عليه وس قبل شهادة خزعة بن ثابت لنفسه » ون نعل أن صداقة 
الصحابى للنى صلى الله عليه وس تزيد على كل صداقة » ورد شهادة العدو بقوله 
« لا تقبل شهادة حم ولا 0 » « ولا تقبل شهادة ذى طعن » ولأن الصداقة 
ل حل عل الككدت للصدى ؛ والسدارة مدل على الكذب » ولا تمنع العدالة 
منه . وهذا معلوم بالعادة من طباع الناس وخلقهم وجبلاهم . 

وأما شهادة العدو لعدوه فتقبل » ذ كره القاضى حل وفاق » غير صر » لأنه 
متهم عليه غير متهم له » فب على ما قلنافى شهادة الأب تقبل على ولده » 
ولا تقبل له . 

وقال أنضا : وقال شحنا أرو عبد الله : فيه وسحه اشر ء لاا تقبل شهادته له . 


لأنه متهم أيضاً فى ذلك » بأن يقصد الصلح والصداقة فيشهد له بذلك . 


دا ؤوخم دا 


وفى شهادة البدوى على القروى وجهان . 


وقد أوماً أحد إل هنذا فى زواية. اان.متنضور» وقيل له:: رجل خاصم فى 


خصومة مرة » فردت » ثم 1 لاله الشاهد تال : لاسقيل (إحرى كمه . 
فصل 
ومن سر ا حل وعته فرحه 1 . وقال اءن حمدان أواحامدة 
قال ابن عقيل : ولا تقبل شسهادة من عرف بالعصبية كعصبية أهل البادية على 
أهل القرى ؛ فإن البدوى ميل إلى البادية ولا ميل إلى أهل القرى » وكذاك 
قبيلة على قبيلة » تعرف ينهم مساوات ”© ومباينة » فتكون فى حيز العداوة 
وكذلك شهادة أهل المحال المتباين أهاها بالعصبيات ». وهذا يدخل نحت قوله 


عليه الصلاة والسلام 01 ولا ظنين 6 وهو النهم 2« والعصبية توجب النهمة 3 
ل 

قوله : « وى شعادة البدوى على القروى وحهان »6 . 

أددهما : تقبل » وهو ظاه كلام المرقي » واختاره أبو الخطاب » وصمحه 
فق المستوءت » ؤهو قول ابن س_يرين ون حنيفة والشافى » للعدومات » ولأ 
من قبات شهادته على أهل البلد قبلت شهادته على أهل القرى . 

قال ابن عقيل : العدالة تجمع » واللساكن لا تقدح فى العدالة » ولا توجب 
التهمة » ولو جاز أن توجب تهمة لما قبلت شهادة عر بى على محمى ولا المكس » 
لأرك المنافرة والمبايقة بين العجم والعرب أ كثر من تباين البدو والحضر» مع 
التساوى ف العر بية 8 

00 هامش الأصل :كذا بالأصل و مساوات » جمع أسية .اه . والصحيح فى 
جمعها : م إساءات 04 


وقال كا حل أن ىك عن بعض أحابنا أنه قال : « البدوى يعادى القروى 

فى العادة » قال : وهذا بعيد » لأن القبائل من البدو يتعادون أحكثر عدارة » 
و يصول بعضهم على بعض فى مطرد العادة . 

والثانى : لاتقبل » قطم به ابن هبيرة وغيره عن أحمد » قال فى الغنى : وهو 

قول جماعة من أحابنا » ومذهب ألى عبيد » ورواه الحلالعنعر بن عبد المز بز» 

وقطم به القاضى فى التعليق » واحتتج بقول أحمد فى روانة حرب : تحوز شهادة 


الأء ل ال ا رك كك وى أ ألا ةء زء لا ى أ هر برةاعل٠ه‏ 
ار 7 3 رؤز ى و2 رو لي 1 قر 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تموز شهادة بدوى على صاحب قر بة » 


إسناده جيد » رواه أأبو داود وابن ماحة والدارقطنى وغيرهم . 

قال في الغنى : ويحمل الخديث على من لم تعرف عدالته » وخصه بهذا لأن 
الغالب : أنه لا يكون له من ,سآله الجا عنه . 

ار عد ار ى شهادتهم ردت إلالما فيهم من المفاء توق الله 
تعالى والفاء فى الدين . 

قال الشيخ تفي الدين : و بناه القاذى على أن العادة أن القروى إءا شاد 
أهل القرربة دون أهل البدو ؛ فإذا كان البدوى قاطنا مع اللدعين فى القربة قبات 
شمهادته لزوال هذا المعنى . انتبى كلامه . 

وقد ذ كر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل » فيكون هذا قولا ثالنا . 

وقدل للتامى : النيمة هنا عن ك1 لمن الشاهد » فقال ‏ ال2ة ها واقة 
ببما » لآن صاحب الل لابعذل عن أهل بإره إلا لكلة فى اللاك ؛ والشاهد أرما 
فى العادة إنهما يشمهد على أهل بلده » ولا يحرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره . 

وقال الشمخ تقى الدين : البدوى على الوصية فى السفر ينبغى أن يقبل » 


لأنه ضرورة » وهو أولى من الذميين . انتهى كلامه ٠‏ وهو حسن . أسكتة قول 


سس ص و م اميه 


إحس ع مروف الح حي لصن ل ره رول لاا عر كك 
فى الغالب » بأن يشهد له بعقد تكاح أو قذف » وعنه تقبل بشهادة المولود لأوالد » 
رافك لاسل” 
رابع .. قال مالك : لا وز شهادة البدوى على القروى إلافى الجراح والقود 
احتياطا للرماء . 


فصل 

تقبل شهادة البدوى برؤية الهلال اتفاقاً »» وتقبل شهادة القروى عليه 
اتفاقاً . 

قوله : « ولا تقبل شهادة جمودى النسب بعضهم لبعض »© . 

ل ا 
انتهى كلامه . 

وهوكالص ريح - إن يكن صريحا فى أنه لافرق بين الداعية وغيره » 
و بين من يكفر أو يفسق » وصرح به الشيخ تقى الدين على هذا التخريج . 

وهذا التخريج قد يقال : هو خلاف المذهب . 

وإن قلنا : بر را ا ا راك قيار ادال اح قي دان بسن زر 
ظاهر قول جماعة من الأحماب . وقد يقال : المذهب النسوية على رواية حنبلك] 


هو قول ألى الغطاب 3 وظاهر كلام غيره من بعذة . 


ومن لم يذاكر التخر ب نإما أنه ل يثنت روابة حنبل هنا ؛و إما لأنها خلاف 
اده م شتغل بالتفر يع عليها . 


)00 قال بهامش الأصل : هنا سقط ثلاث ورقات 


ا كف 


وفى شهادة أحد الزوجين للآخر روايتان . 
وتقبل شمهادة بعض هؤلاء على عض . 
وتقبل شهادة الاخخ لاخيه ؛ والصديى لصديقه ؛ والمولى اعتيقه » وولد الزنا 


فى اازنا وغيره 6 واأر ضعة على إرضاعها » والقسام على قسمته . 


ع 


والاول : اختيار الشيخ قي الدن ؛ قانه كال : والفرق ندم ا ن الذى شر 


على كم غره » والداعية إلى البدعة لايقر على بدعته . كذا قال 


3 0 > الحهع ا ا 1 1 
يشر عليما الداعية ولا غيره » اكن قد يفرق بننيما بأن أ 


هل الذمة إعا قيات 
00 0 50 
ادن ولاه لابلزم من قبول شهادة كافر على كافرقبول شهادة كافر أ 
على مل . 
قال الشيخ تت الدين : والواحب 3 روايته وشهادته واحدة » وفى روايةه : 
ادف خارف أ ل ال سل رد شهادنه : إنما هو استحماقه المحران 
وعل هذا فينيثي قبول شهادته حيث لا جر » إما لاخلية وإما للقألف + 
وتقبل عند الضرورة كا قبلنا شهادة الك كتابى على المسلم عند الخدرورء وأرل ؛ فإن 
0 0 من أضله قبول شهادة الكائر على ادلم ف قو شهادة البتدع 
ارك تداك ناد انان تداك شا لض الاو 9 1 
فى موضع آآخر » وهذا هو الاقتصاد فى هذا الباب » فإنه إذا كثر أهل البدعة 
ف مكار بحيث يلزم من رد شهادتهم فتنة وتعطيل المقوق » ل يهحروا بل 
0 » وأما إذاكانوا مقهور ين بحيث .,جرون ل تقبل شهادتهم . ولوقيل 
ى الاعاية با مثل ذلك اتوجه »كا فى عل الحديث : والفرق بين الاضطرار 


لسار القدرة والعحز أصل عظى . 
ا 


سدواس _- 


ا ا فما تقبل فيه شهادة الحر والمرة . 


فصل 

قد عرف مما تقدم : أنه هل تقبل شهادة من كفر أو فق ببدعة أم لاتقبل ؟ 
أو تقبل مع الفسق خاصة » أو تقبل إذا لم يكن داعية » أو تقبل مع الحاجة 
والمصلحة خاصة ؟ فيه أقوال . 

قوله : « وتقبل شهادة العبد والأمة فوا تقبل فيه شهادة الر والخرة © . 

قال االخلال عن الميمونى : ارين أجد بن حنبل عن شهادة العبد: تحوز؟ 
قال لاعف اماك بلك من احتج بأن النى بى صلى الله عليه وسير ان 
شادة أمة فى الرضاع على شهادة العبد» هل يكون ذا حجة له؟ قال نم » ورأيت 
أبا عبد الله ستحسنه » ثم قال : وأى ثى أ كثر من هذا يفرق يبنا 0 

وقال مدان بن على الوراقٌ : سمعت أبا عبد الله أل عن عبادة الشد ؟ 
فقال :أن أل كبر شواده العيذ. وحديك عقبة بن الذارث 0 تروت أم 0 
بنت أبى إهاب » لخاءت أمة سوداء » فقالت : إنى قد أرضمتك» . 

0 الحلال : أخبرنا المروذى حدثنا أو عبد الله حدثنا خحمد بن فضيل حدثنا 

ن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن شمهادة العبد ؟ قال : فيه اختلاف 

قلت : حديث حفص عن الختار بن فلفل عن أذس ؟ قال : ليس فىء يدفعه . 
وقد أجاز شهادته : وقال الله( من ترضون من الشهداء ) فإذا كان عدلا ينبنى أن 
خرن تاد 

وقال الخلال : حدثنا المروذى عن أبى عبد الله حدثنا إسماعيل بن .إبراهيم 
عن سعيد عن قتادة عن المسن قال : قال على :2 شهادة العبد جائزة 6 وقالأيضاً 


عن المروزى : « شهادة العبد » جائزة . 
م "٠‏ الحرر فى الفقه ‏ ج > 


احايو» ده 


وعنه لا تقبل شهادة الرقيق فى القود والحد خاصة . 


وقال أيضا عن المروذى : حدثنا أو إسحدق بن يوسف حدثنا عوف بن محمد 
ابن سيرين قال : « لا أعلم شهادة المر تفضل على شهادة العبد إذا كان مرضياً » 

وقدم هذا فى الرعاية تبعاً لدحرر » واختاره أنو الخطاب فى الانتصار » فقال : 
والأوال النع 7" , فإنه لافرق حتى العدل بين شهادة وشهادة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية اءن منصور: العبد إذا كان عدلا جازت ثهادته . 
والمكات اجرى أن شور قتادنة قل . وعدا كل عل ]ا شيل فى 
جميم الأشياء . وكذا قال فى رواية مهنا : إذا تزوج بشهادة عبدين جاز إذا كانا 
عدلين » والنسكاح عنده جار تجرى القصاص » ولهذا لا يجيز فيه شهادة النساء . 
انتعى كلامه : 

ووجه هذه الروابة تقدم + ولأنه ذكر مكلف يقبل إخباره . ققبلت شهادته 
كار ١‏ أو شول : دار مطف شل تاد ةق رويك هادلرمضان . وعن 
شهادة يعتبر لها مجلس الك » وتحتاج إلى العدد و مخص أماته وولايته فى الصلاة 
وعلى أقار به . وتصيح توليته أسباب اراي" وولايته فما يوصى إليه وبوكل فيه 
ققبلت شهادتهكا مر . هذا معنى كلام أبى الخطاب والقافى » إلا أنه قال : 
الشهادة برؤية الملال شهادة عند أى حنيفة يعتير ها العدد » وقد قيل : يمير فمها 
عاك لا ْ 

قوله « وعنه لا تقبل شهادة الرقيق فى القود والحد خاصة © . 


قال الإمام أحمد فىرواية الميمونى : لانجوز شهادتهم_يعنى العبيد فى الحدود 


()كذا فى الأصل . واللة كلها مضطرية فما يظهرلى . 
(0) كذا فى الأصل . 


وم يقيموا الحدود مقام المقوق ‏ فى الحقوق شاهد وين » والحد لب سكذلك » 
قلت : قول أنس : لم يفرق فى حدر ولاحق . 

در عن إبراهم النخعى": جوازها فى الثىء البسير » قال أحمد : 
والناس اليوم على ردها 2 فلس نرى أحداً يقيلها ء فلك 1 وما ستوحش من هذا ؟ 
قال: فى الحدود كأنها أشنع 6و إعا ذاك عنده لتيب الناس (ردها - 

وقطع به القاضى فى التعليق » وتيعه جماعة وذكر فى الغنى : أنه ظاهر 
المذهب 8 وذ كر ابن هبيرة ١‏ الشهور س0 مذهب الإإمام أحد » وعلل بعضهم 
بأنه ناقص » فل تقبل شهادته فب اكالرأة . 

| 7 
فال رف زر : اده ال كدق كل ثى: إلا فى الطدود » وتبعه. بعضهم 


على هذه العبارة . وهو أحد احمالين فى المننى والكاق : 
قال أن القاسم لت الا اد ل أرة بررط رك ااه 


أحدم عبد ؟ قال : تمت الشهادة . م ره العبد منهم يدرأً عتهم الحد . 

قالتمد بن موسى : سئل الإمام أحمد عن أربعة أعبد شهد وا على الزناء قال : 
قد أحرزوا فلوورم » وإ نكانوا عبيداً » لأن المدود مبناها على الدَرْءِ و الإستاطأ» 
يغلظ فى طزءق ثبوتها » وذا لا تقبل شهادة النساء » ولا 5اهد ويعين » 
ولا يقغى فهها بالنتكول » ولا ستحلف فيها » وتسقط بالشمهة» مخلاف غيرها . 
0 لا نسمع فبها شهادة العبد . 

وعن أحمد : التوقف فى هذه الشألة » قال أبو الحارث : قلت للامام أحمد : 
شهادة العبد * قال :: قد اختلف النامس فى ذلك » وألى أن بحيب فمها » وقال 
أيضاً : أحب العافية من ذلك » وأبى أن بحيب »قال : وكذلك الكاتب 
والدبر» وعن أحمد رواية خامسة : لا تقبل محال . قال فى روابة أبى طالب : 
العبدفى جميع أمره ناقص ليس مل الخر » ولا تقبل له شسهادة فى الطلاق والأحكام 


0 كت 


ومن شهد عند الحاكم رد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه 
أو خرسه » ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت فى الأصح عنه . 


و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى » لأمها مبنية على المروءة والكال . 

قال الشييخ تقى الدين : قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك + وسيأتى 
فى المسألة بعدها. 

قوله : « ومن لوا فردت شهادته سكفره أو رقه أو صغره 
أو جنونه أو خرسه ؛ ثم أعادها بعد زوال المانع قبات فى الأصح عنه » . 

نقل عنه حنبل فى الصبى : إذا بلغ جازت شبادته . وكذلك إذا شهد وهو 
عبد لم تجز » فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا » واحتج القاضى أيضاً مع أنه ذ كر 
أن أحمد نص عليه - بقول الإمام أحمد فى رواية أبى طالب فى الصبى إذا حفظ 
الشهادة ثم كبر ل ل وكللك الس اذا عو دلت 
المبودى والنصراتى إذاكان عدلا جَازت شهادته إذا أسل : 

قال الشيخ تقى الدين فى رواية أبى طالب : الظاهر أمها فها إذالم تردنى زمان 
المنع : ره : 

وهو الذى نصره القاضى وأصحابه وغيرهم ٠‏ 

وذ كر فى المستوعب أنه أصح الوحيين » و به قال أبو خنيبة والشافى ١‏ الأن 


٠‏ هذا المانع زال قطما ؛ ولا تهمة فيه » فهو كا لو ابتدأ بها فى هذه الخال يخلاف 
- 02 
اك 


(1) جهامش الأصل : قال الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية فى نكته على 
اللحرر » ومن خطه تفلت :.قلت : هذه الرواية أنص عن أحمد من الأولى » بل 
قبل : إن اللذهب روابة واحدة على النع : لم يستيعد »6 فإن روابة أبى طالب 


١ 
لو‎ 
3 


, أخواز ليس فبها الزد ٠ك‏ تقدم . 


وعنه لاتقبل أبدا . 

وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة ».أو جلب تفع » أودفم ضرر 3 
زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح »كا لو ردت لفسق » وقيل: تقبل . 
ل ات د ل شا ل ا ل ا ل 111 

قوله : « وعنهلا تقبل أبداً » . 

قال فى رواية يعقوب بن تان فى الصبى إذا ردت شهادته ثم أدركم 0 
شهادته » لأن 1١‏ -ك قد مضى ٠‏ وتقل ان مختان أيضاً فى موضم 6" 2 إذا ردت 
شهادة العبد أو الذنى أو الصبي » ثم أسِ الذمى وعتق العبد : وأدرك الصبى ل نز 
شهادتهم لأن الحسم قد مضى » وهذه اختيار أبى بكر وابن أبى مومى . وهى قول 
مالك » لأنها ردت عانم أشبه الفسق 


.4 2 2 5 0 2 
قوله التاوان كت عه رح » أو زوجية» أوعداوة » أو جلب نفع » 


1 دف ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح ». 

0 د : أنه الأولى وقدمه فى الرعابة . لأن ردها باجتهاذه » 
فلاينقض .ذلك باجتهاده » ولأنها ردت للنهمةالمردودة بالفسق » والثانى تقبل . 
صتحه فى امغني . لأن الأص| ل قبول شهادة العدل .: وقياسه على الفسق لا يصح ؛ 
لأن هذه ردت بسبب لاعار فيه » فلا يهم فى قصد ننى العار بإعادتها » بخلاف 
الفس » وقبول الشهادة هنا من نقض الاجتهاد فى المستقبل » وهو جائز » وهذا 
معنى قوله : « تقبل © . 

قوله : «5 اوردت لفسق ». 

نص عليه » قال فى رواية أحمد بن سعيد فى شهادة الفاسق : إذا ردت مرة 
ثم ناب وأصلح فأقامها بعد ذلك : لم أن » لأنه <؟ قد مضى » ول أجد فيه 
خلاذا إلا فوله فى الرعابة الكبرى : لم تقبل على الأصح » وهو مذهبُ الأئمة 


ءام - 


وقيل : لا تقبل فى كل مانع زال باختيار الشاهد » كإعتاق القن » وتطليق 
الزوجة . وتقبل فيا سواه . 

ومن ششهد عند الاك م ع أو رس 1 6 رق وات نع الك 
بشهادته :0 


الثلاثة » ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزنى وداود » قال ابن النذر : والنظر 
يدل على هذا اغير هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة » وقد تقدم دليل المنع والفرق . 

قال الشيخ تق الدين : وتعليلهم الفرق بين السكفر والفسق_بأن اللكفر 
يتدين ا 
ايد : إن قبل به أشي كلاف 

وقوله : « وقيل : لاتقبل فى كل مانم زال باختيا ر الشاهد » >إعتاق القن 
وتطليق الزوجة » وتقبل فها سواه » . 

يحتمل أن يكو ن هذا القول فى هذه المسألة خاصة » ويحتمل أن يكون فهها 
وف التى قبلها » وهذا الأمر قريب » ووجبه:أن زوال المانع باختيار الشاهد يورث 
مهمة تنشبه الفسق . 3 

ع 

لوعزل من وظيفة للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة فهل يعود ؟ يتوجه 
أن يقال فمها ما قيل فى مسألة الشهادة أو أولى » لأن مهمة الإنسان فى حق نفسه 
ومصلحته أبلغ من حق الغير 293 + أما لو رأى الحا رده إليها بتأو بل كك 
كان له ذلك كار مسائل اعليلاف» وكا أو ري قبول الشهادة فى مسالتنا . 


قوله : « ومن شبد عند الحا م » ثم عمى » أو خرس » أو مم » أو جن » 
مات . 1 عه الحتكو شاد 
وماتب م كنع كك بشهادته » 


)١(‏ بهامش الأصل : قال ابن شيخ السلامية : هذا فيه نظر 


وس 


وإن حدث مانم من فسق أوتهمة مقع الك بها إلا عداوة ابتدأها المشهود 
عليه بأن قذف الشهود » فإنها لا تمنمه . 
ولايصح أداء الشهادة إلا بلفظها» فإن قال : أعلم» فد وتحوه م بحم بها 
د فك كر لوكشك 1ل 1ك ٠‏ ا لك 2 فاك 1ك 11 
قال القاضى : على قياس حدوث العمى بعد التحمل وقبل الأداء » و به قال 
كات ار بيوسف وخمد لعدم النهمة . فى حال أداء الشهادة » فب وكالموت فإنه 
حل وفاق » وقال أبر حنيفة : لا محم بها كا أو طرأ الفسق . 
قوله : « وَإن حدث مان من فسق أو نهمة منع الحكم بها » . 
م أجد فيه خلاذا ما تقدم » وذ كره القاضى حل وفاق: أنالشهود إذا ارتدوا 
ل 1 الك أنه لا يمحم ل كه ررث ة 
ف خال الا5ك + 
قال الشيخ تق الدين : إدخال الردة فى هذا مشكل » قال : وقد علل بأن 
الفسق والردة مما يستسر به» فيدل على نظائره مما قبله . انتبى كلامه . 


فصل 


فإن حدث ما ينم ال 0 الك والاستيفاء لم ينقض الحم 


وإن كان ذلك قبل الاستيفاء لم ستوف إنكان حدًا لله تعالى »لأنه يدرأ بالشيهة 


و إن كان مآلا اسستوقي » وإن كان قودا أو حد قذف نوجهان . 

قوله : « ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها » 

فإن قال : أعلٍ » أو أحق ونحوه لم يحم بهاء ذكره القاضى محل وفاق فى 
مواضع » منها شهادة المرأة الواحدة فيا لا يطلع عليه الرجال» وذكر : أنه يعتبرقيه 
لنظ الشهادة » جءله محل وفاق » ذ كره الشيخ تق الدين » ول يحك فيه خلافا» 
وقال أبو الخطاب فى الانتصار فى بحث شهادة امرأة فها لا يطلع عليه الرجال 


2 


باب عدد الشوود وما رشيعة 
لايقبل فى الز نا واللواط إلا شهادة أر بعة رجال . وهل يكفى فىثبوت الايقرار 
مهما رجلان » أو يشترط أر بعة ؟ على روايتين . 
ويك فى الشهادة على من أق مهيمة - إذا قلنا : يعزر - رجلان 0 وقيل : 
يمتبر أر بعة » ولا يقل فى بقية الحدود والقصاص إلا رجلان . 


ويقبل فى المال وما يقصد بهكالبيع والأجا ل وائخيار فيه والرهن والوصية 


لخصمه : أين أنت من القياس على خبر الديانات ورؤية البلال لرمضانء لما قبل 
فيه شهادة النساء منفردات لم فت إل العدد ؟ وعل هذا بحب أن لا لنت 
إلى لفظ الشمادة » ولا مجلس لحك »كاخبر سواء » وهو قول بعض الخنفية » 
ولا أعرف عن إمامنا ما برد هذا 0 ا 00 وم يذ كر الأسماب هذه 
السألة فى مسائل الحلاف . فدل على أنها محل وفاق . 
وذك أبو المطاب ف المبيد فى بحث مسألة رواية الحديث بالمعنى : أن الفقهاء 
ساون هذاء ثم ة قال :و يقوى عندى: أن الشاهد إذا قال : أعسلم أو أعرف 
أو أنحقق أو أتيقن : أن لفلان عند فلان كذا : أن الماك يقبل ذلك 0 
ظلنه يقوئ بذلك » 5 يقوى بقوله : أشيد . اتتهى كلامه . 
وذكره القاضى احتالا» وذكره فى الرعاية قولا » وذكر فى الذنى : أن عدم 
لمكم دح القافي > قال ولا أعم فيه خلاذا » لأن الشهاة مصدر » فلا بد 
من الإتيان بفعلها المشتئق منهاء وهذه دعوى مجردة قال ولأ فنها معتى لاحصل 
فى غيرها » بدليل : أنها تستعمل فى اللعان » ولا حصل ذلك فى غيرها » ومراده 


من هذه الألفاظ : لأن لنا فى اللعان فى إبدال «أشهد » بأقسم اران رع 


وهذا معى حدن 4 إن شاء الله تعالى - 


1 ل 


0 5 5 ل 1 0 
أعين أو الوقف عليه ودعوى رق محهول النسب وتسمية المهر وتحوه رجلان؛ ورجل 


وامرأتان 0 ورجل وعين المدعى عا ادعاه » وإن كان كافرا 1 اك : 


وذكر الشيخ تق الدين فى موضع آخر : المكم بذلك عن أحد » وده 
من مناظرته اعلى بن المدينى » وأن أحمد شهد بالجنة سكل من جعله الرسول صلى 
الثّدعليه وس من أهلها » فقال ابن المدينى : أقول؛ ولا أشهد » ثقال له أحمد : إذا 


35 60 
قات : فقد شهدت : 


قوله : « ورجل وعين المدعى ا ادعاه » وإن كا نكافرا أو امرأة » . 
قال حنبل : ممعت أبا عبد الله يقول فى الشاهد والمين : جائز الح 1 
قيل : لأنى عبد الله : إيش معنى الهين ؟ قال:قضىالنى صل الله عليه وسل بشاهد 
ويمين » شهادة الشاهد مع المين . 
)١( .‏ امش الأصل : صورة ما ذكره الشبخ تق الدين فى هذا الوضع قال : 
اختلف الفقهاء فى جواز أداء ااشهادة عند الحاك بغير افظ الشهادة » مثل : أعلم » 
وأثبت » وأحق » على وجهين لأصحابنا وغيرهم » ذكرهها القاضى أبو يعلى » واللنع 
قول التأخرين » والجواز هو مةتضى كلام أحمد ا ناظر على بن الدينى فى الشهادة 
للعشيرة بالحنة»فقال أحمد : أنا أشبد لهم بالجنة » فقال له على : أنا أقول : ثم فى المنة» 
ولا أقول: «أشهد» فقال أحمد : إذا قلت : هم فى الحنة: فقد شهدت أنهم فى الحنة . 
وهذا الذى قاله أحمد هو الراجح فى السكتاب والسئة » ولا أعلم عنه نصا يوافق 
الوجه الآخر » وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة » وإن لم يذ كر عن نفسه فعلا » فاذا 
قال : لهذا عند هذا ألف درحم » أو قال : هذا سرق مال هذا » أو قال : هذا 
ضرب هذا ء أو قال : باعه هذا العبد بكذا » فنفس هذا الإخبار شهادة » وإن لم 
دك عن نفسه « أعل أو أحق أو أشهبد »كا قال أحمد : إذا قات : م فى اللنة 
فقد شهدت أنهم فى الجنة . 
فاك فى شبادة |لاستفاضة قزل إد آن أتر ل أن لطي لت رول لك 
صلى الله عليه وسل » ولا أشهد بأنها ابنته . ا 


كرسمبت 


قال أبو عبد الله : وهم لعلهم يقضون فى مواضع رمات داهد وكذلك 
ذل الرورى وأبو طالب » وقال هارون بن عبد الله : سمعت أبا عبد الله يذهب 
إلى المين والشاهد » قيل لأنى عبد الله : فى المال ؟ قال : فى المال . 

وقال على بن 1 ل لأى عبد الله : شهادة شاهد وين ؟ قال : فى 
لقوق 

قال الشيخ تق الدين : هذا الافظ يم جميع الحقوق » وكذلك قال فى 
روابة الميمونى : تحن نذهب إلى شسهادة واحد فى المقوق وعينه . انتهى كلامه . 

وقال على بن سعيد : سألت أهد عن الشاهد الواحد مع اليين ؟ قال : فى 
الحقوق جائز . 

وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سأل عن رجل ادعى وجاء بشاهد وليس 
الدعى بعدل : أيحلف مع شاهذه ؟ قال : نعم »قلت لألى عبد الله : إنما هذا فى 
الأموا ال خاصة ؟ فقال : ننم ف الأسرال حاضة” 

وقال موسى بن س_ميد : وقد روى عن أجد قول عمرو بن دينار : «فئى 
الأموال » قال أخد بن حنبل : وهكذا أقول فى الأموال والمقوق . وقال له 
أبوطالب : تذه بإلى الشاهد والهين ؟ قال : نعم فى الحقوق » وقال له أبو الحارث : 
فإنكان الشاهد عدلا والدعى غير عدل ؟ قال : فإنكان غير عدل » كك 
امرأة » أو رجل من أهل الذمة ؛ مبودى أو نصرانى أو يحومى» إذا ثبت له شاهد 
واحد حلف وأعطى ما ادعى » و نا الك فيه مهكذا » وليس يقوم الدين مقام 
الشاهد . هذا حكه . 


وقال له أجد بن القاسي : أنت لاتقبل شهادته » فكيف تقبل بمينه ؟ قال : 


6 
ولم شهد هو لنفسه ؟ إبما الحديث شاهد مع عين الطالب . فنحن تعمل به . 


وكذا تقل غيره . وهذا قول أ كثر العاداء . منهم مالك والشافعى» لما روى 


لوطم - 
6 00 5 : 

ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسلم فى بيمين وشاهد »6 رواه م وغيره » 
وهو فى السكن من وحوه ؛ قال ابن عبد البرعن حديث ابن عباس : لا مطعن 
لخدن اسع ب واكطوف بين الحا لبر إل اسم وال د ا يل 
أبى هر بره وجابر وغيرهها حسان 5 

وروى الخلال من روابة عبد الر<دن بن زيد بن أسل عن اه عن جذه 
« أن ممركان يقضى بالهين مع الشاهد العدل » ويقول : قضى بذلك رسول الله 
صلى 0 عليه وس 506 

كن ا ل ا رن سن المسات مالك وغيرم : لا تقبل . 

وقال الشيسخ تق الدين : قصة خزبعة وقصة ألى قتادة وقصة ابن مسءود فى 
قوله « رأيته يذكر الإسلام » تنبيها بلا مين » وقد قال : المين حق للستحلق 
وللإمام . فله أن يسقطها . وهذا أحسن . اتتهى كلامه . 

وبوافقه ماذكره القاذى فى بحث الألة ؛ قال : فإن قيل : ماذهبتم إليه 
ودى له يثبت اق بشاهد واحد ؟ قيل : هذا غير ممتفع » كا قاله الخالف فى 


الهلال فى الذي وفى القابلة » وهو ضرورة أيضاً » لأن المعاملات تسكثر وتقكرر» 
احا نك كل ررك تارق ا لخر 


وهو يدل على أن المين لست كشاهد أخر» وهو مخرج على ما إذا رجع 
الشاهد . هل لصون اجميع و اانصك 1 


ولهذا قال القاضى فى بحث ال ألة : واحتيج ‏ يعنى الخصم - بأنه لوكان 
عين المدعى كشاهد اآخر لجاز له أن يقدمه عل الشاهد الذى عنده »؟ اوكان 
عنده شاهدان » جاز أن يقدم أيمما شاء . والجواب : أن لانقول : إنها منزلة شاهد 
رك وهذا يتعلق الدمان بالشاهد , و إنما اعتبرناها احتياظ؟ » وقاسمها على 


احتياط اأنفية بالميس مع شاهد الإعسار » وين المدعى مع البينة على الغائب 


روسب 


ولايشترط أن يقول ذا : وأن شاهدى صادق فىشمادته”'2» وقيل: يشترط 
ولا يقبل: امرأتان و يمين مكان رجل و بمين . وقيل : يقبل . 
ان لكل لا لكو لك 1 ل 1 د كا ل لظ 1ك د دع 1ل 

والصى والجنون » وقال أيضما : إتما بحلفه الام بعد أن تثبت عدالة الشاهد عنده . 

وذكر القاضى أيضًا: أن لاتقدم المين على الشاهد » جعله نحل وفاق »كا 
لايقدم فى الببنةعلى الغائب. 

قوله : « ولايشترط أن يقول نيها : وأن شاهدى هذا صادق فى شهادته » . 

وقطم به القاضى ضمن المسألة » وعليه 0 00 الأصحاب » لظاهر ماتقدم » 
وكسائر من أحلفناه » فإنه لا يشترط أن يقول فى عينه ذلك . 

قوله : « وقيل : يشترط » 

لأن الشاهد هنا حجة ضعيفة . وَلهذا ل تكتف به » فاشتراط أن يقول فى 
عينه ذلك تقو بة له واحتياطاً »كا اشترطت الهِين معه . 

قوله : « ولا يقبل امرأتان و يمين مكان رجل وعين » . 

كك قطع به القاضى وم مخرجه من امذهب . 


قال الشيخ تق الدين : وقطم به أيضاً أبو الخطاب والشريف وغيرها فى 


3 : تمده ف (القة 2 5 نضا إصيافه صعيه 
كيب الخلاف » ونصره ف المغى وغيره» لاله انضم ض يق لمعيف 
مايأ ربع نسوة » أو حلف المدعى عينين » فإنه ل وفاق 
مع مالك وغيره » ذكره القاضى وغيره فى المغنى بالاإجماع . 

قوله : « وقيل : يقبل» 

لأن المرأتين في امال مقام رجل » وهو مذهب مالك . 

قال الشيخ تق الدن : هذا يقتضيه كلام أحمد» يعنى : ما نقله ابن صدقة: 

يه 2 ع الى 


)١(‏ فى منتهى الإرادات « ولا يشترط قول مدع فى حلفه : وأن شاهدى 
صادق فى شهادته » . 


تلاس د 


وهل يقبل الرجل وامرأتان والشاهد والعيّن فى العتق » والوكالة فى الال » 


والاريصاء إل ا 


سثل أذ عن الرجل بوصى بأشياء لأقار به ويعتق » ولا محضر إلا النساء : 
هل جوز شهادتهن ؟ قال : اعم تجوز شهادتون في المقوق » وذكر ابن حزم : 
ا اختلفوا فى شهادة امرأة مع بين الطالب 0 2 

قوله : « وهل يقبل الرجل والمرأتان » أو الشاهد - العتق ؟ 6 

قال القاضى فى التعليق : يثبت العتق بشاهد ومين في 3 00 5 
وعلى قياسه الكتابة والولاء . نص عليه فى روابة مهنا . وقال أيضاً : نص 0 
الشاهد والمين فى قدر العوض الذى وقع الءتق عليه » وهو اختيار الخرق 
نك الى لله لان الشارع متشوف إليه . وذكر فى الغنى: أن القاضى 
قال : العمول عليه فى اللذهب : أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكر ين » وذكر 
اءن عقيل: أنه ظاهر ونصره ف الغنى » ونصره جماعة »نهم أبو امطاب غير الرواية 
الأول . و به قال مالك والشافمى أنه س عال ولا يقصد منه » ويطلع عليه 
الرجال . أشبه العقوبات » وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : تقبل فيه شعهادة رجل 
وامرأنن » وهو قول جماعة متهم أصحاب الرأي ؛لأن ذلك لا يسقط بالشمبة . 
أشبه المال . 

قوله : « والوكالة فى المال والاإيصاء إايه » . 


تبع فيهالقاضنى وغيره » قال القاضى : لأنها إن لم تسكن مالاء فإنها تتتضدن 
التصرف ف الال » والدليلكا تقدم . وقد نآل عنه البرزاطى فى الرجل بوكل 
وكيلا وريشهد على نفسه رجلا وامرأتين : إنكانت الوكالة عطالبة بدين فأما 
غير ذلك فلاء وقال فى روابة بكر بن محمد عنه > لا يقبل قوله : إن وصى حتى 
يشهد الموصى رجلان عدلان » أو رجل عدل . 


قال القاضى : فظاهر هذا قبول الشاهد والمين فى الوصية والوكالة » وكلام 

جماعة يقتضى : أنه لافرق بين الوكالة فى امال وغيره والاويصاء إليه فيه وغيره » 

' بل صريح كلام بعضهم » وأنه هل يقل فى ذلك رجل واءرأتان »أو شاهد 
وبمينء أو لا يقبل إلا رجلان ؟ فيه روايتان . 

وقال الشيخ تق الدين : نصه فى الوكالة : فرق فيه .بين الوكالة عال و بين 

الركالة بغيره » وأما الوصية. فد أطلق قبها رجل غدل ؛ ونقدم نصه أيمنا : أنه 


يقبل فيها شهادة النساء متفردات » ققد يقال : لا يتتقر فى هذا إلى يمين » لأنه 


لم جاحد فيه » لا فى الخال ولا فى الاستقبال » وهو يشبه القتل لاستحقاق 


الساب » وتحليف الوصى فيه نظرء لأنه لاحر بهذا إلى نفسه منفعة مخلاف 
الموصى له . وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حَمْوَة بالعبد إلى عمر بن عبد العزير 
وهو وحذه » وما زال الولاة برسلون الواحد فى الولابة والعزل ٠‏ 

وقال أيضا : وعلى طر يقة أسحابنا فى البينة هو الشاهد الواحد» و إعنا اليين 
احتياط » فهذا يقتضى شيئين . أحدهما : أنه.لا يحتاج إليها إلا إذا ام 
معارض > وى دعوى اللي لا معارض . وغل هذا رج حديث أ فتادة : 

والثانى : أنه لو كان الحق لصبى أو ينون ل حنج إلى عين . وفى هذا نظر 
إلا إذا كان على ميت أو صبى أو مجنون » واعل حديث خزيمة بن ثابت مخرج 
على هذا . ونص أمد فى الوصية : أورجل عدل . ظاهر هذا أنه يقبل فى الوصية 
شهادة رجل واحد . 

وقال عقيب روابة ابن صدقة فى شهادة النساء فى الوصية : ظاهر هذا : أنه 
أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم حضره الرجال . قال القاغي : 
المذهب فى هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين . اتتهى كلامه .: وقال ان عقيل 


عقيب رواية ان سدفة : وهذا يشبركه بن آمل فرك د شل مجاه أهل 
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ودعوى قبل الكافر لاستحقاق سلية . 


الذمة على الوصية فى الشفر » . انتب ى كلامه . 
ووحه روابة القبول :بأنه عقد لا يفتقر فصعت إلى الشهادة فهو كعقد البيع . 


قال القاضى فى بحث المسألة : ولا يازم القضاء لأنه قد بحوز أن يثبت بشهادة 

له لساك » وهو إذا كانت ولايته خاصة ف المال فادعى أنه قاض فأنكره 
أهن ذلك البلن وأقام شاهدا وامرأتين:قبل ذلك . والخلاف فيا إذا كانث الوكالة 
بعوض و بغير عوض سواء » ونسم أرد الاجل رحيار الشرط بيت شاه 
واترانين ٠‏ جءله حل وناق . ولأنه يوكل فى استيفاء حق : فتثيت الوكالة له بما 
يثبت به ذلك المق »كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص . واحتتج به القاضى. 
وس ل : أن الوكالة بالنتكاح والطلاق والقصاص والدود لاتثبت إلا بذكر بن » 
قاله الشيخ تقى الدين . 

قال القاضى : واحتج بعضهم بأنها ولابة فل تثبت إلا بشاهدين كولاية 
القضاء . قال القاضى : الؤكالة لست ولابة » بل استنابة . وأما القضاء فهو يتضمن: 
ارايت بشاهد وامرأتين » وهو المال ؛ وما يثبت بشاهدين » وهو المةوق » وعقّد 
التكاح والوكالة اُتلاف فها هى المتضمنة لامال حسب . 

قال الشيخ تق الدين : القضاء وإن كان فى الملل فقط فهو متضمن الإلزام 
والعقو به بالمبس ونحوه » والوكالة لا تتضمن إلا برد القبض » ومعلوم أن الماعى 
لو ادعي الملل لينّبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف من دعوى الماك ؛ لأن حق 
الوكيل دون حق امالك » فإذا ثبت الكل خْرؤْه أولن » مخلاف القاضى فإنه يثبت 
له مالا نثبت للمالك . 


قوله : « ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه © . 


العم ل 


ودعو الأ لاد كا لفع رقه. 


ذكر القاغي فى هذه الروايتين : نقل حفبل عن أحهد فيمن قتل قتبلا فأقام 
شاهدا وعينا : جز ا 
وقال القاضي : ظاهر كلامه فيا روينا عنه : قبول ذلك ف السلب © لأنه 
يتضمن إثبات مال ؛ فهو 5 لو شبد رجل وامرأتان بسرقة ثبت الغرم دون القطع . 
وقد ذ كر هذه المسألة 0 : قال أحمد : لايقبل 
إلا شاهدان وقالت طائفة من ن أهل الحديث : يقبل شاهد وعين » لانها دعوى 
فى امال » وبحتمل أن يقبل شاهد بغيز يمين » لأن التبى صلى الله عليه وسلم قبل 


قول الذى شهد لابى قتادة من غير عين . 


ووجه الآول :أن النى صلى أللّه عليه 0 اعتبر الييثة 00 إطلاقها يتصرف 


إلمشاهد.ن » ولأمها دعوى للقتل » فاعتبر شاهدان لدعوى قتل العمد.اتتبى كلامه 

قوله : « ودعوى الاسير إسلاما سايق لمنع رقه 6. 

قال القاضى : إذا ثبت أن إسلاء الامبير لا عنم | ارق فادعى إسلاما 
وأظبره ل تقبل دعواه إلا ببينة » لأنه يدعى إسقاط الرق » والأصل بقاؤه » وإن 
أقام شاهدا واحدا وحلف معه فالمنصوصن عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق ٠‏ فقال 
ف روانة أن الحارث . قر اكد علجا فقال : كنت أسامت قبل أن تأخذدوى 
أسيرا : لم يقبل منه » وإن شهد له من أ سيره من المسلمين أنه قدكان أسل قبل أن 
يَؤْخْذ : قبلت شهادته مع عين المدعى فلا تقبل 7 وكذلك إن شمهد عبد وحلف 
معه » أو شهدت اسرأة وحلف معها . نص عليه فى رواية أبى طالب ٠‏ إذا قال : 
إما كنت مساما لم يصدق » فإن شهد له رجل واحد : قبل مع يكينه وإن شهدت 


()كذا بالأصل . والظاهر : أن < فلا تقبل »زائدة . 


اصرأة أيضا قبلت شههادتها » وإن شهد صب لم تقبل شهادته . وكذلك تقل 
يعقوب بن مختان . 
اناقل كاحت وض رجن ين الأدرى جازث شهادته مع مين 
ادن كناك إن صيدت خامراة وعد مسل . 
سد القاضى محديث عبد ا بن 1 2 أ اد ى صلى اث عليه وس 
قال وم بدر : لاييق منهم أحد إلا أن 0 أ تضرب عنقه » فقال عبد الله 
ان مسعود : إلا مهيل 'ن بيضاء » إلى تمعته 0 الإرسلام ؛ فال الننى 
صل الله عليه وسلم : إلا سهيل » رواه أحمد والترمذى وحسنه. 
وقال القاضى : يجوز أن يكون النى صلى الله عليه وس استحافه » ولم ينقله 
للم نات لك رع هر دن لون كب رك مم 
ولس فيه استحلاف . وعلله القاضى بأنه قد يتعذر إقامة البينة' السكاملة في دار 
عل الارة ‏ ر أن هي كه اده حل شاد براه 5 أسار 
الإمام أحمد تمهادة أهر ل الذمة على وصية الامين فى السفر إذا لم يوجد مسل 2 
وكذلك قال فى السبى إذا ادعوا نسبا وأقاموا الببنة من الكفار : قبلت فى رواية 
حنبل وصا وإرهم 5 و تقبل في رراءة عبد اله وأنى طالب . 
وكذلك قال فى الأسير : إذا ادعى إسلاما سبابقا رجع إلى شاهد الال » 
فإن لم يكن معه سلاح قبل منه ول يقتل » وإنكان معه سلاح قتل . نص عليه 


فى رواية إبراهم . لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر» كا قلنانى تداعى الزوجين »قال : 


و بنى اخالف هذا على أن المر ية لاتثبت بشاهد وعين . لأنه لبس يمال ولا اللقصود 
منه المال » وهذه الدعوى تتصون الأربة قال ون تبنمها على ذلك الأصل 
لا الحرية تثبت بشاهد ويمين على الصحيح من الروايتين » وهى اختيار 


الذرق ؛ وفيه رواية أخرى : لا تثبت إلا بشاهدين » فمل غذا- و بيض ف التعليق 
م ١؟‏ الحرر فى الفقه ‏ 512 
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وجناية العمد واعفطأ التى لا قود فيها حال » أم لا ؟ على روايتين . 

فإن قلنا : بالقبول ف الجنابة المذ كورة فنيا إذا كان القود فى بعضها كامأمومة 
ان ٍ 
الجديد » وكان قبل هذا قد قال : و إن قلنا : لا تثبت الحرية إلا بشاهدين ؛ 
فإنها هنا تثبت من طريق السك كا تثبت الولادة بشهادة النساء » وتتضمن 
بوت النسب » وإن لم يثبت النسب بشهادة النساء . ثم قال : وإذا قلا : 
لاتثبت إلا بشاهدين لم يثبت الإسلام هنا إلا بشاهدين . انتهى كلامه . 

وروابة الشاهدين فى المسألة قول الشافعية . 

وقطم الشيخ موفق الدين فى هذه المسألة وجماعة فى رءوس المسائل بشاهد 
ونين » منهم الشريف وأو امطاب » وقال : هذه المسألة مبنية على أن الحربة 
تثبت بشاهد وبين » قال غير واحد عقب امرأة وحدها”" » فنص على قبول 
شهادة المرأة الواحدة فى الإسلام » وقال ابن عقيل : فهذه الروابة إن لم يقع لنا 
فمها حديث يكون الإمام أحمد ذهب إليه » وإلا فلا وجه لها . 

قوله  :‏ وجناية العمد والخطأ التى لا قود فيها بحال:أملا؟ على روايتين» . 

إحداها : تقبل » ذكر فى الكافى أنه ظاهر الذهب » وقول الخرق » 


وقطم به القاضى فى غير موضع » وقدمه الت لكان 
أشمهت البيع . 

والثانية : لا يقبل إلا رجلان . وهو قول أنى بكر وابن أنى مومى » لأنها 
جناية فأشهت ما بوجب القصاصءوالفرق ظاهر » وكلام بعضهم يقتضى الفرق 
بين جناية المطأ وجناية العمد و إنكان موجبها المال . 

قوله : « فإن قلنا: بالقبول فى الجناية المذكورة . نما إذا كان القود فى 
بعضها كا أمومة والمائمة روايتان » . 


. كذا بالأصل‎ )١( 


عم 


ع تر لال وتطّلع عليه الرجال غالبا كالتكاح » 
والرجعة والطلاق والنسب » والولاء» والاإيصاء » والقوكيل فى غير مال:: فلايقبل 
فيه إلا رجلان . وعنه يقبل رجل وامرأتان فى التكاح والرجعة من ذلك 7"©. 


إحداها : يقبل ويثبت المال» قطم غار راسد لآن هذه الشيادة 
والجناية توجب الال والقود ؛ فإذا قصرت عن أحدها ثبت الآخر . 

والثانية : لا تقبل ولا يثبت المال » لانها لما بطلت فى البعض بطلت فى 
جيع . وهذه المسألة تشبه مسألة من أقام ببنة بسرقة لا تثبت بهاء هل يثبت 
لال ؟ رف قولا ٠‏ كد لاله » و وى ]روزا لطت سا قطنا شرت ]لال 

وقد فرق المصنف بدنهما » قأطلق في هذه الملاف ؛ وقطم 00 الملل 
هناك . وقال ابن عبد القوى فى هذه المسألة : ما جتمع فيه قصاص ودية كشحة 
ما فوق الموضحة كالهاشمسة » لا تقبل فى الأولى كردودة فى جميم ما شهد به 
فى بعضه » وقال فى مسألة : إذا شبد بقتل:العمد رجل وامرأتان لقائل أن يقول : 
م لا يجب القصاصن”» أولا بحب المال ولا حب القصاص كالوجبين فيا إذا شبد 
اثنان » أو رجل وامرأتان بالهاشمة أو المأمومة وتحوه فها فيه مال بقود وموضحة ؟ 
كذافال ' 

قَولهِ « وما عدا ذلك إلى قوله : خاصة » . 

توجيه ذلك يعرفمما تقدم » وتقدم الكلام فى الإإيصاء والتوكيل فى غير مال. 

وقد قال الشيخ تقى الدين : قال القاضى فى تعليقه فى ضمن مسألة 0 
لمرأة: هذا مبنى على أن شهادة النساء هل تقبل فيا لا يقصد به المال ٠‏ ويطلع 


. » فى نسخة بهامش الأصل « من ذلك خاصة‎ )١( 


0 


و يقبل فى معرفة الوضحة وداء الدابة وتحوها طبيب و بيطار واحد إذا لم بوجد 
لك 
غليه الرجالكالنكاح ؟ وفيه روايتان » خعل الروايتين عامتين فى هذا الصئف » 
حتى.أدرج فيه التركية إذا قلنا هى شهادة . انتبى كلامه . 

وقال القاضى فى الحرد عن نص الإمام أحمد على قبول شهادة المرأة الواحدة 
فى الإسلام : مخرج من هذا أ نكل عقد ليس من شسرط صحته الشهادة كالوصية 
سواء كانت ف امال أو بالنظرء والوكالة والكتابة » فإنه يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين » وبشاهد وعين ؛ لأنه لا يفتقر فى صحته إلى الشهادة » لخاز لت 
بذلك كالببيع : 

وذ كر أنو امطاب فى مسألة شهادة القابلة : أنه إذا شهد أر بعة على رجل 
بالزنا فادعى أنه غير حصن ء فشهد رجل وامرأتان بإحصانه » فانه برجم » و إن لم 
يكن للنساء مدخل فى الشهادة بالحد . 

قوله : « ويقبل فى معرفة ارس ا الا مط ور 
واخد إذا لم وجد غيره . نص عليه 6. 

كذا قطع هذه المسألة جماعة من الأصصاب. منهم : صاحب المستوعب 
والسكاف » لأنه مما يعسر عليه إشتهاد اثنين » فقبل فيه قول الواحد كالرضاع 
وتخوه . ولأنه إذا أمكن إشهاد اثنين اعتبر لأنه الأصل . 

قال الإمام أحمد فى روابة أجمد بن مندور : كل موضع يضطر الناس إليه 
مثل القابلة تجوز فيه شهادة الطبيب وحده ؛ وقال أيضا:إذا كان ف موضع يضطر 
إليه إذالم يكن إلا طبيب واحد و بيطار جاز إذا كان ثقة . وقال أيضاً : يجوز 


)١(‏ فى نسخة : ونحوهما. 


ووم ل 


3-8 


ومن أنى برجل وامرأتين أو شاهد وين فيا بوجب القود : لم يثبت. به قود 


ولا مال . وعنه يثبت المال إنكان الحنى عليه عبدا . نقلها ان منصور . 


قول بيطار واحد » ول يقيده بضرورة ولاحاجة . 

قله : « ومن ألى ترجل وامرأتين أو شاهد وين فها «وجب القود : ١‏ 
يلبت به قود ولا مال » . 

قطم به القاضى فى التعليق وجماعة من الأحعاب وعللوا ذلك بأن القتل بوب 

القصاص والمال بدل منه » فإذا لم يثبت الأصل لم يحب بدله . وإن قلنا موجبه 
أحدشئين م يتعين أحدها إلا بالاختيار» فاو أوجبنا الدبة وحدها أوجبنا معينا . 
وقد تقدم كلام ابن عبد القوى فى قوله : فإن قلنا بالقبول فى المناية المذكورة . 

وقد علل الشيخ تقى الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين » قال : 
وهذا التعليل إنما يجىء فى بعض. الصور إذا كان على العاقلة . 

قوله : « وعنه يثبت امال إن كان الحنى عليه عبداً نقلها ان منصور » . 

قال الشيخ تقى الدين : لاختلاف المستحق فى العبد كم فى الحدود والمقوق» 
دكن ف الواح أده ؛ وهناك جميعهم! 5 أن فى القود شيئين لو أخذ »فبى 
أر بعة أقسام » لأنه إما الاثنان أو أحدها على البدل لواحد أو لاثنين » لكن 
إنكان المقان لاثنين متلازمين كال للع لم يقبل . و إنكانا غير متلاز مين كالقطع 
والتعز نر قبات » فصارت حمسة . اننهى كلامه . 

وقال بعض أحابنا الموجودين فى هذا الزمان : إن تعليل الرواية باختلاف 
المستحق » فيه نظر قال : و إنما وها أن العبيد أموال » هذا هو الأصل والمقصوه 
مهم وإن قلنا بالقودء يخلاف الأحرار . انتهى كلامه » وفيه نظر أيضا ‏ . 

ك0 ابن عبد القوى هذه الروابة فقال :وعنه يثبتالمال إنكان الحنى عليه 
دقيقا للمدعى لأوليائه » نقلها ابن منصور » ولم يعللها. وقال فى الرعاية الكبرى : 


5 


ومن أتى دذلك فى سرقة ثبت له المال دون القطع . 
وإن أنى بذلك رجل فى خلم ثبت له العوض ٠‏ 
فأما الببنونة فتثنت عحرد دعواه . 


وإن أنت ذلك اك ادعت اهلع ل يثبت به. 


وعنه إن كان الحنى عليه عبداً أو حرا أولا قود فيه ثبت الال . 


قوله : « ومن أتى بذلك فى سرقة ثبت له ا مال دون القطم » . 

تقدمت فى قوله : فإن قلنا بالقود فى الجناية المذكورة . 

وقال ابن عبد القوى : ولقائر | أن درل : ول لا يثبت القطم تبعا لثبوت 
السرقة »كا ينبت رجم الحدن دكا لقوق الاحسان باثدين ” أحرى كلامة” 


وفيه نظر . لأنه لا يلزم من ثبوت الأدنى » وهو المال بشاهده » ثبوت الحد 
وهو الأعلى مع عدم شاهده » وهو انتفاوه بالشهة » والرجم ١‏ دت عاك وإء 8 
نت بشبود الؤنا وشاهدى الإحصان 2 وال قه 16 0 وهذا قال أنو الخطاب 
ف هذه الكالة بسرت قعاد ان ىد ال مظاوا د وجب الحد . 

قوله : « و إن أتى بذلك رجل فى خلم ثبت له العوض » . 

لأنه.بدعى مالا كا يثبت مقدار عوضه والمبر بها إذا اختلفا فبها . 

قوله : « فأما الببنونة فتثت عحرد دعواه » لإقراره مها. 

قال فى الرعابة الكبرى : وقيل : بل بذلك . 

قوله : « وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به » ١‏ 

لأنه لبس بال » ولا يقصد منه » لاف دعوى الزوج » فإن قصده عوضه 
لقدرته على مفارقتها بالطلاق . 


--0-000-- 


وإن أنى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد : أنها أمٌ ولده » وإن 
ولدها ولد : حك له بالأمقع وأنها أم ولد : وف ثبوت حرية الولد ونسبه منه 


روايتان . وقيل : يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه . 
وما لا يطلع عليه الرجال » كعيوب النساء حت الثياب » والبكارة والثيوبة 
والولادة 3 والخيض والرضاع 0 2 تقبل فيه اه ُ 


قوله : « وإن أتى بذلك رجل ادعى على آآخر بيده أمة لما ولد : أنها أم 
ولده » وأن ولدها ولده : حك له بالأمة » 

هذى ملسكبا ء لأن أم الولد مماوكة له . وقد أقام ببنة كافية فى الملك . 
قوله : « وأنها أم ولده » . 

أما حي ثبوت الاستدلال فواضح » سكن هل حصل بقول البينة أو 
بإقراره ؟ ظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول الببنة » وصرح بعضهم بأنه لبس 
مراد » وأنه إبها حصل بإقراره » وقطم به فى الثتى . لأن المدعى مقر بأن وطأها 
كان فى ملكه » وإقراره يثبت فى ملكه . 

قوله : « وفى ثبوت حربة الولد ونسبه منه روايتان 6. 

أى من مدعيه » والشافمى أيضاً قولان .» أحدهما : يبت لأن الولد هاه 
الجار بة » وقد ثبتت له » ومن بت له العين ثيت له تاها زاد بعضهم فى تعليلها: 
ثم يبت نسبه وحريته بإقراره » والثانية : لا يثبت نصره فى المفنى بأنه إتما 
بدعى حر يت ونسبه » وهذه الببنة لا تصلح لوثيات ذلك » فعلى هذا يبق الولد 
فى بد المدعى غليه ماوكا له . 

قوله : « وقيل : يثبت نسبه بدعواه وإن بقيتاه للبدعى عليه © . 

احتياطاً للنسب » مع أنه لأضرر على أحد فيه » وهو منفعة للولد . ّ 

وله : « ومالا يطلع عليه الرجال » كميوب النساء حت الثياب والبكارة » 
والثيوبة والولادة والميض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة » . 


وعنه يفتقر إلى ارين 3 
ل ل ل د ع ا ل ا ا ل عا 

لابد من عادة أو غالبا . قاله الشيخ تقي الدين وغيره : وهو ديح » وهذا 
1 النصوص ف المذهب » وذ كر القاضى أنه أصح الروايتين » وأن الإمام أحمد 
نص عليه فى روابة الجاعة . 

قال فى روابة اان منصور : وز شادة امرأة واحدة فى الاستبلال والميض 
والعدة » وفها لا يطلع عليه إلا النساء » وكذلك نقل أنو طالب عنه تقبل شهاذة 
القابلة بالاستهلال » هذا ضرورة . و يقبل فى الرضاع ل 

وقال فى رواية الميمونى هو موضع ضرورة » لا ضضره الرجال . ونص ى 
روابة إسياعدل بن سعيد على قبول شهادة امرأة فى الاستم_لال » وقال فى روابة 
أحمد بن سعيد وغيره : الشهادة شهادة امرأة واحدة فى الرضاع . 


قوله ار وعنه يفتقر إلى امرأتين 50 


قال حنبل : قال عَى : جور ى الس اول شهادة امراتين صالحتين » وقال 
1 


الفضل بن عبد الصمد : سمعت أبا عبد الله » وسئل عن شهادة امرأة واحدة 
فى الرضاع ٠‏ وهل تر بد الاضرار ؟ قال :لا تقبل شهادتها » وإعا قال الننى 
صلى انه عليه وس فى شهادة السوداء « كت ؟ وقدقيل » 

وقال مبهنا. : سألت الإمام أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال 
الصبى ؟ فقال : لانحوز شهادتها وحدها . وقاللى أجد تن حنيل : قال أو لخنيفة ؟ 
در ان القالة وسده إن اكت ولك أو كاي 

تالت أخد. هر » قال أو حنيفة ؟ فقال ١‏ أنالا أقول : لا حور قادة 
واحلة لله 0ك انل رده رهد وله لارل ملك 0 لان كن 
جذس ثبت به الحق يكنى فيه اثقانكالرجال . 


قال الشيخ تقى الدين : وعن أحمد مايقتضى أن قبول ااواحدة إتما هو إذا 


1 يكن غيرها . وقوله فى رواية أبى طالب « تقبل ثمادة القابلة بالاستهلال هذه 
ضرورة » يدل عليه . وذكر القاضى عند مسألة تعديل الواحد : أنه يجوز شهادة 
الطبيب فى الجرا<ة » وكل موضع يضطر إليه فيه » مثل القابلة إذا لم يكن إلا 
طبس واحد ؛ أو بسطار واحد . ومقتعى هذا :أنه فى العيوت الى حت الثياب 


إن وجد امرأتان » وإلا1 كتنى بواحدة كا فى البيطار. اتتهى كلامه. . 
وذكرأيضاً أن القاضى جع ل الشرطفى ذلك دون القابلة » وقد تقدم وجه هذا 
وقال ابن عقيل فى الفنون ‏ وهو قول في الرعاية ‏ لاتقبل فى الولادة شمهادة 

امرأة حاذمرة بدلا من القابلة » بل مختقص ذلك بالقابلة» لأنها تقولى ذلك بنفسها » 

وتعمله بيدها » وأن الطفل خرج هه ارأة. وس الإماه حملن رهاض : 

التوقف فى هذه المسألة » قال صالم : قلت لأبى : نحوز شحهادة النساء فها لا يطلع 

عليه الرجال ؟ قال : فيها اختلاف كثير » قات : إلى أى شىء تذهب ؟فال دعبا 

وقال أو حنينة : لا يقبل فى ذلاك انرا ر لين أو رجل 2 فامرين 0 


ووافق على الولادة : وروكق ذلك عن عر » رواه سعيذد 'ن منصور بإسناد فيه 


ضعف وانقطاع » وقال تعالى : (* : 8٠‏ وَاسْتَدْهْدُوا سَهِيدَيْن من رِجَالكم ) 


الآبة . وقال الشافعى : لايقبل من النساء أفل »نأر بع ؛ لآن كل امرأتين كرجل 


ولنا ماتقدم من قبول النى صلى الله عليه وسلم شمهادة أمة فى الرضاع . 

وعن ممد بن عبد الرحمن بن البَئلمانى عن أبيه عن انن عمر « أن النى 
صلى الله عليه وسلم سئل ما يموز من الشهود فى الرضاع ؟قال : رجل أو امرأة » . 
ل الل ا ا د رساك سق ررك الس دن لضن 
عن أبى وائل عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسل أجاز شجدادة القابلة » . 


وعن على « أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال » رواه أحمد وسعيد 


من رواية جابر الجعنى » ولأن هذه شهادة على عورة» ققبل فيها شسهادة النساء 
منفردات » فقبل فيه شهادة امرأة كالخير . 

قال أبو الخطاب : واحقج ‏ يعنى 0 - انا منادة عل الولادة ضر 
اماف كار ادعت المطلقة البائن أنها ولدت وجحد المطلق » فشبدت 
امرأة بولادتها . فإنه لا يقبل ذلك . ولا ياحق النسب بالمطلق » كذلك هنا فى 
مساألتناء قالوا : وكذلك لو علق طلاتها بالولادة فشهدت امرأة بالولادة . وكذلك 
إذا مودت باس ادل الوك لا بل ناف الإرث ” 

قلنا : لا نسم لاا حور حت لش وبي الطلاق» و تسيجق 
الميراث » ذ كره شيخنا وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد ذ ى روابة أبن منصور 
وأبى طالب » وهو مذهب أَبى يوسف وعمد » و إا سلمه أبو حنيفة وقال : إنما 
يبت قول القابلة فى الولادة .و يثبت الولد بالفراش » فإذا زال الفراش بالببنونة لم 
ينبت النسب » وفى الطلاق والميراث لا يثبت إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين 
يشهدان بالولادة . ثم أفرد أبو امطاب مسألة » وقال أبو حنيفة : لا يثبت النسب 
إلا أن يكون النكاح قائماً » أو يكون الجل ظاهراً » و يقر بالحبل . ولا يقبل فى 
الاستبلال والطلاق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأً 

وكذا ذكر القاضى المسألة ؛؟ وإكلاف مع ألى حنيفة » وقال : فلا يحوز 
أن يقال : ثبت هناك بإقراره و بظهور الجل » لأن هذا الإقرار والظهور لاعبرة به . 
بدليل أنه لايصح اللعان عليه » ولا الإقرار به » لأنه يصير تعلقاً بشرط . 


ومن الححة : قول على السابق » لأن هذه حجة ثامة فى ثروت الولاد فيشررة 
ها ذلك كرجل وامرأتين ». وهذا لأن ثبوت النسب يترتب على تبوت الولادة 
فى حال قيام النكاح بلا خلاف » فرتب على ثيوتها مع بقاء حم النتكاح وهو 
العدةء كا لو كان ثبوت الولادة برجلين . 


قال الشيخ تق الدين : قال أصحابنا : والاثنتان أحوط » وليس الرجل 
حرط 0 ءال القامن حل روف [شى كلامة ' 

اذك ار امطاب : فإن قيل : فل قلتم : إن الاثنين أحوط ؟ فاجات : 
الخروج من الخلاف » قال : فأما المحة فالوا<دة والجاعة فيه سواء . 


ال 


قال الشيخ تق الدين : حديث ألى مسروعة فى الأمة الشاهدة بالرضاع 


يستِدل به على شمهادة المو أة الواحدة » وعلى ثهادة الأمة »وعلى أن الإفرار بالشهادة 
منزلة الشهادة على الشهادة » وعلى أن الشهادة بالرضاع الطلق تؤثرء حلا لافظ 
التلان كل لله قد ا ال 
ل 

روي الخلال عن الإمام أمد » أنه قال : وسثل : هل تجوز شهادة امرأة فى 
الاستهلال والحيض.والعدة والسقط والجام ؟ قال :كل مالا يطلع عليه إلا النساء 
تموز شهادة امرأة واحدة إذاكانت ثقة . 

ونص الإمام أحمد فى رواية بكر بن جمد عن أبيه على قبول شهادة امرأة 
فى الجام يدخله النساء » فيكون بينهن جراحات . 

وقال حنبل : قال عمى : ولا نيجوز إلا فها لا يراه الرجال ٠‏ 

ووحه ابن عقيل عدم قبول شهادة الضبيان فى الجراح فى الصحراء بأن 
قال : لأنه لو قبل لأجل العذر لقبل شهادة النساء بعضهن على بعض فى الجراح 
فى الجامات » بل حهام النساء لايد<له رجل قط » والصحراء قد لا تخلو من رجل 

فلو جاز هنا لعذر لجاز فى شهادة النساء فى تجارحهن فى الجامات . 


وقالت المااسكية ». وإحدى الروايات عن أحمد : إن الخراحة تدعو إلى 
قبول شهادمهم فى هذا الو ضعكا دعت الحاحة إلى قبول شهادة النساء منفردات 
و 0 » لأنبن مخلون بها ء قالوا : ولمذا قال الإمام أحمد فى رواية بكر بن 
ممد عن أبيه فى المرأ. ة تشهد على مالا حضره الرجال من إثبات إهلال الصبى » 
وفى الخام يدخله النساء فيكون بننهن الجراحات . 

قال القساضي فى التعليق ضمن مسألة شهادة الصبيان : الجواب : أنه ليس 
العادة أن الصبوان مخلون فى الأهداف أن يكون معهم رجل » بل لابد أن يكون 
معهم من يعههم 1 ينظر إلمم »فلا حاحة تدعو إلى قبول شهادتم على الانفراد 

ثم نقول : إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم يحز قبوها ون 
لم يكن هناك غيره » ألا ترى أن النساء يخلو بعضون ببعض فى المواسم والجامات » 
ور با يحنى بعضهن على بعض ولا تقبل شهادة بعضهن على بعض على الانفراد . 
وكذلك قطاع الطرريق واللحبسون بها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض » وإن 
م يكن معهم غيره . 

قال الشيخ تق الدين : الصورة التى استشهد بها قذ نص الامام أحمد على 
خلاف ما قله » لكنه ملحق.. وعلى المنصوص هنا أن كا كل شمع للنساء لا حضره 
الرجال لا تقبل شهادمهن فيه كالشهادة على الولادة . وليس بين هذا و بين ماسامه 


القاضى وغيره فرق » إلا أن المشهود به فى الجام وتحوها لا يقع غالبا » مخلاف 
اماد[ ور ه» فإنه يقع غالبا » ولا يشهده إلا النداء . وهذا فرق الالكية 
إإن الصنيان والاساء بآن الصبيان اجماعهم مظنة الّتال مخلاف النساء . وأيضا 
فان الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال » وجراح السام وتحوها 

0 » وإعا اكونه فى الجام هو الذى من الاطلاع . وهذا نظير 
تعن أحهد عل اقبول شراده البيطار والطبيت وغوه للف رورة » افصارت الضرورة 


والرجل فيهكالرأة . 


مؤثرة في الجنس وف العدد . فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» 
وإن لم يكونوا ملنزمين الحدود عند الضرورة » مثل المبس وحوادث البر وأهل 
القرية الذين لا يوجد فنهم عدل » وله أصول . أحدها : شهادة أهل الذمة فى 
الوصية إذا لم يكن ملم » وشهادتهم على بعضهم فى قول . الثالى : شهادة النساء 
فيا لا يطلع عليه الرجال . الثالثِ : شهادة الصبيان فيا لا.يشهده الرجال » و يظور 
ذلك بمحتضر فى السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مسامارن مصدقان ليسا 
بملازمين للحدود » واثنان مبتدعان » فبذان خير من الكافر بن . والشروط التى 
فى القرآن إنما هى شمروط التحمل لاالأداء . وقد ذكر القاضى هذا الممنى فى مسألة 

شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال : لما قاس على شهادة النساء منفردات 
فقال : الضرورة قد تؤثر فى الشهادات بدليل شهادة النساء على الانفراد فها 
لا يطلع عليه الرجال . 

فإن قيل : الأنوثة.لا تؤثر فى الدين وفى العدالة » وهذا يؤثر فى العدالة فها 
قد اعتبرت 'فيه 

فيل : لا ينع أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة »5 قالوا : العدالة معتبرة 
فى ولاية الدكاح فسقط اعتبارها بالضرورة » وهو إذا كان الأب كافزا والبنت 
مسامة جاز أنيزوجهاء لأنها حال ضرورة » وفقد المدالة ليس بأ كثر من فقد 
الصفة فى الشهادة . وهذا يوز مع الضرورة ؛ كلذكو نةنهى شرط فى الشباقة ٠‏ 
وتسقط عند الضرورة » وهى فى الال التى لا يطلم عليها الرجال . 

قوله : « والرجل فيهكامرأة » 

وفى عبارة جماع ةكأبي امطاب والشيخ موفق الدين: أنه أولى لكاله » ولأن 
ما قبل فيه قول الرجا ل كالرواية . 


ل عمسم د 


باب الشبادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 
لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا فى حَق يَمَل" فيه كتاب القاضى إلى القاضى . 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 

قوله :« لا نحوز الشهادة على الشهادة إلافى حق يقبل في هكتاب 
القاضى إلى القاضى » 

أما جواز الشهادة على الشهادة . فذ" كره فى المغنى بالإسماع . 

وقال الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : إنها لا تجوز فى الحدود وتيجوزفى 
المقوق . قال : ليس تختلف الناس في هذا » وذلك لأن الحاجة داعية إلمها فانها 
لولم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف . وما يتأخر ثبوته عند الذا كك ثم يموت 
أر عرت شبرد: وف ذلك عر رسشقة . قرست الفرول 2 كقزر الأسل” 
ونصب الة-اضى وأحابه الملاف فى هذه النألة مع داود . فإنه قال : لا تجوز 
الشهادة عل الشهادة وتقبل ف المال ٠‏ وما نقصد منه المال عند الأعة الأربى/ 
وهل يمختص القول فى ذلك ؟ كقول ألى بكر وابن حامد . وهو قول ألى حنيفة 
والشافى فى قول ؛ لأنه لا يبت إلا بشاهدين » أو لا ص فيقبل فى ابيع 3 
"كقول مالك والشافعى فى قول . وهو الصحيح عند أصحابه » لعموم الدليل فى 
ذلك » أولا يقبل فى حد الله و يقبل فها سواه ؟ قدمه غير واحد . وهو ظاه ركلام 
ا ا حد الله مبى عل السار والدره بالشمهات ؛ مخلاف غيره » أولا يقبل 
فى النسب والحد ويقبل فها عدا ذلك ؟ فيه روايتان . 

وذكر فى المنى أبناالدم كالحد ‏ ونصر أبو الطاب لك رف وفيذا أن 
الدم كالأموال . وذكر القاضى وغيره : أن المد رواية واحدة فى عدم القبول » 
ورواية القبول ذ كرها فى الافصاح والرعاية وغيرها .وقد قال جعفر بن عمد ممعت 
أبا عبد الله يسأل عن الشهادة على الشسهادة ؟ فقال : جائزة : 


لومم - 


ولا يحم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة 
القصر. وقيل : إلى مسافة لا تنسع للذهاب والعود فى اليوم . 

قوله: 2 ولا حك بها إلا إن تعذرشهادة شعهود الأصل عوت » امرك 2 
أوغيبة » . 

ادق الى رع. أو درف ل السلطان أو غير . وهكدا فول الألحة 
الثلاثة » لأن الأدنى لايقبل مع القدرة على الأقوى » وكسائر الابدال . 

وقال ابن عبد القوى مع ذلك : أو حبس »؛ وى معناه الجهل بمكانهم ولوق 
المصر . انتهبى كلامه . 

وقال أبو بوسف وممد: تقبل شهادة حاضر فى المصر . 

وقال الشيخ تتى الدين : هذا متوحه على قولنا إن ثهادة الفرع خبر؛ ولو 
كان الأصل فى الجلس لم تقبل الفروع » ذكره ‏ يعنى القاضى - نحل وفاق . 
وقد علل ‏ يعنى القاضى ‏ بالمشقة على شهود الأصل فى الحضور » وهذا تتعدد 
أسبابه . قال يعنى القاضى ‏ ويحتمل أن نعتبر سفراً تقصرفيه الصلاة » و يحتمل 
أن لا يعتبر ذلك . وتجوز مع الغيبة لفخروه لق مقن لمر التصيرا اردق 
أمشقة المر يض القم فى البلد. اتتمى كلامه. 

قوله : « إلى مسافة القصر » . 

قطم به فى المستوعب وغيره ورجحه غير واد » وهو قول الثلانة » لأن 
ل 

قوله : « وقيل : إلى مسافة لا تنسم للذهاب والعود فى اليوم » الواحد . 


ذكره القاضى فى موضع » وبه قال أبو يوسف وأبو حامد والشافعى للمشقة 
فى ذلك » مخلاف مادون اليوم » وفى اللسألة قول آآخر تقدم.. 


لم ل 


وعنه لايح بها حتى يموت الأصول . 

فعلى الأولى : إن شهد الفروع فل حك حتى حضر الأصول أو موا وقف 
2 الحاى على سماعه منهم . وإن حدث فبهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة 
منع اكع بها نمه ههنا 


قوله : « وعنه لا يح بها حتى يموت الأصول 1 

نص عليه فى رواية جعفر بن مد وخيره إذا كان <يّا وهو غائب لم يشهد 
على تجادته إلا .أن يكون موتاء لأنه لا يمن أن بتثير عن حاله لما يحدث دن 
الحوادث اتتهى كلامه ' وروى عن الشعبى . 

قوله : « تعلى الأولى:إن شهد 0 شِ ءّ حتى حضر الأصول أ وا 
وقف 5 الحاك على مماعه منهم 


لأنه قدر على الأصل قبل العمل ا القيم يقدر على الماء. 


قوله : « وإن حدث فبهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الك ع 
منعه هنا ) . 

هذا قول النفية . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد فى رواية جعفر بر عمد 
للذكورة . قاله القاضى » لأن الحسك مبنى عليها » كشهود الفرع وغيرمم . 


فصل 

وإنكار تمبود الأصل ينم قبول شهادة شسهود الفرع . ذكره القاضى وغيره 
حل وفاق » وكذلك احتّمج الْخالف فى الرواية » لأأنه لو شهد شاهدان على شمهادة 
شاهدين » فقال شاهدا الأصل : لا نذكر ذلك ولا تحنظه لم يبز الحاك أ : ن بحم 
بشهادتهما» كذلك الخبر . وكذلك الخاك إذا ادى رحل أنه قفى له عق غل 
فلان » وم يذكر القاضى فأحضر المدعى ببئة على حكه لم يرجم إلبها >كذلك ههنا 


لس د 


ولا بحوز لشاهد الفرع ل ل إلا أن يسترعيه شاهد الأصل : 
قال القاضي : والجواب أنا لانم هذا فى القاضى » بل نقول : برجع 0 
شهود الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم » لأن الشهادة أغلظ حك وأشق طريقاً 
ره 
قال الشيخ تق الدين: القول فى الشهود » كالقول فى احكام والخدثين متوجه . 
قوله : « ولا يحوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل » 
نقله تمد بن الك وغيره » وقال فى رواية اموي : لا حور شعهادة على 


تحبادة إلا أن يشودك » فأما إذا سمعه يتحدث فإعا هو حديث . 


من 


ونقل ابن منصور » قلت الامام أحمد : قال ابن ألى ايلى : السمع “معان إذا 
قال : سمءت فلاناً أجزته ؛ وإذا قال : سمءت فلانا يقول : سمعت فلانا ١‏ زه 
كان هذا شهادة على شمادته لم يشبد عليه . قال : ما أحسنه. 

و .هذا قال أبو حنيفة والشافمى وغرهماءء» لآن 00 على الشهادة فيها 

نى النيابة والنيابة بغير إذن درر :4 ولأنه “تمل أن يكون له في ل ع 
1 سهد مع الاحتمال » مخلاف الاسترعاء فانه لا يكون إلا على واجب . 

وخرج .ابن عقيل هذه المسألة على شهادة المستخنى قياسا . فقال فى الفصول : 
وهذا مخرج على ما قدمنا فى شهادة المستخنى . ووجبه : أن هذا ينقل شهادته » 
ولاينوب عنه » لأنه لايشهد مدل شهادته » و إنما ينقل شهادته » وقالابن مدان : 
وإن شهد عدل عند حاى فعزل » فهل الاك المعزول يصير فرعا على الشاهد ؟ 
يحتمل وجهين ٠‏ 

قال فى المغنى : فإن قيل : فلو ممم رجلا. يقول : لفلان على ألف درم حاز 


أن يشهد بذلك» فكذا هذا ؟ قلنا : الفرق بنهما من وجهين . 


أحدهما : أن الشهادة تحمل العم ولا يحتمل الإقرار ذلك . 


م  ##‏ الحرر فى الفقه ىج >" 


س بلخاسم سس 


سيقول : انين على شهادتى بكذا 5 

الثانى : أن الإقرار أوسم فى لزومه من الشهادة » بدليل حته في المحبول » 
وأنه لابراعى فيه العدذ » بخلاف الشهادة » ولان الإفرار قول الاإنسان على نفسه 
وهو غير متهم عليها » فيكون أقوى منها » ولهذا لا:نسمع الشهادة فى حق المقر 
ولا محم بها . 

قوله 2 فيقول : أشهده على شهادني بكذا 6 

قال فى المغنى : فأما إن قال : اشهد أنى أشهد على فلان بكذا » فالأشبه أنه 
جوز 3 يشهد على شهادته . وهو قول اك بوسف 0 معنى ذلك : اشهد على 


شسهادتى ألى أشبد»ء لأنه إذا قال : اشهد فقد أمره بالشهادة ولم يسترعه . وما عدا 


هذه لمواضم لا يجوز أن يشهد فها على الشهادة : انتبى كلامه . 


وف كلام الشيخ تق الدين.: اشهد على أنى أشهد . وقال فى الرعاية : فيقول : 
اك ؛ أو اشمهد على شهادى ألى أشهد ازيد على عمرو بكذاء أوأنى أشبدله 
عله يكذ . أو اه عذى طرع يكذا ٠‏ أو يرن 2 عله © إل أن فال لان 
سمعه فرعه يقول : أشهد له عليه بكذا » ل بشهد على شهادته به » أو قال: أشهدى 
ذلان بكذا » أو عندى شهادته عليه بكذا » أو لفلان على فلان كذاء أو شهدت 
عليه به » أو أقيّ عندى به فوجبان ؛ أقواثها منعه » قال : و إن سمعه خارج مجاس 
الحسك يقول : عندى شهادة لزيد » 5 أشهد بكذا : لم يصر فرعا : 

قال فى المغنى : ولوقال شاهد الأصل كات لفلان على فلان أننا 
فاشهد به أنتاعليه ل بز أن يشهد على شهادته لأنه ما استرعاه بشهادة فبشهد 
علا 0 ولا هو شاهد بالحق 3 لأنه مأمعع الاعتراف به من هو عليه 34 


ولا شاهد بسببه . 


قصل 

قال فى السكافى : و يؤدى الشهادة على الصفة التى تحملها فيقول : أشهد أن 
فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدنى على شهادته . وإن سمه يشهد عند 
الخاع » أو يعزو الحق إلى سببه » ذ ثره . 

وقال فى المستوعب فى الصورتين الأخيرتين : فيقول : أشهد غلى شمهادة 
فلان عند الحام بكذا » أو يقول : اششهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى واجب 
فيؤدى على حسب ما تحمل » فإن لم يؤدها على ذلك لم يحك بها الحا . 

وقال في المسألة الأولى : ويشترط أن يؤْدى شاهد الفرع إلى الحا كم ما تحمله 
على صفته وكيفيته . 

وقال الشيخ تت الدين : الفرع يقول : أشهد على فلان أنه يثهد له» 
أو أشهد على شهادة فلان بكذا . فإن ذكر لفظ المسترعى فقال : أشهد على فلإن 


أنه قال : أشهد أنى أشهد فهو أوضح . فالحاصل : أن الشاهد يما لسمعم » نأرة 


الفط رار 1 وقال أسا : والفرع يول : أغيد أن فلا 
شد ران قاذ يش فر اول رية والاسه : أخبر عله [ك ليده 
أو بأنه يشهد » والثالثة : أشبد على شهادته . 
وقال فى الرعاية : و حك الفرع صورة تحمله . ويكنى العارف : أشهد على 
شهادة فلان بكذا » والأولى أن حي ما سمعه » أو يقول : شهد فلان عند الحا ك 
كد آرت ان فا رد عل اده كنا 
فرع 
فإن بعم شاهدا يشهد عند حأ > » قال آآخر : أن يد عثل ما هد به ء اوفال > 
لك أرفل : كناك يد أرال - أي ومنت ع خكل 
ولريذ ر وقت.الأداء :ما حمله كت به خطه .. فقال ابن حمدان : يحتمل 


ةم لدم 


أو يسمعه يشهد بها عند الماك » أو يعزوها إلى سبب وجو به من قرض أو بيع 

ونحوه فيجوز . وعنه لا تحوز ندون الاسترعاء يحال . 

ولاثثنت شهادة شاهدى الأصل إلا بشاهدين » فتثبت سواء شهدا على كل 
واحد منهما » أو شبدا على كل شاهد شاهد . نص عليه 

وقال ان بطة : لا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان . 
أوجها . الثالث : أنه بصح فى كذلك » و بذلك فقط » والقول بالصحة فى اجميع أو 

قوله : « أو يسمعه يشهد بها عند الاك ؛ أو يعزوها إلىسبب وجو به من 
قرض أو بيع ووه فيحوز . وعنه لا يجوز بدون الاسترعاء محال © . 

منهم من محكى وجهين » ومنهم من بحكى روايتين . وروابة ار 
فى الرعاية أنها أشهر » وهو مذهب الشافى » لأنه بزول الاحتال بذلك » فبوكآ 


لو استرعاه » ورواية المنع قطع نه القاضى فى التعليق . و به قال أبو حنيفة لما تقدم . 


قوله ا نا صل كل راسد ما أو ديرا عل اكل تاه اهل 
نص عليه 6 
فى رواية امروزى وحعفر بن مد وحرب © وحكاء أيضا إجافا 2 كال : 


ع 


إلاا 


لأنهما وكانا مجرى الإقرارين من رجلين لجاز شبادة أحد شاهدى الأصل مع 
أجنى على شهادة الآخر . وإذا ثبت هذا : فالإقرار الواحد إذا شهد عليه نفسان 
صح »؛ وجاز الك به» وكا لوشهدا بنفس الحق » ولانهم بدل فاكتنى بمثل 
عدد الأصل : . 

قوله :'2 وقال ان بملة : لا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان» ٠‏ 

د رواب مض تعليقه ؛ وكذا حكاء غير واد وهو |حد فول الشافى. 
وذكره فى الخلاصة رواية عن الإمام أحمد »كالايثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين 


ن أباحنيفة أسكره » لأن شهادة شاهدى الأصل نجرى تجرى الاإقرار الواحد » 


لوس 


و يتخرج 0 تكنى شهادة فرعين بشرط 3 بشهدا على كل واحد من 
الاصلين . 


ولا مدخل للنساء فى شهود الفرع ولا فى أصولم : 


ييشهد كل واحد منهما على شاهد واحد . ولا من ثبت به أحد طرفى الشهادة 
لايئبت به الطرف الآخر» 5 لا يجوز أن يكون شاهد أصل فرعا مع آآخر على 
شاهد أصل » والفرق ظاهر . 

قوله : «و يتخرج أن تك شبادة فرعين بشرط أن بشهدا عل ىكل واحد هن 
الأصلين » . 

وقطم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد » وهو ظاهر ماذكره فى الفنى والكافى 
عن ابن بطة » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القول الآخر ؛ لأنه إثبات 
حق آدى بقول عدلين » فهوكالشهادة على إقرار نفسين . وقد قال فى رواية 
حرب : لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة . 

قال القاضى : فقد منع أن يكون شهود الأصل نساء» فأولى أن ينع أن 
يكون شهود الفرع نساء . وحملها أبو المطاب على أنم_الا تقبل شهادة الرجل 
حتى ينضم إليه غيره . قال : فيخرج من هذه الروابة أنه لا يكنى شاهد واحد . 

وذ كر القاضى روابة أخرى : أنه تقبل شهادة شاهد من شهود الفرع على 
تاهذى الأصل ؛ قال فى رواية رب : تقبل شهادة رحل عل شبادة رجلين . 

وذ ؟ أو الحسين : أن القول الأول الصحيح من الذهب'. واحتج له 
بالقياس على أخبار الديانات » ثم قال : فإن قيل : لوكان جارياً مجرى الخبر 
لجاز أن تقبل شهادة شاهد واحد من شبود الفرع على شمهادة شاهدى الأصل » 
5] يقبل خبر الواحد على اثنين . قول : فى ذلك روايتان . 

قوله : « ولا مدخل للذساء فى شود الفرع ولا فى أصوم 6 
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وعنه يَدْخنَ فيهما . وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع .. وهو الأصح ٠‏ فإذا 
شبد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم يحز إلا على الوسطى . واو شهد 
رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى . 

نصره القاضى فى التعليق » ونصره أصعابه أيضا » لأنه ليس عال » ولايقصد 
منه » و يطلع عليه الرجال . أشبه القود والنكاح » ولأن فى الشهادة على الشهادة 
مسا تعر تدر شه إعار النراريه فا 

قوله : « وعنه يدخلن فيهما » 


نصره فى الغنى » وقدمه فى الرعاية » وقيد ماعة هذه الرواية فها تقبل فيه 


شهادتون مع انار كات كدو فلك ول اكرلت” 


قال القاضى فى التعليق : إن حر با نقل عن الإمام أحمد مايقتضى هذه 
آالر وأنة؛ فال . ماده اراس عل 0 اذت ءاي كر قال رايت فى جامع 
الخلال: أن هذا قول إسحاق » قال : شهادة رجل على ثحهادة امرأتين جائز يحم 
به فلا يضاف هذا إلى أحد ١‏ و ذا قال أو خنيفة » لآن القصد من ف بادممن 
إثبات اق » فسكان طن مدل كالبيع . 
قال الشيخ تتى الدين : هذا قياس المذهب ف التى قبلها» بناء عل أن 
الشهادة على الشهادة تجزى محرى الخبر» و إن ألمقناها بثبوت 2 لق 1 رق 
المذهب » وهذا متوجه جداً . فإن شاهد الفرع مسترعى كالماك . انتبى كلامه. 
قوله : « وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع وهو الأصح «( 
هذه طر يقته فى ااككافى وغيره » لأمهم قدموا الدخول فى الأصول » وأطلقوا 
روايتين فى الفروع » وبه قال الشافبى » لأنها شهادة بمال » مخلاف شهادتون 
فى الفروع . 
قوله : « فإذا شعهد رجل وامرأتان إلى آخره ». 


ست جسم ل 


ولا يجوز أن يحم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصوهم ٠‏ وإذا حم 
ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا . واوقلا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم 
م يضمنا شيا . 


تفريع واضح على الروايات ٠‏ . 
فرع 

قال القاضى : ولو شهد على شاهدبن 3 هذه الدار لزيد» وعلى أخغر بن ا 
أعمرو صح » ذكره حل وفاق . 

قوله : « ولا جوز أن ع بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولم 6ت 

لأن الحا م يينى على شهادتهما » ومقتضى كلامه الا كتفاء بتعديل شسهود 
الفرع كغيرم .وهو صصح » وذ كرف الذنى أنه لا بعل فيه خلاذا » وقال فى الرعاية : 
وفيه نظر . ووجهه : أن فيه تهمةك لا برى . قفيه فى الشهادة . 

قوله : « وإذا 2 ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا » 

لأسهما تسببا إنى إتلافه بشهادة الزور . فأشبه مالو أتلفوه بأيديهم . 

قوله : « ولو قالا : لقد بان لنا كذب الأمول أو غلطهم لم يضمنا شيئا » 

وفى كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهمالم يفرطاء ولميتسيبافى إتلافه ولأنهما 
أوضمنا فى هذه الخال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة . وظاهر كلام جماعة 
الغمان » لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتى قبلهاء والافتراق فى السكذب لا يمنع 
الضمان . و يعرف من كلامه أنهما لوقلا : لا نعلم أنهم كذبة أو غالطون ضمنا . 

وصرح به الشيخ تقى الدين . قال : لأنه من حدث محديث برى أنه كذب 
فبو أحد الكذابين » وكذلككل هن شهد على إقرار أو حك يعر أنه باطل. . 


وإن شهدوا على عقد يعلمون تحر عه . انته ىكلامه . 


غوسم د 


وإن رجم الأصول . فقالوا :كذبنا أو غاطنا ضمنوا . وقيل : لا إضمنون 
ولو قالوا 1 ما أشهدناهم نشىء « 0 يضمن الفر يقان شع : 


اك لم ينتقض » منواء قبض الا الال أو ل يتبض » 
تالف كان أو باقيا . 


قوله : « وإن رجع الأصول . فقالوا : كذبنا أو غلطنا ضمنوا » . 
وقدمه فى الرعابة » لأن 1 7 مبنى على شههادتهم وكذلك تعتبر عدالتهم » 
ل دلب فضمنوا كالموكين : 


قوله : « وقيل : لا يضمنون » . 
قدمه الشيخ وغيره وتبع أبا امطاب فى ذكره احتالا بالضمان . وقطم به 


القاضى :1 ونصب 'الللاف 6 عد بن الحسن حخصول الإتلاف عقيب شادة 
الفر وعكامباشر مع ال 

قوله : « ولوقالوا : ما أشمهدنام 1 لم يضمن الفر يقان شيئا ) . 

أما الأصول : فلعدم ثبوت ذلك علمهم » وأما الفروع: فإنه لاتفر يط منهم» 
والأصل صدقهم » فلا ضهان . 

قولْه : « وإذا رجع شهود امال بعد الم ينض » سواء قبض امال أو 
يقبس » الها لكان رياف 16 

كذ أطلق فى مواضع أن الكاقد يعدن 7 يفرق بين ما قبل التلف.و بعده 
قاله الشيخ تقى الدين » وسيأى فى ١‏ اشاهد والمين . وذ كره القاضى حل وفاق » 
وذكر فى الغنى : أنه قول أهل الفتيا من غلءاء الأمصار» لأن حق المشهود له قد 
وجب »ء فلا بزول إلا ببينة أو إقرار» ول وجد واحد منهما . 

قال الشيخ تق الدين : فى كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الك لايم 
ّ لمكم »ثم إن كان المال باقيا أعيد » و إنكان تالا ضمناه » ولفظ روايةاءن 


منصور يقتِضى ذلك » فإنه قال : إذا ششهد شهادة ثم رجع عنها وقد أتلف مالا 
فبو ضامن ن لخصته » فإتما أوجب الشمان إذا تلف المال . وقال الأثرم معت 
اعد الله سئل عن رحل قفى عليه شهادة شاهدين فر جع 1 الشاهدين ؟ 
0 . قيل لألى عبد الله : وإذا قضى له حق بشهادة شاهد 

مين مدعي ثم رجع الشاهد ؟ فقال : إذا تلف الشىء كار 0 شاهد ء لأنه ا 


0 3 بشهادته ليس المين من الشهادة فى ثىء فقد نص على أنه يرد المسكم . 


قال : إذا تلف الشىء كان على الشاهد » وقال أحمد بن القاسم : قات لأبى 


عبد الله : فإن رجع الشاهد عن الشهادة 5 يغرم ؟ قال : امال كله » لأنه شاهد 
وحده قذى بشهادته » ثم قال لى :كيف قول مالك فبها ؟ . قلت : لا أحفظه » 
قلت له بعد هذا الجلس : إن مالكا كان بقول : إن رج الشاهد فعليه نصف 
ل الأن كت بشيئين بشهادة و يمين الطالب . ف أره رجع عن قوله » 
وسألته عن رجوع السرد قل لكك و مده سواء قال لاك كف يكون 
ا 
سواء » وقبل الحسكم لم بقع ثنىء» ولم يؤْخذ من الرجل شىء كيف يكون هذا 
وذاك سواء ؟ هذا قانّم بعد يحاله 
فم[ أن الموحب للقيان بعد هذا فءل تلق امال ؛ لا جرد المكم ؛ ولسكن 
أ 
<واءه بأن الُهان جميعه على الشاهد دون المال قد يظن أنه لا ضهان معه على 
الطالب » فلا ينتقض المكم » لكن مقصود أحمد : أن الشاهد هنا يطالب 
مجميم الشهود به » خلاف ما لوكانا شاهدين » فإنه إذا رجع أحدها ل يطالب 
إلا بنضفه . وروى الأئرم عن ابن 00 شيبةعرل وكيع قال : قال سفيان « إذا 
مصى اك ارت الشهادة 2 ويغرم ١‏ شاهد إذا ا »© وعن ابن 0 شنية 
عن ابن 3 وغندر عن شعبة عن حماد قال : « برد ا ثم ذكر نص 
أحد قال : يازمه بره السك . اتتهى كلامه . 


2 


ويازمهم الضمان . ولا يلزم من زكاهم تىء . 
وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة . 


وعن ابن ال والارراى د تقض الحكم وإن استوى الى » "ا لواتيين 
أنهما كانا كافر ين » قلنا : فى الأصل لم بوجد 1 الحكم » وفى الفرع وجد 
ظاهرا » وكذا باق الرجوع . 
قوله : « ويلزمهم الغمان 6 . 
نص عليه . ذ كره القاضى وغيرمكا تقدم » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافمى 
فى الذهب القديم » وقال فى الجديد : لا ضهان عليهما » ووافق فى العتق والطلاق. 
ووجه قولنا : أن شهادتهما صارت سببا فى الإتلاف » وما متعديان فى السبب 
فضمنا لحل الوفاق . 
فرع 
ذكر القاضى أنه لو أقر المشهود له بالعين للنشهود عليسه بعد ماحسكم 
الماع . ها عد لي على حك ملك تقول . 
قوله : 0 
ذكره القاضى >ل وفاق فى مسألة رجوع الأصول » لأن من زكاء صدقه 
تمل » وإنما كذبه فى رجوعه » فلا يازمهم ثىء مع الشك . 
قوله : « وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة » . 
وكذا لوصدق العبد الشهود فى بطلان الشهادة ل برجع إلى الرق » لأن فى 
المر بة حا لله تعالى » ذكره القاضى محل وفاق فيه وفى الطلاق . 


ها 


)١(‏ بهامش الأصل : فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبل » كذا ذكره 
القاضى . 


0 


وإن رجع شسهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى . وإن كان 
بعده لم يغرموا شيا . وعنه يغرمون اسم ىكله . 

وإن رجع شهود القود أو الحدّ قبل الاستيفاء لم يستوف . وقيل : يستوق 
فإذا كان لآدمى كا فى الفسق الطارى” 


قوله : « وإن رجم شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف السعى » 

وذاقا لأبى حنيفة ومالك ء لا مهر امثل ولا نصفه خلافا لقولى الشافعى . 
لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم » بدليل مال وأخرجته من مللكه 
بردة أو رضاع » وقد ألزم الزوج نصف المسمى بشهادتهما . فرجعكا يرجم به على 
ص فسخ 00-6 

قوإه : « وإنكان بعده لم يغرموا شيا » 

هذا هو الراجح فى اذهب وفاقا لأبى حنيفة ومالك خلاذا للشافعى فى ضهان 
مهر الئل لأنهما م يقررا على الزوج شيئا » ولم مخرجا من ملكه متقوما »كا لو 
ءار غيرها برضاع أواعارة 

قوله 0 ل 0151 

فإن عدم فا يلزم الزوج من مهر المثل » لأنهما فوتا عليه ت>كاحهبا كا 
قبل الدخول . وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول . فيرجع الزوج 
على من فوت عليه تكاحها برضاع أو غيره . 


قوله : .و إن رجع شود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف » 

هذا هو الشهور وقطع به غير واحد » لأنه يدرأ بالشجهة » والمال يمكن جبره » 
والقود شرع للنشى لا لاجبر. فهلى هذا ذ كر ابن الزاغونى في الواضح : أن المشهود 
عليه له الدية » إلا أن نقول : الواجب القصاص حسب » فلا يحب ثىء . 

قوله : « وقيل : يستوفى إذاكان لآدىكا في الفسق الطارىء » . 


لد 


وإن كان بعده . وقالوا : أخطأًنا . لزمهم دية ما تلف . و يتقسط الغرم على 
عددهم بحيث أو رجم شاهد من عشرة غرم العشر » وإن رجع متهم قسة 
غرموا النصف . 

وإن ثمهد امال رجل وتمان أسوة » ثم رجعوا ازم الرجلالخس . وكل امرأة 
لتر 

على خلاف فيه » وفرق. بأن الشاهد هنا يقر بأن شهادته زور حين شهادته 
وحين الحسك بهاء فهو أقوى فى الشببة » لأن من طرأ فسقه لايقر بشىء من 
ذلك » ولوأقر لم يتحقق صدقه فى فسقه » واو بعد الاستيفاء لم يضمن شيئا لاف 
الراجم . 

قوله : « وإ نكان بعده » وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية ما تاف » 

مففة لا تحمل العاقلة ويءزران ٠‏ 

قوله : « ويتقسط الغرم على عدده بحيث لو رجم شاهد من عشرة غرم 
العشر » وإن رجم منهم ل#سة غرموا النصف »© 

قطع به جماعة » ونص عليه أحمد » لأنه حصل بول الجيع درا 
جميعاء ويحتمل أن يحب على الراجع الجيم لأن المق إنما ثبت به » ذ كره ابن 
الزاغونى » وعلى الأول : إذا شهد بالققل ثلاثة و بالزنا خمسة » فرجع أحدهم فى 
القّل فالثلث » وفى الزنا ذالمجس . قال فى الرعاية الكبرى : وقيل : لا يازمهما 
شىء لبقاء من يكى فيهما وهو أقس » وهو قول ألى حنيفة ومنصوص الششافعى » 


و إن رجع من ثلاثة الققّل اثنان » فهل يغرمان النصف أو الثلثين ؟ على الوجهين . 


وإن رجع من خسة الزنا اثنان » فل علممما المسان أو الربع ؟ على الوجبين ٠‏ 
قله : « وإن شهد بالمال رجل وثمان نسوة »ثم رجعوا ازم الرجل ال|جس » 
كل مره اضرع 


سجس سس 


وقيل : يلزمه النصف ؛ وكل امرأة نصف العن . 

وإذا شعهدوا : أر بعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم 3 رجع الستة ازمتهم 
الدية أسداسا . وقيل : يلزم شمهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف . 

قطع به غير وا<د » وهو قول أنى حنيفة والشافى لما تقدم » ولأن كل 
ناجل : 

قوله : « وقيل : يازمه النصف » وكل امرأة نصف القن » 

ذكره القاضى فى المامع الصغير » وهو قول أبي .وسف وجمد » لأن الرجل 
تمن الببنة ديل رجوعه رحد قل المكم ٠‏ وقيل : الرجل كاتى ؛ وفيه » 
وعن أبى حنيفة وأصصابه : متى رجم من النسوة ما زاد على اثنتين ٠.‏ فليس"على 
الراجعات دىء و يكون قولا لنا كا تقدم فى التى قبلها » وهو قول بعض الشافعية. 

قوله : « وإذا شهدوا أر بعة بالزنا واثنان بالإإحصان فرح ؛ ثم رجم الستّة 
ازمتهم الدية أسداسا » 

لأن القتقل حصل بقول جميمهم »كا لو شهدوا جميعا على الزنا . 


قوله : « وقبل : يلزم شهود الزنا النصف وشاهدى الإإحصان النصف » 


لأنه ققل بنوعين فتقسم الدية عليهماء وذ كر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 


كر ري ال لك ب و1 الرسيك 
للشافعية ؛ لا ضهان على شهود الإحصان » لأنهم شهدوا بالشرط » لأن السبب 
الموجب للقتل ثبت نشهادة الزنا . وذ كر ابن عقيل مثل هذا فى تعليل مسألة 
المكم بشاهد ويعين » وتشبه هذه المسألة مالو شهد اثنان بتعليق عتق أو طلاق » 
واثنان بوجود شرطه ثم رجعوا . قال فى الرعاية : فالغرم على عددهم » وقيل : 
على كل جبة نصفه » وقيل : ,ذر م كله شهود التعليق . 


مسد اوق# حم 


وأو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس ازمبم كال الضمان ».و إن 
ددا ار سة بالرنا واثتان لس الاحضان صم . فإن رس عدوا ناما 
عهذا أر بعة بالز وافان صم رصان برح انع وا أرقن هدى 
الإحصان ثللى الدية على الأول » وثلاثة.أر باعها على الثانى » والباق على الآخر بن . 


ولو شهد بتعليق العتق شهود و بشرطه شهود . فهل يوزع الغرم إذا رجم 
الحكل: على ددم 2 النصف بين اهتين ١‏ على وحهين 3 

قوله : «ولو رجع شهود الزنا دون الإإحصان أو بالمكبس ازمهم .كال الغمان» 
أى 0 ديته » قال اءن.عبد القوى.: ل يقران أن قتله صل يكدم ةا وهذا 
فيه نظر ظاهي . وقال ابن حمدان : بل نصفها » وينبنى أن يخرج هذا على الوجه 
الأوسط فى الى قبلها » وأما على الذى قبله فيازم شبود الزنا الثلثان » وشهوم 
الإحمان التلك . 

قوله : < وإن شهدا أن بعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صصح » 

كا لوشهد به غيرمم . 


قوله : « فإن رجتم رجغوا ألزمنا شاهدى الاحصان ثلتىالدية على الأول » 
وثلانة أر باعها على الثانى » والباق على الآخر ين » 


أما على الأول : فالثلث بشهادتهما بالإحصان » وآما علي الثانى : فالنصف 
بالإحصان» والريع بشيادتجما لزنا :قال فى الى وخيره : و محتمل .أن لا تحب 
على شاهدى الإحصان إلا النصف » لأمه مكار بعة أنفس » جى اثنان حنابتين » 
وجنى الأخران أربع جنايات . 

قوله : « ولو شهد بتعليق العتق شهود و بشرطه شهود إلى آآخره » 

تقدمت فيا إذا شبد شهود بالزنا وشهود بالإحصان » والتعليل واحد . 


سد ووس لب 


وإذا حك فى مال بشاهد وبين ؛ ثم رجع الشاهد غرم الما لكله . نص عليه . 


قوله :« وإذا 2 في مال بشاهد و يمين » ثم رجع الشاهد عن الشهادة غرم 
المالكله 5 نص عليه «( 


فى رواية الأثرم وإبراهم بن الحارث وألى الحارث يضمن الشاهدجميم المال» 


ولا لجع بنصفه على المشهود له » وقال : إعا ثبت الحق بشهادته . 
وكدلك قل ان مقن وان تحيان . رهذا فول عالت . 

قال الشييخ تقى الدين : بنى القاضى المسألة على أن الحسك نما وقم بالشبادة 
و إتما المين للاحتياط » كالممين مع الشاهدين على الغائب » وأن المين قول المدعى 
فلا حك له بها » وهذه بحوث تشبه ندوث الحنفية » فإنهم لا تحعلون اليين فى 
ا د ع اك ا لسري الف القن مطامر لت 
ا دعواه وقبضه » فإن الشاهد هو الذى مكنه من أن حلف 1 
ا أن الشاهدين هما اللذان مكناه من أن يأخذ . ألا ترى أنه لا يحلف إلا 
اللحاو قارف اأكن الشاهدين مع الو لت ١‏ التافر ا 
فى الإتلاف » والحالف مباششر » ولعكن إحالة ال عليه . فيحال على السبب » 
0 واحد من الشاهدين متسبب » وهذا فقه جيد يبين به حسن فته أبى عد ا 
رول القاعى فى اللعليى مين مسالة الشاهد : إذا ادن عل منت أورصضى 
أ رن اله الك مع بنتة » فإن الم بالبينة لا بالعين » 0 حل 
وفاق © ولو رجع الشاهدان هنا ضمنا جميع امال . قال : وهو ,ستحلف عندنا إذا 
ألزمه الما ا ؛ وفيها روايتان مطلقا , فاعتذر الخالف بأن العين هناك على وحه 
الاستظبار » لأن المدعى عليه لا يعبر عن ننه ٠»‏ والمين هنا لإثبات الحق » 
فقال : لا نسل أنها لاثبات الحق . وإعا هى للاحتياط » وإعا ينبت الحق بالشاهد 


جاعموم له 


وقيل : يغرم لمحا رك برو اختاذا ركم رابا ما وه 


من زكوم لو رجعوا . 


قال الشيخ تقى الدين هذا ب بد أن ارراسن ف فاك الشانك ١‏ أن 
يحلف على ثبوت اللق المشهود به لا على بقائه »كا فى الشاهد والمين » إذ ولا 
ذلك لكان عذر الخالف عن تلك المسألة ظاهراًء لأن الحاوف عليه غير المشهود به 

قوله : « وقيل : يغرم النصف »© . 

خرجه أبو الخطاب من رد المين على المدعى » وهو قول الشافهي » وحكاه 
بعضهم عن مالك . وروابة عن الشافعى يرجم بنصفه على المشهود له . 

قال الشيخ تقي اد رك انحن رت فت راشي درك كاه 
وفى هذه الصورة قرار اجميع على المشهود لهء وأما الشاهد فيضمن » إما اميم 


وإما النصف . 00 


قوله : م ويضمن شهؤدالئزكية إذا رجعوا عنهاما يضمنه من زكوهم لو رجءوا» 
وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق » قاس عليه رجوع شهود 
الاصل لأن الح لبق على ان الشره الفرع :5 


فصل 
قال الشيخ تقي الدين : و إذا تبين خطأ الشهود أو كذ بهم أو خطأ المركين » 
فهنا السك باطل ء لكن نبي أن سكون الشهادة أو الرنية سيا للضمان والقرار 
على المتلف » مخلاف الرجوع » فإنه لا ضمان إلا على الراجع . انتبى كلامه . 
ولعل هذا امعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدبن وغيره . 
وقال القاضى : لو شهدا عليه بالقرض ف الحاكم عليه با مال وسانه إلى 
لمقرض » ثم أقام المشهود عليه البينة بعد ذلاك : أنه كان قضاه لم يضمن شهود 


سوس لد 


وإذا رجم شهود المق قبل الحم لغت شهادتهم » ولم يضمنوا . 


القرض » لأنه لم يكن فى شهادتهم إثبات امال فى الخال . ولو كانوا شهدوا بأن 
لفلان عليه أل درمء كم الحم بشهادتهم » ثم أقام المقضى عليه البينة : أنه 
كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال ذ كر ه محل وفاق مع المنفية 

قل ال ل لذن د ولد لمي أن سط الشررد ري لفان 
اردقم وإن ظهر ذلك ببينة » كاقيل فى شاهد الزور : قد بظو ركذبهيإقرار» 
أو تبيين » سكن هنا قالوا : ببينة . 

قال الشيح تقى الدين : وكذا بحب » فإن الشهادة إذا كانت باطلةء فسواء 
0 بطلام.-ا رجوعهم أو بطريق آآخر . وكذلك التركية أو ظهر فسق الثهود 
لون ٠‏ وكذلك بحب أن يكون فى الولابة» لو أراد الإمام أن يول تام 
أو والياً لا يعرفه » فسأل عنه » فركاه أقوام ووصفوه يما يصلح معه لاولاية ثم 
رجموا » أو ظهر بطلان تركيتهم . فينبتى أن «ضمنوا ما أفسده الوالى والقاضى . 
وكذلك لو أشاروا عليه » أو أمروه بولايته» فإن الآمر بالأمر بمنزلة الشهبادة 
راف كن اذى لاز فى 2 0١‏ سد السصية مث أن بعل منه 
الميانة أو العجز» و مخبر عنه مخلاف ذلك » أو يأمر بولايته » أو يكون لايعم 
محاله ويركيه » أو يشير به » فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ» فهذا معذور ؛والسبب 
هنا ليس محرما . وعلى هذا فالمررى للعامل من المقرض والمشترى والوكيل كذلك » 
فالتزكية أبداً جنس واحد» وأما الأمر : فهو نظير التركية التى هى خبر . اتتببى 
0 

قوله : « وإذا رجع شهود الق قبل الحم لنت شهادتهم » ولم يضمنوا». 

وهذا قول عامة العلماء» لأنها شرط المي » فيشترط استدامتها إلى انقضائه 
كمدالتها » ولآن رحوعها يظهر كذءها » ولأنه. يرول ظنه فى أن ماشبد به حق » 

م *” الحرر فى الفقه اج »" 


لد هوم ل 


وإذا زاد المدل فى شهادته أو نقص قبل لحك > 


كا لو تغير اجتهاده : وقد قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم » فى شاهدين شهدا 
على رجل بألف درم » فقال أحدها بعد إقامة الشهادة : قد قضاه منها خسمائة 
دزهم : قد أفسذ ماشبد به إذاكان بحضرة ذلك » ولوجاء بعد هذا المحلس» 
فقال: أشهد أنه قضاه منها سمائة لم يقبل . لأنه قد أمضى الشهادة . قال ابن 
عقيل : وظاهر هذا من كلامه : أنه لم يعتبر حكم الحالم » و إنما اعتير انقضاء 
الْجلس » وهو مول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته فى قدر المرجوع فيه قبل أن 
بحم الام شهاد مما : 

وقال الشيخ تقى الدبن » عقيب هذا النص : وشهادته بالقضاء رجوع . 
أو بمتزلة الرجوع » وقد قال : إذا كان فى غير ذلك الحاس لم يقبل » لأن الشهادة 


اه 
بعد المي » سكن ل يذكر ضمانه للمشهود عليه » إما لعدم الحاجة » أو كذهب 
الشافى . 0 


قوله : « وإذا زاد العدل فى شهادته أو نتقص قبل الك ( 


قال ابن منصور : قلت للامام أحمد : الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ 
قال من الرجل العدل ليس به بأس . وقطع به فى المستوعب والسكافى وغيرها . 

وبه قال أبو حنيفة والثورى وإشحاق . لأنها شهادة من عد ل كفيرها > 
والشهادة شرط الحم ؛ فيجب استمراره على شهادته إلى تمامه » لأن ماذكره 
تمل لا<مال سبق اللسان . وقيل : يوْخْذ بقوله الأول » وهول قول مالك » 
لأنه أداها غير متهم » كا لو اتصل 1 بها المكم » وقيل : ترد شهادته فى ذلك 
مطلقاً » وهو قول الزهرئ ؛ لأنه مقر إخلط فى الأول ولا يؤمن مثله فى الثانية . 


باه 


أراداف جد إسكارها فلت الس عليه 
وإذا عل الخالم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به 


حتى اشقهر رن 4 ويقال 0 إنا وحدنأه شاهد و فاحتنبوه 8 


قوله : دار اناف سد كاه فت مها 

فى رواية ابن منصور : إذا قيل له عندك شهادة ؟ قال : لا . ثم شهد بها : 
شهادتة خائرة ؛ واكدلك ٠.‏ د كر القامى عل وذاق إذا أ نكر الشاهد شباده ” 
ثم شهد ها قبات . وكذلك قطم به جماعة »كالمستوعب والكافى » لأن ماذ كره 
>تمل لاحتمال النسيان » وقد أشار أحمد إلى هذا . فقال : ذكر مالم يقبل ذلك » 
وقيل : لا تقبل »كالمدعى إذا أنكر أن تسكون له بينة » فان ببنته لا تقبل فى 
المشهور » والتفر يق بننهما فيه إشكال » وفرق القاضى بين مسألة السكتاب و بين 
المدعى إذا أنسكر الشهادة له : بأن الببنة غير متهمة » وصاحب الحق مهم . 

قوله « وإذاعم الاك بشاهد الزور بإقراره » أو تبين كذيه يقينا عزره 


ومالك ب حت شعي انر رن نال اا رطان ساس رين الي 0 


قال الإمام أحمد فى رواية عبد الله وإسحاق بن إراهم بن قامف الررر ‏ 


بطاف به فى حيه ويشهر أمره » ويؤدب أيضاً ما به بأس . 

وقال فى رواية اان منصور:ويقام للناس و يعرف و يؤدب» وهكذا فى رواية 
يعقوب : يشهر أمره » و بهذا قال مالك والشافعى » لأنه قول محرم يض به الفا 
١‏ كقارة فيه شه ال والقدف ؛ ولأن فيه رعرا. ودار القاضى فى زر 
الإرمام على الظهار وجهين » وفرق غيره بأن فيه كفارة » و بأنه مخقص بنفسه » 
واو سب نفسه أو شتمها لم يعزر » وأو سب غيره وشتمه عزر . 

قال الشيخ تت الدبن : هذا مع قوله : إن كل معصية لا جد فنا ولا كفارة 


بحب فيها القأديب والتهز بر . انتهىكلامه . 


وقال أبو حنيفة : لابعزر» ثم حك أنه يوقف فى قومه » ويقال : إنه شاهد 
زور . وحى عنه عدمه . ووافق أنه إذا كان مصرا فعمل به ذلك ؛ لكن إذا 
ظهر منه الندم والتوبة لم يءزر . وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب فيه 
« أن بجلد ظبره » وفى رواية : أر بعين ويسم وجبه »؛ ويطال حيسه » 
ويطاف به » وفى رواية « يحلق رأسه » والأسانيد فها ضعف . 

فتأوات الحنفية ذلك على أنهكان مصراء وهذا جمع بين التعزير والمبس 
والنسخم قالوا : وعندكم يفعل التسخم والحبس والتمز بر ؟ فقال القاضى : الظاهر 
يققضى الجع يبنهما » لكن قام دليل الاجماع على إسقاط المبس . 

قال الشيخ تق الدين : قال الإمام أحمد : يؤدب » والأثران عن عمر» هو 
رواها . فلعل الآدب عنده : هو مارواه عن تمر . انتهبى كلامه . 

ونقل عنه حنبل : يحم فيه السلطان بما يرى » وقال فى رواية مهنا : يبعث 
به إلى مجلسه » ثم يقولون : هذا فلان شهد بالزور » اعرفوه » فقلت له : ثم 
يضرب ؟ قال : نعم » قلت :كم ؟ قال : يعزر . قلت :كم ؟ قال : نصف الى 
لا أقل قلت : ويسود وجهه ؟ قال :قد روى عن عمر « أنه سود وجه شاهد الزور » 
قلت : ترى أنت أن يسود وجهه.؟ قال : لا أرى ؛ فرأيت أنه ه تسويد الوجه . 

ونقل عنه حنبل أيضا قال : يبين أمره » قلت له : فعليه عقو بة فى'تفسه ؟ 
قال : يبين لاناس أمره و يشهرء لثلا بغر غيره ولا يفتر به » وذاك إلى ااسلطان 
إن شاء عاقب . 


وقال. القاضى وغيره : لا يزيد فى التدز بر على عشر جلدات . الله أعم بممنى 
قول الإمام أحمد : نصف المد . 

قال اءن عقيل : ولا أدرى منأين له هذا التقدر » يعنى القاضى . وقال 
ابن عقيل أيضا : قال أكخابنا : ولا يركب ولا بحاق رأسه » ولا يثل به ؛ وهذا 


إنما يكون محسب حاله » فعندى أنه لا يفعل ذلك عن ندرت منه نادرة » وهو 
بن أهلن البونات ودوى الميات . فأما إن كان مروف ذلك رشكرر منه 
أشباه ذلك فردعه با براه الحاكم رادعا لثله » وإن أفضى إلى إشهاره راكها 
والأصل فى ذلك : أن النى صلى الله عليه وس « مثل بالعرنيين » لما رأى ذلك 
حدم وعقو بهم . والصحابة رضى الله عنهم بعده مثلت لما رأت ذلك . فأبو بكر 


أ حرق فى اللواط ؛ وعلى أحرق الزنادقة فى الأخاديد » ولا شاور أبو بكر فى حد 
اللواط وفى الذى بلاط به : اختلفن الصحابة فى أنواع امثلة . فقيل : حرق » 
وقيل : يرجم . وقيل : بردى من شاهق أعلى بيت فى القرربة » وقبل : بحبس إلى 
أن كرت اش كاده 

وكلام الإمام أحمد فى رواية حتبل السابق يشهد له : 

واحتيج النفية » فقالوا : الرجوع عن القول الموجب - وهو الاإقرار بالزنا ‏ 
أسقط عنه الحد » فالرجوع عن القول الذى بوجب التمز بر » وهو التزو ير على 
المشهود عليه أولى أن بسقط عنه. 

فقال القاضى : والجواب: أنه ليس الخلاف فيمن ناب » و إنما االملاف فيمن 
ثبت عليه أنه شهد بالؤور» إما بقيام الببنة على إقراره بذلك »أو بعل الحاكم به 
قطماء بأن شهد بققل رجل والخاك بعل أنه لم يقتل » وهو أن يكون الرجل 
ع روات افر الى لون السك ببندي اك مسترول ل م يققل . فأما إذا تاب 
فإنا لا نعزره » وقيل : لا بسقط التعز بر بالقو بة » لأنه قد تعلق مق آدتى ؛ وهو 
شهادته عليه » وحقوق الأدميين لا تؤثر فهها القوبة . 

قال الشييخ تق الدين : أما إذا تاب بعد الحسكم فها لا يبطل برجوعه فهنا قد 
تعلق به حق آذبى » ثم نارة بحىء إلى الاإمام نائبا فهذا بمنزلة قاطم الطريق إذا 
تاب قبل القدرة عليه » وتارة يتوب بعد ظهور تزو بره فهنا لا ينبغى أن يسقط 


عنه التعز بر . وقد احتتج الحنفية بأنه ساع فى الأرضبالفساد فهو كقاطع الطرريق » 
وذلك لو جاءنا نائياً قبل القدرة عليه لم أمزره ٠‏ كذلك شاهد إزو إذا سام تاثا 
فقال القاضى : والجواب عنه ما تقدم . 
فصل 

قال الشيخ تق الدين : الإقرار بالشهادة هل يكون عنزلة الشهادة على الشهادة ؟ 
فيه راث الام 00 فى الرضاع .فإن عقبة بن الحارث « أخبر النى صلى الله 
عليه وسل أن أن الراء اح لعا ارس » فنهاه عنها من غير سماع من الرأة . 
وقد احتج به الأصحاب فى قبول شهادة امرأة ة الواحدة فى الرضاع فولا آرت 
الإقرار بالشهادة منزلة الشهادة ما صحت الححة وهو ظاهر . بو يده 0 اللإقرار 
كك لام بالعقد الفاسد مسوغ للحا, الثاق ال 
والشهادة على الشهادة عنزلة كتاب القاضى إلى القاضى » فإذا كان الاقرا راشم 
يجوز العمل بهكالشهادة . فسكذلك الإقرار بالشهادة » إلا أنه إتالم يحب العمل 
بالإقرار بالسكتاب إذا خالف رأى القاضى الثانى » لأن إقرارم لا يقبل عليه . 

فلوكان الإقرار بكتاب لا برى ته وجب عليه العمل به » وعلى هذا 
فى أفر أهل الوقف بكتاب بتضمن شرط الواقف أو غيره وحب العمل 


به فى حقهم . وضابطه : أن الإقرار ثلاثة أنواع : إقرار بننفس | لسك »كإقراره 
بأن له عل ألفا» أو بأن هذه العين ملكه , أو بأنى عبد ؛ أو أنه ان ار أله 


زوجه وو ذلك . و إقرار بسببه » كالإقرار بالبييع والهبة والإرث ونحو ذلك . 
وإقرار ححة المكم »كالإقرار بالإقرار » والإقرار بالشهادة » والإقرار بالمكم : 
وكل هذه شهادات على نفسه . فأما الإقرار بالسبب فعروف . 

وأما الإقرار بالسكر : فقبول إلا أن يكون فيه حق لله تعالى » وهو مما يهل 
القر ثنبوته » مل إقراره بأنه يحب رجمه » أو بحب قطع بده » أو يحب حد قذفه » 


أو يجب قتله قوداً » أو أن هؤلاء يستحقون دمه . فالأشبه فى مثل هذا أن يستفسر 
عن صفة الإقرار »كا استفسر الننى صل الله عليه وسل ماعزاً » أو يفرق بين الحق 
الحم ات تال ر ين القره وح الكزف” 
وأما الإقرار بالحجة : فقبول أيضا ء اسكن او قال : أقررت بهذا المال وكنت 
غالطا» فهنا يتوجه أن لا يحم بهذا الإفرار »كا لو قال : كان له على وقضيته » 
لأن الإقرار الأول لم يثبت » والثانى إما أثبته على صفة لا يحكر ها » فهوكا 
اوقال : شبد على شاهد وه وكاذب ء والشاهد ل تعمل عدالته . وفيه نظر . 
بوضح هذا : أن أصحابنا شبهوا الشهادة على الشهادة بالشهادة على الإقرار » 
وةبلوا عل ىكل شاهد شاهداً » والرجل هنا أعنى : عقبة بن الحارث - مقر 
شاهد” على الشهادة » والاحتجاج بحديث الأمة السوداء على أن الإقرار بالشوادة 
منزلة الشبادة على الشهادة فيه نظر » لأنه فتيا من الننى صلى الله عليه وسلِ» لعدم 


رسا الحم من الدعوى وغيرهاء واقتصار الأحماب فى الشهادة على الشهادة 
على مجر العنى » بدل على أنه لا أثر فى امسألة عندهم . 


كتاب الإقرار 


قال بعض الأصحماب رحمهم الله تعالى : الإقرار : الاعتراف ». وهو إظهار 
للق لنظ) . وقيل : تصديق المذعى حتيقة أو تتديراً » وقيل : هو صيغة صادرة 
من مكلف ككتار رشيد أن هو أهل لاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر » 
وما أقر به تحت حككه » غير موك له وقت الإقرار به . 

وقال ابن حمدان : هو إظهار المكلف الرشيد تار ما عليه لفظا » أو كتابة 
فى الأقنس » أو إشارة » أو على موكله» أو موروثه » أو موايه. بما سكن 


صلقه فيه . 


قوله :دأ و كتابة فى الأقس 
وذ كر فى كنابة الطلاق: ا تك ونا شرعيا فى الأصح 
وقوله : «أو إشارة 6 ٠.‏ 


بعل مراده من ل ونحوه / ا من غيره ول |1 فيه خلا 1 


والأصل فيه : السكتّاب والسنة» وأجمعوا على صحة الإقرار » قال فى الغنى : 
لأنه إخبار على وجه يننى عنه التهمة والرريبة » وهذا كان ١‏ كد من الشهادة . 
فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه ااشهادة . وإن أ كذب المدعى يفته 


ثم أ كذب المقر ثم صدقه سمم . 

ويحب الاقرار تح الادى وحى الله نمال الذى لا" اسقط بالشهة اكككاة 
وكفارة » ولا يصح إقرار واحد يما لبس بيده وتصرفه شرعاً واختصاصه . قال فى 
الرعاية : ولا بما هو ملكه حين الاقرار على الأشهر فيه » وأطلق غيره الروابتين » 
ونص القاضى فى لحلاف على حة الإقرار مع أنه إضافة الك إليه . قال فى 
ل ل اه 
ما فى يد غيره » وتصرفه شرعا وحساً دعوى أو شهادة » فإذا صار بيده وتصرفه 
شرعا لزمه حلم إقراره . 

قال الشيخ تق الدين : إن الإقر ار ينقسم إلى ما يعر كذبه» كإقراره أن هو 
| كرمة انها و هذا لد - كن إن كى أسيل إل سس رذلك 
الست باظل ء مثل أن قر أن له ى ركه أبية لها هه الآرث ولس لوارلك ) 
أو أن لفلان عل كذا من ثمن كذا أقرض كذا أو نتكاح كذا ءإذا كان السبب 
لا ينبت به ذلك المق » خَيئها أضاف المق إلى سبب باطل فهو باطل وإن 
أضافه ‏ إلى سبب: يصلح أن يكون حقاً » لكن قد عل ارتفاعه مل أن يقول : 
له عل ألف من ثمن هذه الدار» ويكون الشترى قد أبرأه قبل ذلك » أوطا عل 


صداقها وتسكون قد أبرأته منه قبل ذلك » أوله عله حقه من إرث أبى» ويكونان 
قد اصطلحا قبل ذلك وتبارا فهذا أأيضا كذلك » لأن الإقرار إخبار » فإذا كان 
الخبر قل عل كذبه و بطلانه كان باطلا . 


قال : و إلى ما 5 صدقه؛ كاقراره ل هذا امال الذى خلفه أنوه هو ببنه 
و يق القع ارق اابيت لعايرق 5 و للك ما محتمل الأمر بن » فالأصل فيه التصديق » 
أن د كا عه افق أر ةد 

ارك عش ككرت 1ك . لاسر ل تمدق أدرها 
نك ا الات تر الا كا كن 

وأما الثانى : فالببنات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار 
المكره لايصح أيضاء وإن أمكن أن يكون مطائقا .كان إقرار تلحئة » وهو أن 
يتفق المقر والمقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء امقر به للمقرء فبو باطل » .فإذا 
شهدت ببنة بأنهما اتفقا قبل الإقرار »كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار » وإذا كان 
الإقرار إنشاء فى الباطن مثل إقرار امرريض أن يقصد التبرع له إما بعطية و إما 
ا ا 0 

قال : فإذا قامت البينة بأمهما اتفقا قبل 0 إرعل ذلك .مل أن شبد 
الشاهد أنه قيل للمر يض : أعط فلا م وا مما فاراك د بن 
اجءل ذلك إقرارا » أو أنه قال المريض : كيف أصنع حتى أعطى فلانا ألفا من 
أصل امال ؟ فقيل له : أقر له بهاء أو أن اثنين تراضيا على ذلك » ثم أمرا به 


) رس ائسلة : فى لسحة : إنذكان لوارث» أو ل 2 ن أصل امال ليضيع 
المال على الورثة » أو لثلا بزاحم الوصاياء ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية : 
ملكه ؛ وأشياء من هذا يقصد به الإعطاء أو الإبراء» ونجعل ذلك إقرارآ » فبذا 
كد ككرت 1ه سان 


اليش قإنه حت لعل عد البيية أو كول : ماله عدى نور أو ما لاحل 
عندى ثىء » لكن أنا مقرء أو أقر له بألف » أو اششهدوا عل أن له عندى ألفا 
أو يقول بعد ذلك : له عندى ألف . فيكون قد تقدم الإقرار ما يبطله وما ينافيه . 
وإن شمهدت ببنة بأرن هذا امقر به لم يكن ملكا للمقر له » بلكان ملكا 
للمقر إلى حين الإقرار إن كان عينا » أوكانت ذمته بر يئة منه إن كان ديناء فهل 
تقبل هذه الببنة ؟ فإنها تضمنت نفيا فينبئى أن يقال : إن كان نفيا حاط به قبل 
ذلك » وإلالم يقبل » وهل يستفصل امقر له : من أبن لك هذا الك ؟ نعم . 

قال : وكذلك يستفصل المدعى عند التهمة والمدعى عليه . 

فصل 

من ملك شيئا ملك الوقرار ه20 ومن لا فلا . وهذا المشوور فى كلام 
الأصحاب » وم" صور مستثناة . 

وقال الشيخ تقى الدين : ماعلك إنشاءه ملك الإقرار به » وما لا يعلكه » 
فإ نكان مما لا مكنه إنشاؤه' حال : ملك الإقرار به أأيضا كالنسب والولاء » وما 
بوجب القود عليه إذ لاطر بق إلى ثبوته إلا بالإقرار به فصاركالشهادة بالاستفاضة 
فيا يتعذر عامه غالبا بدونها» لكن يستثنى النكاح والولد على ما فيه من اللملاف 

وإنكان مما يمكنه إنشاء سببه فى الجلة » كالأفعال الموجبة للعقو بة 7" قبل 
إذاالم يكن متهما فيه . وأحسن من هذا : أن ما لا .يصح أو مالا يحل إِنشاؤه منه 
إن كان متهما فى إقراره به لم يقبل » و إلا قبل ٠‏ وهنا يتبين أن المقر شاهد على 
نفسه عالا يمكنه إنشاؤه . ومن هذا : إقراره الببنونة . فإنه لا علك إنشاءها» 
لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا . 


(1) بهامش الأصل فى نكت ابن شيخ السلامية : الموجبة للمال . 


وقد ذ كر القامى فى إخبار الذا 0 بعد العزل لما قاسه على الاخبار قبل المزل فقيل 
له : العنى فى الأصل : أنه يلك المسكر » فلهذا ملك الإقرار به . ولبس كذلك 
هبنا لأنه لا عدكه ٠‏ فم يلك الإقرار به »كن باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه ١‏ 


أو باعه بعد أن باعه لم يقبل منه ؟ 
فقال : هذا غير ممتنع كالوصى إذا ادعى دفم الملل إلى الصبى بعد بلوغه » أو 
ادعى الإقاق عليه فإنه يقبل و إت كن فى حال لا يلاك التصرف عليه . 
وكذلك العبد الأذون إذا حجر عليه فأقر بثمن مبيع فى حال الإذن » وكذلك 
السكاتب إذا أقر بعد العحز بثمن مبيع فى حال السكتابة يقبل ذلك وإن لم يلك 
ذلك فى حال الإقرار . كذلك هبنا . وكذلك الموصى » وكذلاك المودع إذا ادعى 
رد الوديعة أو تلفها بعد عزل المودع له » وكذلك العبد إذا أقر حنابة عمدا» فإنه 
يقبل إقراره وإن لم يكن مالسكا لما أقر به . 
قال : ولا معنى لقولهم : إن دعوى النفقة لا كن إقامة الببنة علمها» فإنه 
منقوض برد الوديعة يمكن إقامة الببنة عليه يقبل قوله فنها . و يقبل » والإنفاق 
على الزوجة لا يمكن إقامة الببنة عليه » ومع هذا لا يقبل قوله فيها . 
قال الشيخ تق الدين: نسمية هذه الأشياء إقرارا محوزء وقد ذكر المد وغيره 
لعية مض هذا إقرا. (الحفيى أن يقال . ل إن در ماعل نه قرو مقر 
وإن أخبر بما على غيره لنفسه فبو مدعى » و إن أخبر بما على غيره لغيره » فإن 
كان مؤْتمنا عليه فبو بر » و إلا فبو شاهد » فالقاضى والوكيل والمكاتب والمأذون 
له والوصى :كل هؤلاء مأذون طم موتمنون . فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا » 
و إعاهر حر محص ١‏ سور كلانه ' 
فصل 
قال الشيخ تقى الدين : فأما ما يملك الإنسان إنشاءه » فهل يجوز إقراره به 


خسم ل[ 


وبجعل الإإنشاء فى ضمن الاقرار قاصدا بالإإقرار الانشاء كل إن بات الله مك 
ابنه الشىء الفلانى » رك المكان الفلانى ؛ أوأنه وقف عليه من 
راف حار الا 6 شن له ل كار الل رم 
فصل 

قال القاضى فى التعليق ضمن مسألة النكول : الانسان لا يكون مميرا بين 
أن قر وين أن لا بتر الأنه لا محلو :إها أن سكون الل عليه الخ ان 
لأ فر ؛ أولا ككون عليى قلا سمه أن بتر لاه كادن 7 

قال الشيخ تق.الدين :. فأما إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أ وقطاع 
طر يق ونحوهمم من الظامة . فخاف أن يؤخذ ماله » أو المال الذى يتركه لوارثئه » 
أو امال الذى بيده للناس.» إما محجة أنه ميت لا وارث له » أو بححة أنه مال 
غائب » أو بلا حجة أصلا . فبل للا نسان أن يقر إقرارا يدف به ذلك الظلر » 
و بحفظ المال لصاحبه » مثل أن يقول لحاضر : إنه ابنه » أو يقر أن له عليه كذا 
وكذاء أو يقر أن المال الذى بيده ثفلان ؟ فإرن ظاهر هذا الإقرار يتضمن 
مفسدتين » إحداها : الكذب » والثانية : صرف المال إلى من لا يستتحقه عن 
يستحقه » وهذا إقرار تلحئه . 

أما الأول : فينبغى أن يكو نكالتعر يض فى المين » فيجوز له أن يتأول فى 
إقراره بأن يعنى بقوله : «ابنى» :كونه صغيراء و بقوله : «أخى» : أخوة الإسلام » 
وأن المال الذى بيدى له أى : له ولاية قبضه » لكو قد وكلته فى إيصاله إلى 
مستحقه » وإن له فى ذمتى عشرة لاف درم » أى :له فى عبد » أى: ستحق 
فها عهدت إليه قبض ذلك وبحو ذلك » فإن النى كان مع أبى بكرء وأقر أنه 
0 وحلف على ذلك » وكذلك إبراهيم عليه السلام أقر على زوحته أنها أخته 
وكذلك النى صلى الله عليه وس « أقر أنهم من ماء » 


-56- 
كات الاقرار 
لا يصح الإقرار من غير مكلف مختار 


وأما الثانية: فلاحوز ذلك إلا إذا أزال هذه الأفسدة بأن يكون المقر له أمينا 
حقا» والاحتياط أن شبد على الم له أن هذا إقرار تلحئة » تفسيره كذا وكذا . 

وينبنى أن يكون التعر يض فى الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن 
ظل الشهود عليه » كذيك إن سناد الشباد: . ولاعكن كنا ا وأكرلك 
التبعريض فى الحم إذا خاف الحا م من إظهار الأمر وقوع الظم ٠‏ وكذلك 
البعر يض فى الفتوى والرواية » والإقرار والشبادة والحك » والفتوى والرواية 
ينبئي أن يكو نكالمين » بل المين خبر وزيادة . 

قوله : « ولا يصح الإفرار من غير مكاف عار » 


لأن اقم مرفوع عنه هل تفرك القمورة رلك وين ” 


. وقوله : « محتار )لما تقدم 2 ولأنه عنى عن المكره بنص الخير امشهور. 

وقال الكلال : من تقدم إلى الحا > فدهش فأقر ثم أتكر . قال إسحاق بن 
إراهم : سثل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه فيعدده 
السلطان » فيدهش فيقر له » ثم يرجسع د ا أى 1ه فقول : هددن ودهفك: 
للساطان أن يأخذه ما أقر به أو يستئبت ؛ وهو ربماعل أنه تر فضت للا 
ار عد ات - لوخد إقراره الأول" 

قال الشيخ تق الدين : السلطان : هو الحا كم ا ترحم االخلال » والتبديد من 
الحاكم إنما يكون على أن يقول الحق » لا على أن يقر ء مثل أن يقول : اعترف 
بالحق أو إن كذبت عزرتك » أو إن تبين لي كذبك أدبتك؛ فمهدده على الكذب 


سوام ل 


إلا من الصبى المأذون له؛ فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا صمحنا تصرفه 


والكتمان » و يأمره بالصدق والبيان » فإن هذا حسن.. فأما إنكان المهديد على 
فس اللإقرار اه فيذا أمر ع جور أن يكوك حفا ربطار وكرما ,فلار به حرام » 
والعهذيد عليه أحرم » وهو مسألة الإ كراه على الإقرار » ففرق بين أن يكرهه على 
قول الحق مطلقا أو على الإقرار . انمه ىكلامه . 

قوله : « إلا من الصبى الأذون له فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا صححنا 
تصرفه بالإذن » . 


أما قوله:ه إذا صتحنا تصرفه بالإذن» فقيد واضح » لأنه إذا لم يصح تعسرفه 


بالإذن فوجود الإذن كعدمه لعدم فائدته . وكذا ما زاده فى الرعاية » مع اتفاق 


الدين واختلافه . 

وأما ححة إقراره فها أذن له فيه فهو المذه بك قطم به هنا » وقطم به غيره » 
ولوكان فى الخرر زاد « نص عليه »كان أولى ؛ وهو نص مسُهور» قال الا,مام 
أحمد فى رواية مهناء فى إقرار اليتيم : يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصى فى 
التحارة » وهو قول ألى حنيفة كالبالغ » والفرق بالتكليف لاأثر له . وقال أبو بكر 
وابن أبى موسى : إنما يصح إقراره فها أذن له فى التحارة فيه فى الشىء البسير 
يتسامح به , كا صح تصرفه فيه بدون إذنه » أو نقول : لا يضح إقراره مطلقاء 
كقول مالك والشافعى . 

وظاهر ما رواه الأثرم عن الإإمام أحمد فى ابن أر بع عشرة سه كن ارا 
مع رجل فقد أستاذه شيا » فأقر الفلام أنه أخذه ثم أمكره . فقال : لا يجب عليه 
إقراره حى يألى أحد الحدود : الانبات » أو الاحتلام » أو خجسة عشر سنة . 

وقال القاضى فى التعايق : وهذا مول على أنه غير مأذون له فى التحارة » 


بوم ل[ 


و إذا أقرمن بشك فى بلوغه . وذ كر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين . 


وقال الشيخ تق الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أنى عليه الحدود صصح 
إقراره بمثل هذا » وإن لم يكن رشيدا » وهو ظاه ركلام الجد . 

لكن قد يقال : يقبل فى المدود » لا فى الأموال» فتقطع يده ولا يغرم 
كفيك . إتبى كلامة . 

والمشبور : صخة إقرار السفيه بعال » و يتبع به بعد فك الحجر . 


فرع 

اوأقر الأب على ابنه الأذون له لم ينفذ . وذ كره القاضى محل وفاق فى حجة 
الف وسامه واعتذر بأنه لا يلك بإذنه الإقرار » و إنا يرتفع عنه المجر بإذنه فى 
الحارة فيحور إثراره لنفسه . 

قال الشيخ تق الدين : هذا يشبه مذهب أبى حنيفة » وأما على أصلنا : فإنما 
استفاد الإقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه » وعلى أصل ألى حنيفة 
لايتقدر» ولو أقر الأب بصدقة فى مال ابنه » فإنه يقبل.لأن الأب يلك التصرف 

قوله : وإذا أقر من بشك فى بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلايمين» 

وكذا قطم به الشيخ موفق الدين وغيره» أماكون القول قولهءفلاان الأصل 
معه وهو الصغر » وسيأ ىكلام الشيخ تق الدين فى الفصل بعده . 

وأما كونه بلا يمين : فكحكنا بعدم بلوغه » وغير الملكلف لا يجوز تكايفه 
بوجوب الهين عليه . 

قال الشييخ تق الدين : أن د عليه الهين » لأنه إن كان لم يبلغ 
لم يضره » و إنكان قد بلغ ححزته تأقر الى . اتى كلامه . 

فأما إن كان اخ لافهها بعد ثبوت باوغه وادعى أنه حين الإقرار لم يبلغ 


-ممك- 


فهل يقبل قوله مع يمينه » عملا بالأصل وهو الصغر ؟ قطم به فى الفنى » أولا يقبل 
لتعليق المق بذمته ظاهرا ؟ فيه وجبان . ذ كرها فى الكافى . 

وهذا مخلاف دعوى زوال العقل حين الإقرار » لأن الأصل السلامة»ة كره 
الشيخ موفق الدين . 

وينبغى أن يقال : إلا أن يكون يعتريه ذلك فى بعض الأحيان » فتكون 
ل الصغير على الحلاف »كا سوى نينهما فى دعوى البائع الصفر» أو زوال 
العقل حين البيع . 

قال الشيخ موفق الدين : فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا ببينة » فإن 


ات أنه كان مقيذا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله هم كينه ) لأن هذه دلالة 
ل كك 
وعلى هذا تحرم الشهادة عليه » وكتابة حجة عليه وما أشبه ذلك فى 


ل 
فصل 

قال الشيخ تق الدبن فد انض امل على ايا إذا اختلةا فقال : بعتك 
قبل أن أبلع » وقال المشترى : بل بعد بلوغك » فالقول قول المشترى »وهذا يتحه 
فى الإقزار وسائر التصرفات:؛ لأن الأصل فى المقود الصحة » فإما أن يقال :هذا 
عام وإما أن يفرق بين أن يتيةن أنه وقت التصرف كان مشُكوكا فيه غير حكوم 
ببلوغه , أولا يقيقن » فإنا هنا تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته » والأصل 
عد فد تككا قال ٠‏ وماك بجر سدورء ف حل الأهلة ركال 
عدمها » والظاهر صدوره وقت الأهلية . والأصل : عدمه قبل وقت الأهلية . 


والأهلية هنا متيمن وحودها : 


ال 


قال الشيخ تق الدبن : سئات عن اه » وهى من أسل نو فادعى أنه 


بالغ » فأفتى بعضهم بأن القول قوله فى ذلك . وقلت : إذا لم يقر بالباوغع إلى حين 
الاإسلام فقد حك بإسلامه قبل الإقرار بالبلوع » منزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة 
بعد أن ارتمعها . وهكذا يجىء فىكل من أقر بالبلوع بعد دق ثبت فى حق 
الصبى » مل الإسلام وثبوت الذمة لاولد تبعا لأبيه ٠‏ ولوادعى 0© ا 
تصرف الولى » وكان رشيداً أو بعد تزويج ولى أبعد منه » إلا أن يقال : لا بحكم 
بإسلام واد وذمته » حى أل : هل بلغ 1 ل يبلغ امرك حر ل كار 
اوليته » فإن الولابة كانت ثابتة , والأصل بقاؤها . وهنا الأصل عدم إسلام 
الولد وذمته » فيقال فى الرجعة كذلك : ينبنى أن لا تصح الرجعة » حتى تسأل 
امرأة ؛ ومع أرف اك له وان 1 فول اف لي أن ايكون 
القول قوله هنا مطلقاً »كا فى الرجعة وما ذكرته على الوجه المقدم . ولم أجد فرق 
بين أكون المرأة مؤعنة عل فرجها فى انقضاء العدج أو فى :بلوغها » وهكذا فى كل 
موضع كان الأسات ‏ 0ع فيه إذا اد ذلك بعد تعلى اللو له . رتطرة: 
اختلاف ااروايتين فها إذا ادعى الهول الرق بعد التصرف . ففيه روايتان.. لكن 
هناك إذا قبله_اه فلأن الرق حق اذى » فالمقر به حق اذى » مخلاف الخيض أو 
الباوغ » فإنه سبب يثبت له وعليه به حقوق . وقد يقال فىالرجعة : لم يقبل قوله "© 
لأن فيه إبطال حق آدىى ؛ مخلاف الإسلام والذمة . فيقال : بل إبطال اللإسلام 
والعضية أعظم . ونظيره فى الهول الحكوم بإسلامه كاللقيط . فالاقيط إذا ادعى 
السكفر بعد البلوغ . انتبى كلامه . 

. » بجامش الأصل : في نكت ابن شيخ السلامية « أو اوادعى‎ )١( 

(؟) بهامش الأصل:فى نسخة » الذى ذكره شيخ السلامية عن الشيخ تق الدبن 
« وقد يقال في الرجعة : لم يقبل قوها » . 

م #4 الحرر فى الفقه اج « 


سد ءيس لد 


دن ١‏ تفال ال ل ساف لكر ار أن يقر بدرام فأقر بدنانير: 
صح إقراره . 

ومن أقر فى مرضه بشىء فهو كاقراره فى صحته إلا فى ثلاثة أشياء» أحدها : 
إقراره بالمال لوارث» فإنه لا يقبل - 

قوله : « ومن أ كره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو » أو أن يقر بدرام فأقر 
بدنانير صح إقراره » . 

لأنه أقر با لم يكره عليه . فهوكا لو أقر به ابتداء . 

قوله : « ومن أقر فى مرضه بشىء» فب وكاقراره فى حمته 4 . 

لذن انسل التشاري ١‏ ددري خالقة 2ل ارس وال السسة فى يلك 
تفتقر إلى دليل والأصل عدمه » وقد يعلل بعدم التهمة . 

فصل 

ولا تنتقر الشهادة إلى أن يقولوا : «طوعاً فى صحة عقله» لأن الظاهس السلامة 
وحة الشهادة » ذكره فى الغنى . 

قوله : «إلا فى ثلاثة أشياء » أحدها : إقراره بالمال لوارث » فإنه لايقبل» : 

هذا الذهب » قال القائى : نص عليه فى روابة الجاعة » فقالفى رواة 
ابن مفصور : إقرار المرريض فى مرضه للوارث لا يجوز . 

وقال فى رواية أبى طالب فى الرجل يقر عند موته : أن لامرأته عليه صداق 
ألن درم : تق الببنة على الألف » فإن لم تسكن ببنة نصداق نسائها . 


وقال فى رواية مهنا فى امرأة أقرت فى مرضبا : أنه ليس ها على زوجها مهر : 


ل يحز إقرارهاء إلا أن يقيم عون لف را مني امل 
ألى حنيفة كهبته » ولأنه محجور عليه . فأشبه إقرار الصبى » فعلى هذا : لو أجازه 


بقية الورئة ضيح » ذكره جماعة » منهم الشيخ موفق الدين واحتج له . وقال مالك : ' 
يقبل ذلك إذا كان لا يهم له » ولا يقبل إذا كان مله كرله بنت وابن عم 
فأقر لبنقه لم يصح » ولوأقر لان عمه صح » ولوكانت له زوجة وابن عم » صح 


إقراره لابن العم دون الزوج-ة » ولو كانت له زوجة وولد صح إقراره للزوجة دون 
الولد » لأن علة اللنع التهمة . واخقص المكم 5 

وجوانه : أن التهمة لاعكن اعتبارها بنفسها » فاعتبرت مظنتها وهو الإرث. 

وللشافى قولان ؛ أحدها : كقولناء والثانى : يقبل . وهو قول جماعة » منهم 
إسحاق » كالأجنبى . والفرق واضح » وسل الشافعى على ماذكره القاضى » 
رول كت وفت لاون الرارث كذا؟ ثم أتلفه لا جور حلاف مالو قال : 
.كنت وهبت افلان الأجننى كذا ثم أتلفه عليه فإنه يجوز . 

وذ كر ابن البنا من أصحابنا : أنه يصح إقرار المرريض باستيفاء دين الصحة 
وار ا 

قال فى المستوعب : وهو مول على ما إذا كان الغرماء غير الوارثين . 

وقال ابن هبيرة : إذا أقر المر يض باستيفاء ديونه» قال أبو حتيفة : يقبل قوله 
فى ديون الصحة دون ديون امرض » وقال مالك : إنكان تمن لايتهم قبل إقراره 
مكار اتراره ف أرض أوق الصحة » وقال الإمام أهد : ينبل فى ديون 
امرض والصحة جميعا . كذا ذ كر وهو ديح لأن مراده هن أجنى » وكذا 
د كره أصحابنافى كت الخلاف - 

قال في الرعابة.: ولا يصح إقرار رجل مر يض بقبض صداق ولا عوض 
خلم بلابينة » ويصح بقبض -والة ومبيع وقرض وحونذلك » و إن أطاق احتمل 
وحهين . 


وول ري فى اسه فإن أت عرص سنة] اعد مه و مه 


لأجنبى صح » وإن كان لوارث فوجهان . 

وقال الشييخ تتى الدين فى الإقرار للوارث : هنا ا<تمالات . أحدها : أن يجعل 
إقراره للوارث كالشهادة فترد فى حق من ترد شهادته لهكالأب مخلاف م نلاترد » ثم 
على هذا : هل بحلف المقر لدمعهكالشاهد . وهل تعتيرعدالة المقر ؟ ثلاث احّلات 

ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين العدل وغيره » فإن العدل معه من الدين 
ما يمنعه من السكذب » و يخرجه إلى براءة ذمته بخلاف الفاجر . و إنما حل امقر 
له مع هذا لل كيد ؛ فإن فى قبول الإقرار مطلقاً فساداً عظها . وكذا فى رده مطلقا 
فساد » وإن كان أقل » ذإن المبطلين فى هذا الإقرارأ كثر من الحقين . وهذه 
الحجة لمن ردهكالشهادة مع التهمة » وكطلاق الفار . انتب ىكلامه . 

فصل 

مرك كاك دل اارر يس حي لوارية » اال لقي ع دي ارين لساك 
الحق إلى وارثه » ويقدر أن يقضيه ديته باطتاً و يوصله إليه » فيتخلص بذلك من 
ظمه .. و إنكان لو أقر لم يقبل إقراره » 5ا أن الوصى إذا كان شاهداً على اميت 
بدين وليس معه شاهد غيره فهو مأمور بقضاء الدين سراً وإيصاله إلى مستحقه 
ليخاص الميث » وإن أظهر ذلك أو أقر به : لم يقبل قوله فيه ٠‏ ولم يبت به الدين 
دان كان فادورا الفساء” 

فصل 

ويحوز عندنا للديت الاإقرار يع الورئة » ويخيرون بين أخذ المال 
والإقرار بالإرث. هذا لفظ القاضى » وأظنه موافقة للحنفية . قاله الشيخ تقى الدين 

قوله : « ولوأقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر الثل بالزوجية » . 


لا بإقراره. والذى قط به الشيتخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار» لأنه 


عرس 


ولوأقر أنه كان أءانها فى ححته : لم يسقط إرثها . 


إقرار مما تحقق سببه » ول بعل البراءة منه » أشبه مالو اشتري عبدا من وارثه فأقر 
لل : لايصح » ذكره فى الرعاية . 
ثم ذكر مافى الحرر قولا فيكون وجه عدم الصحة : أنه أقر لوارث » وهو 
قول الشعبى . 00 اأكرر تبع القاضى » وهو معنى كلامه فى المستوعب . 
قال القاضى : وأما إذ أثر ازوجته بالصداق فنقل أنو طالب عنه: إذا أقر عند 
موته أن لامرأته عليه صداق ألف درم ؛ تق الببنة أن لها صداق ألف درم 
يد نسائها إذا كان 
ذلك يعرف ؛ فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه 
قال : ققد نص على أنه لا يقبل إقراره بااصداق على الإطلاق ؛ و إعا يفيس 
ماصادف مهبر المثل 00 ثبوته بالعقد لا بإقراره » فإن تعذر مهر المثل اعتبر 
من ثلثه . واختلفت الروابة فى قدر الصداق . فنقل أبو المارث : مهر الثل » لأنها 
معاوضة في مرض اموت أشبه نمن المبيع ‏ ولا يعقبر من الثلث » لأنها وصية لوارث . 
ونقل أنو طالب : من الثلث » لأن الزيادة على مهر الل محاباة لا يقابلها 
عوض » فهىكالحاباة » والحاباة هناك من الثلث فسكذلك هنا.هكذا نقل الشيخ 
تق الدين كلام القاضى » ثم قال من عنده : كلامه فى رواءة أبى طالب يقتضى : 
أنه إذالم يعرف مهر المثل اعتبر ما أقر به من الثلث » لأنا قد تيقنا أن لما صداقا 
قم نبطل الإقرار» ول نعم أن هذا كله واجب » فكانه ملك أن .وصى به» لأنه 


لاطريق إلى معرفته من غيره ووصيته من الثاث » لأنه غير مصدق للوارث . 
اق كاده 

قوله : « واوأقر أنهكان أبانها فى كته : لم يسقط إرثها © . 

كذا ذكره غيره » وذكر فى الغنى : أنه قول ألى حنيفة ومالك » لأأنة غير 


1 


ولو أقر“ لها بدن ثم أبانها 3 تزوجها: لم يصح إقراره . 


أمين أقر بما سقط حق غيره . فه وكاقراره عال غيره » وعند الشافعى : يقبل . 

قوله : « ولوأقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها : لم يصح إقراره » . 

قال الشيح تت الدين : الفرق بين هذه و بين أن يتبرع فى مرضه ظاهر 
عنزلة أن يقر ثم يصح ثم عرض » ونظيرها : أن بتبرع لأخيه ثم ينححب ولد 
ولد له ثم يموت الولد . اتتبى كلامه . 

لاله 1 نه أقر لوارث فى مرض الموت .أشبه مالوم / يبنها 00 
القاضى : أوماً إليه أحمد فى رواية | ان منصور فيمون أقر فى مرضه لا مرأة بدين ثم 


تزوجها ثم مات وهى وارثة : حوزء هذا أقر لها وليست له بامرأة إلا أن تكن 


تلحئة : نقد أجاز الإقرار”'* . فاقتضى أنها لوكانت وارثة لم يصح » وبهذا قال 
أو حنيفة . وقال حمد بن الحسن : إقراره جائز فإن برأ من ذلك ت امرض ثم 
تزوجها ثم مات صح الإقرار وفاقا على ماذ كره القاضى 5 

قال الشيخ تتى الدين : أخذ خذ مذهب الإمام أحمد من عكس علته. وقد يكون 
الحسكر نابا فى هذه الصورة لعلة أخرى عنده .ثم قوله : «أقر لها وليست له بامرأة» 

قد يراد به : ليست امرأة فى بعض زمان الإقرار» ثم الأخذ بتعليله يقتضهى 
أنه إذا صح » ثم تزوجها : يكون الإقرار أيضا باطلا و إن كان البره ليس من 
فعله » وقد فرق القاضى بالتهمة فى الطلاق بأن يكونا قد تواط؟ على ذلك » وهذه 
العلة منقفية فها إذا اتفسخ النكاح بغير فعله » وفما إذا طلقها ثلاما » وفها إذا كان 
الزوج المطلق سفيها . فيخرج ف المألتين ثلاثة أوجه . انتهى كلامه . 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : وجعل العلة فيه : أنها لم تكن وارثة حين الإقرار 


جوم - 


ولو أقر لوارث ثم صار عند اللوت أجنبيا أو بالعكس . فهل إمتير حال الإقرار 
أو اموت ؟ على روايتين . 
وإذا أقر بدين اوارث وأجنى : لزم فى حصة الأجنى . ويتخرج أن لا يازم 
إذا عزاه إلى سبب واحد . أو أقر الأجنى بذلك .٠‏ 


والقاضى والأسحاب اعتبروا المظنة وعللوا جواز أن يكون على وجه الي لة . 
لس ده فيخرج وجه فى مسألة الحرر فيه بعد» والتخريح فها إذا برىء 
من ذلك المرض فيه بعد أيضاء لأ نكل عرض معتبر بنفسه » بدليل ما لو تبرع 
فى المرض الأول » أو طلق قَارًا » أو غير ذلك . 

قوله : « ولوأقر اوارث ؛ ثم صار عند اموت أجنبيا » أو بالمكس . فهل 
يعتبر نحالة الإفرار » أو الموت ؟ على روايتين »© . 

إحداها : يعتبر نحالة الإقرار قطم به القامى وغيره » وهو المشمهور ونصره ى 
المغني لوجود التهمة في هذه الال » بخلاف العكس .كالشهادة . 

والثانية : حالة الوت » وهى مذهب الشافمى » لأنه معنى يعتبر فيه عدم 
الميراث . فأشبه الوصية » والفرق : أن الوصية عطية بعد اموت » فاعتير فيها حالة 
الموت ؛ خلاف مسألتنا : 

قوله : « و إذا أقر بدين لوارث وأجنى : ازمه فى حصة الأجنى » . 

هذا هو المنصور فى المذهب » "ا لوكان الإقرار بلفظين . 

قال القاضى : وهذا بناء على أصلنا فى تفريق الصفقة فى البيم مع انتفاء 
الميالة فيه > فول أن يرق فى الاقرار مع دخول الجهالة فيه . 

وذكر أبو الخطاب والأسحاب قولا بعدم اللزوم والصحة » أخذا من تفريق 
ااصفقة » واس القادى الصحة عل الوصية ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : فنكان التفر يق بينهما محل وفاق » ولو أقر لأجنى 


ولعبده بدين » فإنه يصح فى حصة الأجنى » ذكره نحل وفاق» واو أقر تزق خخر 


الم 


الثانى : إقراره «المال أغير وارث . ففيه روايتان . أحمهما : قبوله» لكن هل 


يحاص به دين الصحة ؟ على وجهين ٠‏ 


وبزق خل وعلكه ولك غيره . ذكره محل وفاق » وقاس فى المغنى عدم 
الصخة على مهادته لابنه وأجنبى » وفرق بأن الاقرار أقوى » ولذلك لا تعتبر 
فيه العدالة . ولوأقر بشيء له فيه نفع » كالإقرار بنسب موسر قبل » وهذا الفرق 
على منصوص الإمام أحمد » وهو عدم حة الشهادة لها . ولنا قول : تصح شمهادته 
0 كان ا ار أ أن الإقرار اقوته ودخول اللهالة فيه 


لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا . قال : و يتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب 


واحد أو أقر الج ذلك 2 و أجد هذا التتخر بج لغيره عوهذا قول ألى حنيفة ع 


قوله : « الثالى : إقراره بالمال لغير وارث . ففيه روايتان » أحبما : قبوله» 
هذا هو النصوص . وذ فى الكافى :“أنه ظاهر الذهب لعدم التيمة فى 
قد لاف اورت ود ؟ فاللدى - أن الأضاك حكوا رواة لا فيل 
طاقن تدر يون للفراريتك وكيىه لزن فى اللررنة نف كاله اقيم اااتلرن. ب 
والفرق ظاهر : 
قُوله : « لكن هل نحاص به دين الصحة ؟ على وجهين » . 
در 3 اريت رواشين 4 و ان م المخاصة ا 
وذكر القاضى فى موضم : أنه قياس الذهب أخذاً من مسألة الفاس » لأنه 
فى الموضعين أقر بعد تعلق الحق عا له » وصححه فى الخلاصة » وقدمه غير 
واحد » و به قال أو حنيفة . 
قال الشيخ تق الدين : ونصه : أن إقرارهلا يبطل التبرعات السابقة على الإقرار 
يقوى أنهم لا بزامون » والقول بالحاصة ظاهر كلام الخرق » واختاره ابن 
أبى مومى وأنو المس.. اسم , » وقاله القاضى فى موضم » وقطم به أبو اللخطاب 


اا 


والأخرى : لا يقبل فما زاد على الثلث » فلا حاص دين الصحة . 


والشريف فى رءوس المسائل » و به قال مالك والشافعى : افيا ان فب 
قذاوتها من رأس الال . اويا اكدرى الصحة - وك لو ينا برنة وكا لير وي 
دأ فا ميا فى امرض . 5 : القامى فغر حل وقاق . واعرض الخالك 
بأن مهر المثل ثبت بالعقد لا بالإقرار . 

فقال القاضى : التكاح ثبت بإقراره لا بالببنة » ولأنها قد تسكون مطلقة منه 
فتستحق نصف الهر » فإذا أقر بالدخول استحقت كال الصداق بإقراره . فيكون 
صف الصداق مسسجتا بإقراره - 

وقال الشيخ تقى الدين : إذا أقر فى مرضه بدين» ثم أقر لآخر أو أقرفى حعته 
دين » ثم أقر فى صرضه وديعة أو غصب أو عارية . فتخرج على الوجهين » 


وعلى هذا لو أقر ددين ثم بوديعة لم يبعد الحلاف . اتتهبى كلامه . 


وينبغى أن يكون إن أقر له بعين أن يكون المقرله أولى بها على الثانى 
دون الأول ”'" . ولهذا قال فى الرعابة : ولو أقر بعين ازمه. فى حقه. ولم ينفرد بها 
اللقرله حتى بستوف الغرماء » وقيل : بلى . ١‏ 
دل ف لسرت 2 15 و الحاسة اول أب الس الم 
وكذلك إذا أقر بمين ماله لزمه الإقرار فى حقه » ولم يتفرد به امقر له حت يستوفى 
الغرماء . قال فى المستوعب : وهذا على الرواية الأولة » يعنى : عدم الخاصة . 
قوله : « والأخرى : لايقبل فيا زاد على الثاث » فلا يحاص دين الصحة » 
لأنه ممنوع من عطية الزائد على الثاث لأجن ىكالوارث فيا دونه » وعدم 


(1) بجامش الأصل قوله : « وينبثى أن يكون ‏ إلى آخره » هوكلام الفيخ 
عز الدبن بن شيخ السلامية . 


وإذا قال : هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره . فهل يازمهم 
التصدق بالكل أو الثاث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذبوه . 


الحاصة على هذه الرواية واضح » ذ كره غير واحد . 


قال الشييخ تفى الدين : و بؤخ-ذ من معنى كلام غيره » فعلى هذه الرواية 
يكون الإفرار بما زاد على الثاث وصية » قال : وكذلك الإقرار بالثاث » كذا قال. 
فاو وصى لاخر بالثلث » فمل هذه الرواية : ينينى أن ينزاحما فى الثلث » لآن رده 
فها زاد على الثلث إجراء له تحرى الوصية . وأو جعلناه خبرا مخضا لقبلناه ولافرق » 
اللهم إلا أن يقال : للمقر أن يبطل حق الموصى له بالإقرار » ولامملك ذلك فى حق 
الورثة » فاذا أقركان كأنه أبطل كل وصية زاحمت هذا الإقرار » لسكن على 
هذا تبطل الوصايا المزاحمة له , وكلاها محتمل . انتهى كلامه . 
قال فى المستوعب وغيره : والأخرى : لاايصح إلا فى مقدار الثلث ؛ إلا أن 
تجيز الورثة بعد وفاة المقر» كا لوكان الإقرار اوارث . 
قله :< و إذا قال : هذه الألف لقطة قتصدقوا به ولا مال له غيره . فه ل يازمهم 
التصدق بالكل أو بالثلث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذبوه » . 
ظاهره : أن على إحدى الروايتين يلزمهم التصدق بالثلث مطلقا والأخرى اجيم 
مطلتًا ؛ وهو ظاه ر كلام أى امطاب ف الهداية » فإنه قال : لزم الورثة أن يتصدقوا 
ان دن شا ل ل 
وقال شيخنا : يازمهم أن يتصدقوا بجميعباء وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ 
موفق الدين وغيره . 
وذكر فى المستوعب ماقدمه أ.واللخطاب »ثم قال : هذا على رواية الجاعة : أن 
اللقطة تملا بع كالول »؛ وعلى رواية حنبل والبغوى.: أنها لا ماك بعد الحول » 
دراهم كانت أ غيرها» يازمهم أن خصدفوا تحديمها . اشعى الكادمة” 


3100 


وإذا أعق عيده 3 وهبه ولا علك غيره » ثم أقر بدين ف العق والهبة 
وم يقبل الإقرار ف نقَضهما 9 نض عليه : 

وفيه نظر . فإن السكلام إتما هو على الذهب . ول يذكر أبو امطاب 
وجماعة هذه الرواية الغريبسة فى عدم ملك الاقطة » وحكوا لحلاف هنا » ولهذا 
قطع أبو اللمطاب والشريف فى رءوس المسائل بوجوب التصدق بالميع » ونصها 
السلاف مع ألى حنيفة فى الا كتفاء به بالئلث » وعلل بأنه إقرار لغير وارث » 
فعلوم أنهما ل يريدا بهذا التفريع على الرواية الغريبة . 

وقال فى الخلاصة : ما قدمه أبو امطاب 2 م قال : وقيل : كل داك 
صدقة إذا صدقوه . انتهى كلامه . 

وكلام أنى الخطاب وغيره مخالفه » وذكر ابن عبد القوى : لزوم الصدقة بالجبيع 

أشهرالروايتين » وعلل بأنه إقرار لأجنى » قال : وسواء صدقوه أو كذ بوه . وعنه 
يازموم الثلث إنكذبوه » بناء على الرواية الأخرى فى الإقرار للأجنى . انتمى 
اكلامة 3 

وفيه نظر » وهو خلا فكلام الشيخ موفق الدين والشيخ محد الدين وغيرها 
لأن بعضهم هنا أطلق الملاف » و بعضهم قدم ازوم التصدق بالثلث » مع اتفاقهم 
على أن الصحيح : حعة الإقرار لاجنى . وعلل الشيخ موفق الدين وغيره ازوم 
القصدق بالثلث بأن الأمس ,الصدقة به وصية بجميع المال » فيازمه الثلث » وعلل 
القول الآخر بأن أمره نالصدقة به بدل على تعديه فيه على وحه يازمه الصدقة 
بجميعه » فيتكون ذلك إقراراً منه لغير وارث . قحب امثثاله ' 

فقد ظهر هن ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا : أن على الذهب - وهو 
ملك اللقطة » وصحة الوصية ‏ : هل يازمهم التصدق بالثاث أو بالجيع ؟ على قولين . 

قوَله « وإذا أعتق عبدا أو وهبه ولا علك غيره » ثم أقر بدين تفذ العتق 
ٍ والهبة » ول يقبل الإقرار فى نقضها . نص عليه » . 


رك 


وقيل : يقبل . و يباع العبد فيه . 
و إذا أقر الريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالسكس » ذرب الوديعة أحق بها 
الثالث : إقراره بوارث فعنه لا يقبل . وعنه . يقبل وهو الأصيح . 


وكذا حكاه الشيخ موفق الدين وغيره عن نص الإمام أحمد قاطمين بهء لأن 
الح ثبت فى التبرع فى الظاهر . فم يقبل إقراره فها يبطل به حق غيره . 
قوله : « وقيل : يقبل » . 
لثبوته عليه باعترافه كا لوثبت بدينة »كا ساوى دين المر يض الثابت باعترافه 
دين الصحة » وتكم بعضهم فى هذه المسألة بكلام ميب . 
قوله « وإذا أقر امريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالمكس » فرب الوديعة 
اق 0 
لأن صاحب الدين لايفوت حته بفوات العين غالبا لثبوت حقه فى الذمة . 
قوله : «الثالث : إقراره بوارث . فعنه لايقبل . وعنه يقبل . وهو الأصح» 
وصححه أيضاً القاضى » والشيخ موفق الدين وغيرهما » وقدمه جماعة » لأنه 
عند الإقرار غير وارث » ووجه الآخر : أنه عند الموت وارث » ولأنه إقرار لوارث 
أشبه ما لو أقر له تمال . : 
قلنا : هنا إقرار بمال من طر بق الحم . وهناك من طر يق الصر يم والأصول 
تفرقف بين الاقرار بن . ألا ترى أنه لواشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد 
على زيد امن ثم ملكها المشترى لم يلزمه تسليمها إلى زيد » وإن كان دخوله 
معه فى عقد الشراء إقراراً منه بأن الدار ملك ازيد » ولو أقر صريحا بأن الدار 
ملك لزيد ثم ملسكها بوجه من الوجوه : ازمه تسليمها إليه . وكذلك لو اشترى 
إنسان دا ا فاستتحقت كأن له الرجوع على البائم بالدرك » واو أقر بأن الدار للبائع 


- ل 


وإذا أقر العبد محد أو قود أو طلاق ونحوه: صح » وأخذبه فى الخال » إلا قود 


النفس » فإنه يتبع به بعد العتق . نص عليه . 
“م اشتراها وقبشها منه ثم استحقت : لم يرجع عليه بثيء . ذكر هذا الكلام 
الي ف التادر ) رد 0ن ارم رع” 

قال الشيخ موفق الدين :.ويمكن بناء هذه المسألة على ماإذا أقر لغير وارث 
ثم صار وارثا . فن صحح الإقرار تم صححه ههنا » ومن أبطله أبطله » وما قاله 


وقال الشيخ تت الدين : كلام القاضى الذى أخذه من كلام الإمام أحمد 
إنما يقتضى المنع إذا كان له وارث » فأمّا من لا وارث له إذا أفر بوارث قد نص 


الإمام أحمد فى الروايتين على قبول قوله » ومن قال بأنه كالوصية "© فقد مخرج 
ادال روسن ال ل 

قوله  :‏ و إذا أقر العبد بحد أوقود أو طلاق ونحوه : صح» وأخذ بهفى الخال » 
ل قود النفس » فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه » . 

فى رواية مبناء فقال : إذا أقر أنه قتل عمداً وأنكر مولاه فل يق بيغة : لم جز 
إقراره » قيل له : يذهب دم هذا قال : يكون عليه إذا عتق . 

وكذلك نقل ابن منصوز عنه إذا اعترف بالسرقة أو بيرح فهو جائز » 
ولا تحور ف القتل ٠‏ وهذا هو اللذهب ؛ والتصور فى أكتب الللررف ؛ و به قال - 
رق رارف وار لله شنط دن السريه . أشي رار قالط فك 
لايازمه فى حال رقه » ذ كره القاضى وغيره بحل وفاق » ولأن من لا يصح 


)١(‏ بجامش الأصل : فى تكت ابن شيخ السلامية عن ااشيخ تق الدبن ه ومن 


2-0 -- 


وقال ابن عقيل وأنو الخطاب : يؤخذ به فى الال أيضا . وليس لفقر له 


بالقود العفو على رقبة العيد . 
وإذا أقر العبد يجنابة خطأ . أوغصب أو سرقة » أو العبد غير المأذون له يمال 
عن معاملة أو مطلقا : لم يقبل على السيد . 


إقراره بقتل المطأ لايصح إقراره بقتل العمد »كالصبى والحنون » وقيل : لابصح 
إقراره بقودفى النفس شا دونها » فلا يصح إقراره بعال » وقيل : فى إقرار العبد 
روايتان بالقتل والتحريح . 0 

قوله : « وقال ابن عقيل وأبو الخطاب : يؤخذ به فى الحال أيضا » وليس 
للمقر له العفو على رقبة العبد » . 

لثئلا يفضى إلى إنجاب مال فى حق غيره » وظاه كلام الحرق: أنه يؤخذ به 
ف الال أيضًا. 

وذكر الشيخ تتى الدين بعد حكانة قول ابن عقيل وألى الخطاب :أن القافى 
. قاله فى ضمن مسألة إقرار المرأة بالتكاح واحتيًا به» وهو مذهب الأنمة الثلائة » 
ولأنه مال في المءنى لأنه مال لأحد نوعى القصاص فصح إقراره ندكا دون النفس 

قآل : وم ذا ينتفض الدليل الأول » ولآن إقرار مولاه عليه به لا يصح » 
فاولم يقبل إقراره » لتعطل » وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس 
له : من الأصحاب من ذكره » ومنهم من لم يذكره . .والشيخ موفق الدين تفقه 
فيه فقال : وينبغى » وقد عللوا القول الأول بأنه متهم فى أن يقر لمن يعفو 
على مال فسيّحق رقبقه ليخلص من سيده . 

قوله ‏ د ااام لد ضاة طال أر عر سرفة . لسر 
الأذون له عال عن معاملته أو مطلقا : ل يقبل على السيد » . 

لك ات وى ركدعاركة لولاء : فم يقبل إقراره على أحد سواد 


لسع ررم ل 


بل يتبع به بعد العتق » و يقطع للسرقة فى الحال . 


وقوله : « غير المأذون له » يعنى : يقبل إقرار الملأذون له فى قدر ما أذن له فيه 
كالصبي اللأذون له » ذ كره القاضى نحل وفاق فى مسألة الصبى المأذون له أن إقرار 
العيد الححور عليه لا يازمه فى الخال » ولو كان مأذونا له (زمه . 

قوله : 2 بل يتبع به بعد العتق » 


عملا بإقراره على نفسه . وهذا إحدى الروايتين ذكرهما الشيخ موفق الدينوغيره 
والأخرى.: يتعلقبرقبته كنايته . 


قوله : « ويقطم للسرقة فى الحال » . 
ْ نص عليه في رواية مهنا لما تقدم » قال فى المذنى : و يحتمل أن لايجحب القطم 
لأن ذلك شبهة » وهو قول ألى حنيفة » لأن هذه العين لم يثبت حك السرقة فيها 


ف ببتاقط . 

وقال القاذى : إذا أقر العبد الأذون له حق لزمه مما لا يتعاق بأمر التحارة 
كالقرض وأرش اللنابة» وققّل الخطأ » والغصب » لحكه حك العبد الحجور عليه. 
وقال أو الخطاب وغيره : لم يصح قبل الاذن » قال : ولا يلزم إذا أقر بدين 
من به عكار أنه مأذون فيه » ونصبوا لحلاف مع أبى حنيفة فى قوله : معاق 
ترقبته . وقال القاضى : كله حك العبد الحجور عليه » وفيه روايتان » إحداهما : 
يتعاق بذمته و يقبع به بعد العتق » والثانية : ترقبته ».ولا بتعاق ذلك بذمة السيد 
رواية واحدة » واستدل القاضى بأنه أقر >ق يتعاق بإتلاف ينبت فى ذمته » كا 

راد أ ان ادأء كرا سي 
قال الشييخ تق الدين : هذا الذى قاله فيه نظر من وجهين ؛ أحذهما : جعله 
القرض من دبون غير التحارة » وهو خلاف مافى هذا السكتاب وغيره» الثالى : 


أنه جعله فيا لم يؤذن لهكالحجور » وجعل فى المحجور روايتين » إحداهها : يتعلق 
يرقبته » والروايتِان فها ثنت من معاملة الححور عليه َأمّا ما أقر به هو ول يصدقه 
الس ؛ ولا قامت نه ربنة فإنه لا نبت فى رقبتة » وجتابتة عل التفوس والأموال 
تتعلق ترقبته » والروانة الأخرى فا غر يبة » ومأ'قصد القاضى إلا ونون المحاملة » 
كا فى هذا الكتاب وغيره » إلا أن بر بد القاضى بالقرض مالا تعلق له بالتحارة » 
كارك دل قد ارون الفيل اكلم 

و اذاي حنيفة على أن تمان الغاصب بجرى مجرى البيع الفاسد بدليل 
أنه يتعلق نه عليك » ولو افر بشراء فاسد زمه » كذلك إذا أقر بالخصب ٠‏ 

فقال القاضى 1 نسل ان الملك يتعلق بالفصب ولا بالبيع الفاسد » ولو اقر 
أنه أفضى امرأة بكراً لم يؤخذ فى الحال عنده . 

قال الشيخ تق الدين : أنو حنيفة بناه على أصله فى أن الإذن فك المحر 
مطلقا » فيبق فى الأموال كار . 

وقال الشيخ تتى الدبن أبضاً : يتوجه فيمن أقر حق الغير وهو غير متهم 
اكاقرار العبد جنايته اعاطأ » و إقرار القاتل يجنايته الخطأ : أن عل المق ر كشاهد 


و تحلف فعه المدعى فها يبت بشاهد وعين » أو يقم شاهداً آخر» كا قلنا فى إقرار 


بعض الورثة بالندب » هذا هو القياس والاستحسان . اننهى كلامه . 
فصل 
قال القاضى : فإن حجر الولى عليه فأقر بدين بعد المحر لم يصدق . 
وقال فى روابة حنبل : إذا حجر الولى على العبد فبايعه رجل بعد ما عل أن 
مولاه حجر عليه لم يكن له شىء » لأنه هو أتلف ماله . 
واحتج القاضى بأن الحجر لايتبعض فإذا صار حجورا عليه فى البيع والشراء 
فحت أن رحدو عاد ف رمات لد ” 


0 


ولو أقر بالمنابة مكاتب تعلقت برقبته وذمقه . ذكره القاذى . 


قال الشيخ تق الدين له وار ع اش ون أن الاك ّ 
ثانية أرل ادن 1 له. وقال ره : إن كن عليه دين بحيط عا فى بده فإقراره 
باطل » وإن م يكن عليه دين وكان فى بده مال لزمه فى امال ولا يلزم فى رقبته » 
واحتج أن ذه ثابقة ة على الملل بعك احور بد ليل أنه لوححر عليه وله 4 ودائع عند 
أقوام كان هو الذى يتقاضاها » ولا يبطل المحر ما ثبت له من المق » و كفم 
القاضى هذا الأوصف . قاله 5 ق الدين 
واحتتج ادر ابت روتيين 1 ان يه 
عليه دين حيط عا فى بده . 
وقال الشييخ تقى الدين : قياس المذهب حة إقراره مطلقا كالحا 6 والوكيل 
زارع اند الشرك ب لان لجر عاد قاش ترون قتشم زوالا 2 ار 
اكلامة 1 
واحتتج الشر يف وغيره 0 ال محر للا تعض 5 فإذا كان محخوزا عليه ف 
البيع والابتياع لم يصح بالإقرار فى الدين » ولنا أن نقول :: حجر يمنم. بعض 
التعرف فق أعيان الال لمق الغير فنع التصرف مطلقا لحقه أيضاً » نسوية بين 
تصيرفاته ولأنه محجور عليه لق الخير فل يقبل إقراره كالحجور عليه لفلس أوسنه 
كر كتين رديه ديق تال تمر د 
قوله : « ولو أقر بالجنابة مكاتب تعلقت برقبته وذمقه . ذاكره القاضى » . 
وذ كره أأيضاً أمابه » كأبى امطاب والشمريف » فإنهم قالوا : لزمه فإن عجن 
بيع فهها إن لم يفده المولى . 
وقال فى المستوعب : ازمته فإن عجر تعلقت رقيته .» ارسي ٍ 


شي دياق الكياة؛ ران ع ظلل إقراره سا سوا فساهاا ول يقضها 
م ه" ‏ الحرر فى الفقهج * 


الال ل 


ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذمتِهكامأذون . ولو أقر السيد على العبد بشىء ما 
ذكرنا م يقبل عليه . ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعاق باارقبة لوثيت بالينة. 
وإذا أقرعبد غير مكاتب لسيده » أو أقر له سيده بمال لم يصح . 


وعن الشافى كقولنا» وعنه أنه موقوف : إن أدى الكتابة لزمته » و إن عجز 
بطل » فن أصحابنا من اقتصر فى حكابة هذا القول . ومنهم من زاد : حتى 
يعتق . 

واحتج الأحاب بأنه إقرار ازمه فى حال السكتابة فلا يبطل بعجزه كالإإقرار 
بالدين » وعن الشافعى أن المسكاتب فى يد نفسه فصح إقراره بالجناية كار » 
قالوا : ولا يلزم الأذون له ؛ لأنه فى يد المولى . 

قوله : « ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذمته كاللأذون » . 

مجامع الرق ؛ وقد تقدم الفرق . 

قوله : « واوأقر السيد على العبد بشىء مما ذكرنا ل يقبل عليه » . 

لانه لا بملاك من العبد إلا المال . 

قوله  :‏ ولم يلرّم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لوثبت بالييفة » . 

لأنه إيجاب حق فى ماله » وكجناية لطأ ٠‏ وقطم بهذا فى الكافى » وقال 
فى الغنى : و يحقمل أن ريصح إقرار المولى عليه بما بوجب القصاص و يحب امال 
دون القصاص . 

قوله : « و إذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال ل يصح » . 

أما المسألة الأولى:فلأن مال العبد لسيده » واو قلنا بأنه يلك فقد أقر له ماله 
فم يفد.إقراره شيئا » وكان هذا على الشهور » وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد فى 


ذمته » وهو الذى قطع به غير واحد . 


امج 3 
ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه ازمه الألف » وإن كذبه حلف 
ولم يلزمه ثىء . ويعتق فبهما . 
ومن أقر لعبد غيره بعال صح . وكان لسيده و بطل برده . 


وقال بعض الأسحاب : ويحتمل أن يصح إقرارها ما يكذ.هما إن قلنا : 
العبد يلك » وإلا فلا . 

وقال الشيخ تقى الدين : إقراره لسيده ينببى على ثبوت مال السيد فى ذمة 
العبد ابتداء ودواماً » وفيها ثلاثة أوجه فى الصداق . وأما المسألة الثانية :فلما تقدم 
من أن مال العبد لسيده . فلا بصح إقراره لنفسه » ونيه الاحتمال فى التى قبلها . 

وقال الشيخ تقى الدين : و إقرار سيده له ينبنى على أن العبد إذا قيل يملك 
هل ينبت له دين على سيده ؟ انتهى كلامه » والشهور : لا يلبت: 

قوله : « ومس أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه ازمه الألف » وإن 
كذبه حلف وم يلزمه ثىء ويعتق فيهما » . 

أما ازوم الألف فى حالة التصديق فلاتفاقهما عليه . 

قال الشيخ موفق الدبن: ويكو نكالكتابة . 
. قال ابن عبد القوى : وهوكالكتابة فى ذمة العبد » لكنها حالة ويمتق فى 
الال » وهذا معنى كلام غيره . 

وأما عتقه فى حالة التبكذيب فلإقراره بذلك , وهو يدعى عليه شيئا الأصل 
عدمه . فلهذا لم يلزمه شى» » وبحلف على نفيه » وقيل : لاتحلف وهذا غريب . 

وله : « ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده و بطل برده » 

ومقتِضى هذا : أنه يلزمه بتصديقه . 

وصرح به غيره » لأن بد العبد كيد سيده والحق للسيد فيه . 

وقال الشيخ تقى الدين : إذا قانا : ,يصح قبول اطهبة والوصية بلا إذن السيد 


ررم ب 


وإن أقر بمبيمة ل بصح . وقيل : «صح ويكون مالكها فيعتبر تصديقه . 


| يفتقر انار اك ملي إل ويد مال . يل وك 1 عل باك مرراان 


يكون قدتملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وتعن قيمته . انتهى كلامه» وهو متوحه 


فرع 
وإن أقر اعبد بنسكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإنن 
كذبه السيد ..ذ كره الشينخ موفق الدين وغيره » لأن اجيق له دون سيده . 
وقال الشيخ تق الذين : وهذا فى التكاح فيه نظ" : أنتبى .ْمَل النظر فى 
التكاح خاصة » فإن العبد لا يصح تكاحه إلا بإذن سيده » فإن فى بوت تكاح 
العبد ضرراً عليه؛ فلا يقبل إلا بتصديق السي دكإقراز القاتل نجناية الخطأ . انتهى 
كلامه . ”" وعلى الأول المطالبة والعةو لاجبد . 


وقال الشيخ تعس الدين بن عبد القوى.: إذا قلنا : الواجب أحد شبئين » 


القعساص أو الدية ؛ محتمل أن للسيد المطالبة بالدية» مالم يعف العبد.انتبى كلامه. 


والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع عخيرا 
فيه. فيكون منفيا . 

قوله : « وإن أقر بعهيمة لم يصح » 

هذا الذى قطم به فى المستوعب والكاق وغيرها , لأنها لا تملك ولا لها 
أهلية املك . 

قوله : « وقيل : يصح ويكون لمالكها » فيعتبر تصديقه » . 

كالإقرار للعبد . قال فى الرعاية :كا او أقر بسبهها أو يسبب ذار 


. بياض بالأضل‎ )١( 


اورم ل 
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لجلامرأة عال صصح إلا 0 تلقية ميئاً "7 و بين أن لاهل فيبطل : 


وقال ف المثنى : وإن قال : على نسبب هذه العهيمة لم يكن إة 
رن شرط ححة الاق لل إن قال : لمالكها أو 
لزيد ع 0 أل صح اللإقرار » و إن قال : سبب حل هذه المبيمة " ينصح 
إذا لمكن إحاب شىء بيب الجل : 
وقال الشيخ تق الدئن عن هذا القول.: هذا هو الذى ذكره القاضى فى ضمن 
مسألة: الجل . فإنه قال : من صح الإقرار له بالوصية و الإرث صم الإقرار الطلق 
له كالطفل لان » فقيل له : هذا يبطل بالإقرار للمبيمة فإنه :لا نصح » وتضح 
الوصية ا له و ا عاثة دره تعلف مها دابة فلان ل يستحقها ضاحمها . 
ووجب. صرفها إلى عافها » ومم هذا إن 1 اللإقرار لها ل يصح ؟ فقال : هذا 
لا تبعال'. لآ الاقزار' هيلك حميح . لأنه لمضاحب المريمة ولسن لللبيمة © والذ 
3 ل ل د ذا لالدو 


يدل على ذلك : أنة إذا زد الوصية ة لم تصح و و إذا قبلها خقت ٠.‏ 


3 1 فى نفس السألة: أنه يصح لا قاسه. الخالق» وقال : لا خلاف أنه 


لو قال : هذه المبيمة عل ألف درم : لم يصح إقراره» كذلاك الجل ٠‏ فقال 
القاضى : وعلى أن المبيمة لا يصح الإقرار لما إذا كان مضاذا إلى الوضية . والجل 
ع الإقر ازله رله إذ ذاكان مضانا إلى الوصية 5 انتمهى اكلامة 2 ولا بخق أن فيه نظر 

قوله : < ومن أقر لجل لبرأاة عال صح » 

هزا هو امشهور »© وتصصره القاخى وات والسشّر 2 وغيرهم :2 

0 الشييخ زبن بن المنحا أنه اذهب ء لأنه رن علك بوجه صميح 
وهو الوصية ة والإرث ؛ فيحمل عليه اأطلق » حملا لكلام الككية على الصحة 
كالإقرَار لطفل 4 وهذا أصح فول الشافعى 

قوإه : «إلاأن 5 أن لا حل فيبطل » 


5-6 


وإن ولدت حيًا وميا فالمال للحى ٠‏ كت رات م ألا 
ا ن إرث أو وصية تقتضيه » فيعمل 


كذا قطم به غير واحد لفوات شرطه طه » وذكر فى المفنى والكاف : أنه إذا 
خرج ميتا وقدكان عزى الاقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصى 
رو الطفل » و إن أطلق الاقرا ركلف ذكر السببء فيعمل بقوله » فإن 
تعذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره » كن أ. قر اأرجل لا يعرف مركل 
أراد بإقراره 

قال الشيخ تق الدين : ظاهى مافى الكتاب يبطل مطلقاء وقال أيضا : 
قد ثبت أن ال مال للحمل إما إرثا أو وصية » وأنه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما » 


فإذا ل يعرنوا ذلك يكون عنزلة أن يقول : هذا امال الذى فى يدى وديعة » 
أو غصب ولا بذكر امالك » أو يقول : لا أعرف عينه . 


قوله : « وإن ولدت حيا وميا فالمال للحى » 

لأن الشرط فيه محقق . 

قوله : « وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لها بالسوية » 

لمدم المزية لأحدها على الآخر . 

قوله : ه إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه 
فيعمل به.وهذا قول ابن حامد . 

وكذا ذكر فى الغنى وغيره » وذكر فى الرعاية هذا قولا » وقدم التسوية . 
وابس يجيد » وذكر فى الكافى وغيره : أنه بسهما نصفين من غير. تفضيل » 
وماد ا ندم - 


2 


وقال أبو المسن القيمى : لاايصح الإفرار للحمل إلا أن روه إلى إرث 


قوله :« وقال أبو الحسن التيمى : لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى 
إرث أو وصية فيصح» و يكون بين الاثنين على حسب ذلك » 


وهذا قول ألى حنيفة . لأنه لا بملاك بغير الارث والوصية ‏ والاستدلال مها 
على ذ كر السبب فيه نظر » وقد وقع الاتفاق على صحة الإقرار لاطفل مع اتحصار 
السبب فيه » كذا فى مسأًاتنا . وقد ذكر بعض الأعكاب قولا بعدم حعته مطلقا » 


ولا أحسبه قولا فى المذهب 
ويقال : عزوته إلى كذا 04 ل عزيته 2 وأعزوه 0 وعزواه 0 وعزياه 0 لغتان 2 
والواو أفصح . 
ل 
وإن قال : لهذا الجل على ألف درم أقرضنيها . فذكر الشييخ موفق الدين 
2 ريءا على فوأ ل ابن <امد : أنه يصح إقراره فى قياس المذهب » لأنه وصله بما 
سقطه » فهوكا و قال 1 تازمنى » فإن قال : أقرضى ألفا لم يصح » لأن 


الَرض إذا سقط " ببق ثىء لصح به الإفرار . 
قال الشييخ تق الدين : الصلة المناقضة لفظا ظاهرا » دأما الصلة المناقضة شرعا 
اين خر أو خنزير فوحهان » وهذه الصلةَ مناقضةعقلا فبو كا لوقال : 


ع 


اف 0 عن من ات سئة 4 ومن ا 00 ن مالة عام 3 0 ذلك 5 


عذال 


وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طر يق وعزاه إلى سبب يح مدل أن يقول : 


2 


ا عال فى بده اغيره فتكذبه بطل إقراره وأقر ذه ٠‏ وقيل : يشتزع 
منه لبيت امال . فبى هذا : أيهما غَيّرَ قوله لم يقبل منه . وعلى الأول - وهو 
المذهب ‏ إن عاد المقر 0 لنفسه و لثالث : قبل منه . 


من غلة وقفه صحح » و إن أطلق خرج على الوجبين قبلا . فإن صح تزل على 
ما يكن من ذلك وغيره » و إن أقر لدار أو دكان لم يصح 

قوله : « ومن أقر بمال فى يذه لغيره فسكذبه بطل إقراره» . 

لأنه لا يقبل قول الغير على غيره فى ثيوت <ق له يشكره 

قوله : 2 وأقر بيده » 

وقدمه أيضًا غيره جعلا لإقرارمكالعدم فى البطلان 

قوله : « وقيل ينتزع منه لبيت الال » 

لأنه مال ضائع ممروجه من ملك المقرء وعدم دخوله فى ملك اللقر له . 

وذكر ابن عبد القوى : على هذا يعطاه من قامت له ببنة به أو وصفه » 
7 ادال الال 

قوله : « فعلى هذا : أبهما غير قوله : لم يقبل منه » 

كه سن اكلى ات الال فعا الك 

قوله : « وعلى الأول- وهو الذهب ‏ إن عاد امقر فادعاه انفسه » أو لثالث 
قبل منه » . 

وقطم به الشيخ موفق الدين فى مسائل الاقيط 1ا نقدم من جمل إقرار 
كااعبد يقر سيذه » ومن ادعى عا فى ال أراثر ر مها قبل منه . 

وذ كر فى الرعاية : أنه يقبل منه فى الأشهر »5 لو قال -: غلطت. » وعدم 
القبول مطلقا حتى مع الغلط . عليه يدل كلام الشييخ موفق .الدين فى: الأقضية 


والاعاوى » لاعترافه أنها لغيره . فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره » وصورة الغاط 


د 


و يقبل بعدها عود المقر له 0 إلى دعواه » ولو كان عوده إلى دعواه قبل 
ذلك فوجوان ولو كن المثر عبداء» أو نفس امقر بآن أقر يرقا الذير فهو كخيره 
من الأقوال على الأول . وعلى الثانى : حك بحر يتهما . 


'شبه صورة الجهل وهنأن من أنسكر امال المقرننه له . فيصدقه المقر» . بان أنه 
لمر له ؛ فهل إسقط حق المقرله بإنتكاره جهلا » أم لا يسقط ويغرمه القر ؟ 
كاف الرعاية أنه لارسقط و يغرمه المقرء وفيه احتّال . 

قوله :دوم يقبل بعدها عود المقرله أولاً إلى دعواه » . 

التعلق حق غيره ذلك . ولا علك إسقاطه . 

قوله : « ولوكان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان © . 

أحدهما : يقبل لدعواه شيا لا منازع له فيه » والثانى : لا يقبل لأنه ل يأبت 
١ل‏ تشتافة كدي را هي ماسب ب فقي له 

قال الشيخ تق الدبن : كذلك بجىء الوجهان فى كل مالم يتعلق به حق 
غيره إذا أنسكر استحقاقه » والنسب فيه حق الولد » وستأتى الزوجية فيها قولان . 

قوله : « ولوكان امقر له عبداً » أو نفس المقر» بأن يقر برقبته للغير» فبو 
امول عل الرل 7 

ا ل ل ل ل السك اله 
مع بوت اليد عليه . 

قوله : « وعلى الثانى بحم بحريتهما » . 

يعنى : على قولنا : ينتزع ابيت امال لأنه لا يد لأحد عليه . والأصل فى 
بى آدم : المرية فعمل بهاء ولا ناقل عنه » وقد ذ كر الشيخ موفق الدبن فى 
اللقيط إذا أقر بالرق ابتداء لإنسان فصدقه. فروكا او أقر به جواباً » وإن كذبه 
بطل إقراره » فإن أقر به بعد ذللك لرجل آخر جاز. 


لكوع 


و إذا أقرت المرأة على تفسها بالتكاح .فعنه لا يقبل » وعنه يقبل . وهو الأصح 


وقال بعض أصحابنا : يتوجه أن لا يسمع إقراره الثانى » لأن إقراره الأول 
يتضمن الاعتراف بننى مالك له سوى المقر له »فإذا بطل إقراره ترد المقر له بقى 
الاعتراف بن مالك لهغيره » فل يقبل إقراره بما تفام» كا لوأقر بالحرية ثم أقر 

: ا‎ ١ 

بعد ذلك بالرق ٠‏ 
ولنا: أنه إقرار لم يقبله القر له فل يمنع إقراره ثانياً » كي لوأقر بثوب ثم أقر به 
لآخر بعد رد الأول » وفارق الإفرار بالحرية » فإن إقراره بها يبطل ولو ل يرد . 
انتى اكادفة ' 

قوله : « وإذا أقرت امرأة على نفسها بالنكاح . ذمنه لا يقبل © . 

لأن النسكاح يفتقر إلى ششرائط لا يعلم حصوها بالإقرار » ولأنها تدعي حمّا 
لماء وه النفقة والكسوة والسكنى . 


قوله : « وعنه يشبل ؛ وهو الأصح 6 . 
وهو قول أى حنيفة والشافى ؛ لأنه دق علا ٠‏ فقبل ؛ كا اوأقرت عال » 
وقد قال الأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما فبو 


للمقر له ؛ ومرادهم : وليس هوف بد أحد »كا لوصر-وا به . 

وقال أبو حنيفة : لا ياتفت إلى إقراره » وهو ببنها » واحتجوا بأن من صح 
إقراره للمدعى إذا كان متفرداً صح إذا كان لأحد المتداعيين »كالذى فى بده 
مال وأقر به لغيره » وهذا التعليل جار فى مسأأتنا » ولا خفاء أن المراد غير الجبرة » 
أما الخبرة فلا يقبل إقرارها . 

قال الشيخ تقى الدين : المبرة لا معنى لقبول قوطا . 


وقال أيضاً : وكلام القاضئ والجد وإن تضمن أن إقرار الحبرة بالنسكاح 


و 0 


وعنه : إن ادعى زوجيتها واحد قبل . وإن ادعاها اثفان لم يقبل . نقلما 
الميمولى . 


كاقرار غيرها فهو فى غاية الضمف . فإن الجبرة فى النسكاح بمئزلة السفيه فى امال 
إذا أقر بعقد بيع لايصح » وإن صدق فى إقراره » لأنه إقرار على الغير . 
قوله : « وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل » وإن ادعاها اثنان لم يقبل . 
نقلها الميموتى © . 
قطع فى المغنى أنه لا يقبل منها إذا ادعاها اثنان . 
وذكر الشيخ تقى الدين : أن القاضى نصر ذلك ء لأنها متهمة فى إقرارها 
فى أنها مالت لأحدهما لجماله وماله . ولهذا منعناها أن تلى عقد النكاح . فصار 
كإقرار العبد بقتل الخطأ لا يقبل » ولو أقر.بقتل العمد قبل » لأنه غير متهم فى 
ذلك . مخلاف ما إذا كان المدعى واحداً» لأنه لا تهمة تلحق» لإمكانها عقد 
النكاح عليه » ولأنها تعترف بأن بضعها ملك عليها » فصار إقراراً مق غيرها » 
ولو أرادت ابتداء تزويج أحدهما قبل انفصالها من دعوى الآخرلم يكن لها . 
«هذا نخلاف دعواهما عيناً فى يد ثالث فأقر لأحدحما فإنه يقبل » لأنها 
لا تثبت بإقراره ‏ إنما يجعل المقر له كصاحب اليد فيحلف» والنكاح لايستحق 
بالمين » ؛ فم ينفع نفع الإقرار به هنا . 
قال القاضى : وهذا بخلاف من ادعى عليه اثنان عقد بيع فإن 3 راره لأحدها 
لامهمة فيه » فإن الغرض امال وهذا يحصل منها . 
قال الشيخ تقى الدين : كلاهما سواء فى العرف والشرع . فإنه إذا ادعاها 
اثنان تقدر أن تنزوج بأحدهما أيضاً إذا حلفت الآخر كا فى البيعين » وإن كان 
المانع الدين فلا فرق بين أن تحلف للا خر أو تنسكره وهو زوجها » وفى الباطن 
لا يمكنها إنكاره ولا الحلف » وفى الظاهر يمسكن كلاهها ؛وإن لم وجب 


علمها عيناً فبى يكنى رد إنكارهاء ذالحاصل : أن جرد الدءوى لا تمنغها من 
ا 0 : 

قال القاضى فى التعليق : إذا ادعى فسان زوجية اءرأة فأقرت لأحدها فبل 
يقبل إقرارها أم ل؟ نقل الميموتى عن الإمام أحمد.. إذا ادعياامرأة وأقرت لواحد 
منهما:وجاء| (شاهلاين ؛ ول حنىء ولى فرق نوما » فإن أنسكرتهها وقامت :الكل 
دس ل كر ع لي الوك الأ كر و 2 را 


بيئة صاحيه »> 1 ل يكن ولى فشحت 1 تكح »قال ::وظاهر هذا : أنه لا نقبل 


إقرارها » و إذا أقر الو لأجده قبل إقراره وحكر مرا لمن أقر له الولى » وحكر 


ان إذا كا ضاف لكك أن اسنظاك يكيان 01 ل انه لي 2 فعرى 


الإقراز مع'الببئة محجراه مغ عدمها »وإغا قبل إقرار الؤلى لأنه لاك العقد عليها”» 
لأن الممنألة ممولة على أن الوق ل الإجبار على التتكاح ء ومن ملك ألعقذ ملك 
الاقراز' به ٠‏ فأما المرأة ة فل يقبل إقرارها فى: هذا الوم لا نذكره » “فإن كان 
الدعى واحدا “فأقزت له. ف يقبل إقرارها أم لا؟ بتخرج ملى روايتين » نص 
علممما فى الرق إذا ادعئ رجل رق امرأة فأقرتأله» قال : و حٍ العتق والقكاح 
سواء؛ لآن المز يل لما مبى على التذليب والسراية » وهو المت والطلاق ٠‏ 
قال الشيخ تقي الدين « قوله : إذا ادعيا نسكاح امرأة وأقررت الواعل معيما» 

وجاء بشاهدين و بجى ٠‏ ولى فرق بنترمًا 6 . مضموما :أنه فرق مهما مع قيام 
الييفة بالتتكاح . وهذا يبين أنه لم يكن ارد الإقرار . لأرت“ الببنة قد شبدت"ما 
قرت 4 1 قوله « وجاء » فيه ضميرمفرد لا مثنى . هذا ظاهره .“لأنه قال : 
« وأقرت لواحد منهمًا وجاءا بشاعدين فرق بينهما » فبذه ضهائر الوحدة » وهذا 


ببين للك أن الرد ”" لم يكن لسكونه ادعاها اثنان فأقرت لأحدها ؛ و إنما التكاح 


. » بمامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية و أن الؤثر‎ )١( 


سيوج ل 


0 ثابت فأبطله لعدم الولى ال سنال فرق سبما هداعا شال فى 
التكاح المنعقد لا فيا لم يثبت » وليس فى الرواية أنها اجتمعت عن أقرت له ٠‏ فلم 
أن قوله: « فرق بينهما » للثبوت . 
وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن الببغة شهدت على عقد جرد لم يقضمن 
مباشرة الولى .» وهذه الشهادة لا تصح » كا ذكره القاشى ا مفهوم 
ا أو شبدت عل عقد غير ولى . كرون فل صرحت الببنة بعدم الولى» 
فلا ريب أنه باطل عنده . و يحتمل أن الدعوى بالنتكاح على امرأة لاتصح » و نما 
نصح على وليها معها . لأن الرأة وحدها لا.يصح متها بذل التكاح ولا الإقرار 
به.»كا دل عليه كلامه .كا لو ادعى عليها الرق فى إحدى الروايتين » بناء على 
أن المرأة لا تعقد النسكاح ء و إنما يسقده ولمها » فالدعوى عليها كالدعوى على 
السفيه بعقد بيع ؛ أو الدعوى على أجد الوصيين بعقد بيع ؛ وإذا ل ييصح والشهادة 
القئمة شهادة على غير خصم''“قفيه 5 على ولى غاب عن الس يكن حضوره 
فلا يصح » أولأن الشهادة لم تسكن عليه » فإنها لا نصح إلا محضوره » فيفرق 
بينهما حتى يثبت النسكاح » أو لأجل ثبوت فساده » ألا ثراه. قال فى الصورة 
الثانية «فسخت التكاح » وقال فى الأولى « فرق ببنهما » فعامنا أنه تفر يق بدن 
لا إبطال نكاح ٠‏ وحتمل أن ااراء كانت يرة 6 و إذا كانت محبرة لم بصح 
إقرارها ولا الدعوى عليها كا قاله القاضى فى إقرار الول علها » وهذا الاحتال 
أظهر فى القياس . فلا تكلف فى تر بحه على القواعد المذهبية . ْ 
وقوله : « إذا أنسكرتهما وأقا مكل راعدبئة فهو على ما يقول الولى .. فإن 
يكن ول فست التكاح 6 


0 علض لادان : فى نكت ابن شيع السلامية. «وإذا لم يصح بالشهادة 
القافة كشهادة على غير خصم » . 


يقتضى : أن العبرة بإقرار الولى » إما لأنه محبر » كا تأوله القاضى » أو لأنه 
مأدرن له والسرة ليهاو ك0 لأنه هر المكاد للشل الذى ريصح منه 
ذلك دونها » كا أن العبرة به إذا ادعى على سفيه بعقد بيع . فإذا قامت البينتان 
إما أن يقال : سقطتا للتهاتر »كا قاله القاضى » أو يقال : ثبت العقدان » فالمرجم 
إلى الولى فى تعيين أيهما هو الصحيح » لكونه بإذنه» أو لكونه القدم » كا 
قلته فيا إذا ثبت بيعان فالمرجم إلى البائع فى تعيين المقدم و حاف للاخر . 

وقوله : « فإن لم يكن ولى فسخت النكاح » 

يؤيد هذا الاحتال » لأنه لولم يثبت عقد ل يحتج إلى فسخ » بل يثبت 
عقدان لم يتعين سحعيحبما » أولم يكن قيهما صحيح لعدم إذن الولى فيتفسخ 
التكاحان » و إذا نزات الل-ألة على الولى الحبر» كا فسروا به قوله صلى الله 
عليه وس : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ظهر ماذ ثرته جيدا . 

و بكل حال : قد تبين أن ليس فى كلام الإمام أحمد ما يقتضى أنه أبطل 
الإقرار لا دعاء تفسين لها ولا تأثير للمدعيين » بل عنده أن إقرار المرأة لم يصح » 
إما مطلا . و إما إدا كنت تحيرة . وهنا هو الى . فإنه لا أثر طذا من هه 
الفقد . احبى للزمه . 


وقول القاضى فى سقوط الببنتين : هو معنى كلام غير واحد . 

قال فى امغنى : و إذا أقاما بينتين تعأرضتا وسقطتا » وحيل بدنهما و ببنبا» 
والذى قاله فى الرعابة : تعارضتا وسقطتا ولا نكاح» وقال غير واحد : وإن 
جهل سبق التاريخ عمل بقول الولى . نص عليه . قال ابن حمدان : الجبر فإن 
جبل فسا » فأما إن اختلف تار تخهما فعى للأسبق نار خا - 


رع 


ظاهر كلام القاخى هنا : أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة فى بده و ببته » 


سيوع 


وإن أقر وليها عليها بالتكاح قبل إن كانت مجيرة ٠‏ . 


وهو ظاهر كلام غيره أيضا . وقطم به فى المذنى لعدم ثثبوت اليد على حرة . 
وقال القاضى فى موضع آخر : إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما الببنة وليست 
فى بد واحد منهما فإنهما يتعارضان ويسقطان . ذكره نحل وفاق . 
قال الشيخ تقى الدين : ومقتضى هذا : أنها لوكانت فى يد أحدها كانت 
من مسائل الداخل والخارج . 


فرع 


فلو أقر الرجل بالتكاح فهل يقبل إقراره ؟ مخرج على الروايتين فى قبول 
قول المرأة » والأولى فى العبارة أن يقال : إذا ادعى التكاح وصدقته » فبل تقبل 
دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع » مخلافها ؟ . 


قال الشيخ تقى الدين عقب رواية عدم قبول إقرارها : ويازم من هذا أيضًا: 
أنه لا يصح إقرار الرجل بالنسكاح . فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه 
فلا يصح . وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح . انتبى كلامه . 

قال فى الكافى : من ادعى تكاح صغيرة فى بده فرق بينهما » وفسخه 
الحاكم » إلا أن يكون له ببنة » لأن التكاح لايئبت إلا بعقد وشهادة . ومققضى 
هذا : أنها لو صدقته فيه لم يقبل » لكن قال : وإن صدقته إذا بلغت قبل » 
وم بزد على ذلك . 

وقال فى الرعاية : قبل على الأظهر » وقد قال فى آخر باب فى المستوعب : 
ومن أقر بأب أو مولى عليه أعتقه أو بزوجية وصدقه امقر له ثبت إقراره بذلك » 
شراء كن اله رحا أواراة” اش كلدي 

قوله : « وإن أقر وليه عليها بالتكاح قبل إنكانت محبرة © . 


كر اك 
أو مقرة له بالإذن . وإلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره إلا على امخيرة. 
وإذا أقر الرجل أو المرأة رروجِية الآخر فل يصدقه الآخر إلا بعد موته صم 


وورثه . 


لعلدم اعتبار قوها . 
قوله : « أو مقرة له بالإذن .و إلاأفلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره 
إلاعلى الخبرة» 


لا تقدم من أن من ملك شبثاً ماك الإقرار به وقال ابن عبد القوى : لأنها 


عن اشر 
معنى قوله : « وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الخبرة » . 
لعل هذا فى الموجود فى كلامهم . قال ابن عبد القوى : لأن الفروج بحقاط 
اج اه فلا تباح مع لنظ تمل » ولهذا لا :يتعقد بالكناءة » وهذا فيه نظر . 
ماك أولى ؛ واءل صورة الإذن من أهلها لم يتفطن طاء فلا يكون الفا فا . 
وإن تناوطا إطلاق "كمه ؛ فأمأ إت ل تسكن محبرة ولا مقرة بالإذن لم يقبل 
قوله عليها كإفرار أجنى على غيره يمال . 
قوله : « وإذا أقر الرجل أو الرأة بزوجية الآخر ولم تصدقه الآخر إلا بعد 
موثه صح وورثه 6 
هذا ينبنى على صحة إقرار المرأة بالنكاح » قاله الشييخ تتى الدين وهو صحيح . 
وإ ذاره الأستات طلزف أن سه فا! 
قال القاضي : هذا قياس قول أصحابنا » وهو قول ألى بوسف وممد . 
وقال أنو حنيفة : إن أقرت المرأة وماتت فصدقها لم يرثها » وإن أقر هو 
ومات فضدقته ورثته . 


اه د رركي فرت 5لا ٠2‏ 0 ررد لسريو ل الات" 


ا 


لاأن يكون قد كذبه فى حيانه فوجهان . 
ومن أثثر بولد أوأب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره . و إن أسقط به وارثا ْ 
معروفا إذا أمكن صدقه . 
قال الشيخ شمال فى شرحه : وقد ذكرنا فها إذا أقر بنسبكبير عاقل بعد 
موته : هل برثه 5 على وحهين » بناء على بوت نسبه . فيخرج هنا مكل ٠‏ 
انتبى 
كذا قال » ومأخذ الحلاف ف الملك لا بحىء فى هذه » سكن فما إذا أكر 
صر سيول بعلم الارث مغللا بالتهمة فى ذلك » كذلك مرج هنا . 
قوله : « إلا أن مون كدتكره فى حياته فوجهان » . 
والصحة والإورث قطم نه أو الخطاب والشريف فى رءوس المسائل » ونصبا 


لحلاف مع أبى حنيفة كا تقدم . وذكر ابن عبد القوى : أن عكس هذا أقوى 


الوجهين فى نظيرها فى ثبوت الندب » وهو غريب » وقطم غيره يلبوت النسب 
احتياطا له . 
وهذه المسألة ظير هه ن أقراله عا ل فسكذيه ثم صدقه ؛ وفمها وحهان » 0 

حىء هنا لوكذبه فى الحياة ثم صدقه قنها . وقد تقدم كلام الشيخ تق الد 
رحمه انه كال 

قوله : « ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ٠‏ وإن 
سقط نه وارنا مدروقا 6 ” 

كذا ذكر غيره نصا وظاهرا © لأنه إقرار من مكلف ليس فيه منازع 
فشتك أو أقر“عال » ولأن الظاهر احقياط الانسان فلا ياحق به من ليس منه 
فيقبل ذلك . ١‏ 

قوله : « إذا أمكن صدقه » 


ا ا 


لدع ه نسباً لغيره ؛ وصدقه المقر به إلا فى الولد الصغير أو الحدون . 


لأنه لايلتغت إلى قول من لايمكن صدقه . 
قوله « ول يدقع به نسبا لغيره » . 
لا فيه من قطع النسب الثابت من غيره » وقد لمن رسول الله صلى الله عليه 
وسل « من انتسب إلى غير أبيه » أو تؤلي غير مواليه » . 
قله « وصدقه امقر به » . 
لأن له قولا صحيحاء فاعتير تصديقه فى ذلك »كا لو أقرله مال » فإن صدقه 
ثبت » وإن كان بعد موت المقر اوجود الإقرار والتصديق . وذ كر ابن عبد القوى 
أنه لو خرج فيه قول كا سيأنى » لم يكن بعيدا للتهمة فيه » ولا بد من عدم 
اشتراط المنازع فيه ؛ لأنه لا ترجينح يسقط به حق الآخر . 
وله « إلا فى الولد الصغير أو انون » . 
فلا يشترط تصديق . كا سبق فى باب مايلحق من النسب » لأنه لاقول له» 
وإن بلغ أوعقل فأنسكر لم يقبل منه للحم بثبوت نسبه »كا لو قامت به بينة 
اك ل ادس ملك عند مدر فل د رشت لكك ات فلا كير ل توك 
وسبق فيه رواية بأن إقرار المزوجة لا يقبل بالولد . تقدم ذلك . 
فصل 
وظاهر كلامه أنه لواستلح قكبيرا عاقلا ميتا لم ثبت نسبه » وهو أ حد الو ين 
لأنه مكلف ل يوجد منه تصديق . والثانى : ثبت قطم به فى الكافى . وهو قول 
القاغى وغيره » وهو ظاهر مذهب الشافى » لأنه غير مكل فكالصغير . وذكر 
الشيخ تقى الدبن أن الأول أصح أن فى الإقرار بالميتالصغير ظ وذكر غيره 
احتالا فى ثبوت نسبه دون ميراثه للنهمة . وقال أ بو حنيفة : لايثبتان . لذلك قلنا : 


لس #اى لج علب 


فلا يشترط تصديق كا سبق فى باب ما يلحق من النسب . وسبق فيه رواية 
بأن إقرار المرأة المزوجة لايقبل بالولد . 
يبطل ما إذا كان المقر به حيا موسراً والمقر فقيرا . قال فى المستوعب: لاعبرة بعن 
قال : لا نثلت نسية . 
فصل 
ومتى ثبت نسب المقر به ورجم المقر عن الإإقرار لم يقبل رجوعه ؛ و إنصدقه 
القرله فى الرجوع » فتكذلك فى أصح ارين كنات قاس بالتلى ؟ 
ايت ان 
قال الشيخ تقي الدين : إن حدل النسي فيه حى الله مرو كاطر به ؛ و إن 
حمل اد 2( فهو كالمال 8 والأشبه ِ أنه حق لاد ىكلولاء 2 
ثم إذا قبل التراجع عنه خخ الأقارب الثابت من المرمية وتحوها هل يزول؟ 
وكذلك إذا رجم عن التصادق على النسكاح » فالمصاهرة الثابتة هل "زول 
أو تكو نكالاقرار بالرق بعد التتصرف ؟ انتهى كلامه. 
فصل 
قال الشييخ تق الدين:فأما إن ادعى نسبا فم معان ارت 
ارول ل أب فى أو أن فلن بن فلذن . والست إل عر تروف 6 أوقال - 


ل ولا نسب لى » ثم ادعي بعد هذا يه أو ادعى أن له انا 


ققد ذ كروا فيا باحق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل 


منه» فسكذلك غيره لأن هذا النتى أو الإقرار لحهول أو لمنسكر ل يبت به نسب 


» مهامش الأصل : فى كلام الشريخ تقى الدبن « أوقال : لا أب لى‎ )١( 


اللدابووع دا 


كر سد ارد الراك رن حك تر وار لا 
وللشاهد ا بناء على ذلك ؛ وقيل : لا يكفى حتى يتكرر ذلك 


ومن أقر بطفل له أم ا بعد موت اللقر تدعى زوجيته ل تثبت ذلك : 


فيكون إقراره بعد ذلك مجبولاكا قلنافيا إذا أقر بمال المسكذب إذا لم مجعله لبت 
الملل . فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه . واوكان المقر به رق نفسه 
كر ار ل ل ان الإقرار للمتكذب: وجوده كمدمة ؛ وماك عل ونه 
حدر : تجعله عمئزلةالمال الضائع أ المحهول الخال » فيحكم بالمر ية وبالمال لببت 
المال » وهنا يكون بمنزلة الجبول النسب » فيقبل منه الإقرار به 17" ثثانيا .. ومس 
السألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول؛ والرجوع عن الإقرار غير مقبول » والإقرار 
الذى ل يتعلق به حق لله ولا لادى : هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه . 
ا 

وقد تقدمت الاشارة إلى المسألة فى غير موضع . 

قوله : « ويكنى فى تصديق الولد بالوالد » وفى عكسه سكوته إذا أقر به .. 
نص عليه . وللشاهد أن يشهد بنسمهما بناء على ذلك » 

هذا هو الشهور» لأن النسب يحتّاظ له فاكتنى بالسكو تك لو بشر بولد 
فسكت » مخلاف سائر الأشياء . 

قوله : « وقيل :٠لا‏ يكنى حتى يتكرر ذلك » 

لأن.السكوت محتمل » فاعتبر التكرار لزوال الاحمال . 

قوله : « ومن أفر بطفل له أم خاءت بعد موت القر تدعى زوجيته ل 


تثبت بذلك.» 


(؟) ببامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية فى كلام الشيخ تقى ‏ الدبن 
هذا م فيتمبل به الإقرار » 


كان ا العاف ور تون اكات ل وال ال سه إن اتات داه 

مدروقة الأضل؛ فرئ زوحة استحساناة ١‏ 

وقال القاضى . فإن قيل : ألبس قد قال أبو بكر فى التكاح من المقنع » 
وأوماً إليه الامام أحمد فى رجل باع أمة له من رجل فولدت عند المغتزئ ولدا 
فادعاه البائع أنه ولده وصدقه المشترى : أنها تصير أم ولد للبائع ؟ لحمل إقرارة بالولد 
على أنه كان فى ملسكه ؛ ولم بحمله على وطء شبهة » لذلك يحب أن حمل إقراره 
بالولد على أنه كان فى زوحية ؟ .. 

قبل له : كلام أبى بكر ول فى تناك المسألة على أن الباء نع ادع أنه ولده » 
عت وك لم7 2 » وسل القاضى 
أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه » قاله الشيخ تقى الدين . 


ومراد القساضى - وله أعلم - غير التوأم » وظا اهرك-لام أي بكر خلاف 
مر ى م( 


ماقال الشيخ 2 الدرن ف م ألة أى بكر 0 تقدم فى هذه المسألة وحهان ف 
الاستيلاد ؛ مع أن الوجهين نكاما فى الكافى على قولنا : ان الاستيلاد لا يثبت 
إلا إذا علقت به فى ملسكه . فأما إذا قلنا إنه إذا استولدها بنسكاح أو وطء؛ 
شبهة» ثم ملكها صارت أم ولد . فهذا الأشبه فيه . 

قال : ونظير هذا :.اللقطة » ذإذلك جب .أن يكون فى .هذه المسألة »مع أن 
الأشبه بكلام الامام 1 بوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة . 
احى اكلا 

والوجه بصيرورمها أم ولد 03 وهو مخصوص) الشافعى 6 لأنه الظاهر بإفراره 
بولدها» وهى فى ملكه كلاف مسألتنا . 


ووحه الأول 5 0 ذلك ليس حقيقة افظله ولا مضمونه 04 والكت حتاط له 


5-0-5-5 


ولا يصح إقرار من له سب مدروف بثير هؤلااء الآر بعة من د وان أبن 


م وغيره » إلا ورثة أقروا عن لو أقر به موروثهم ثبت نسبه . 


فليو بشمهة أو تكاح فاسد ؛ فلا يازمه مالم يتضمنه لفظه » وكا لوكانت غير 
معروفة بالمر ية عند ألي حنيفة . 

قوله : « ولا يصح إقرار من لا تسب له معروف بغير هؤلاء الأر بعة من 
جد وابن ابن وأخ وع, وغيرسم » 

"لأن إقرار الانسان على غيره غير مقبول » وفيه عار وضرر . وقال بعضهم : 
من له نسب معروف لا يصح إقراره » واءل مراده : من ليس له فسقطت لفظة 
« لسن 6 . 

قوله : « إلا ورئة أقروا يمن و أقر به مورونهم ثبت أسبه » 

وهذا قول الشافعى وأبى .وسف » وحكاه عن ألى حنيفة . 

قال في اللغنى : والمشهور عن أبى حنيفة لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل 
وامرأتين » وقال مالك : لايثبت بإقرار اثنين . وهذا الذى حكاه عن مالك حكاه 
الأسماب عن أنى حنيفة كالشهادة . 

ولنا: قصة سعد بن ألى وقاص وعبد بن زمعة » وهى مشهورة متفق عليها » 
وقد أثبت فيها اننى صلى الله عليه وسلم بشول عبد بن زمعة وحذماء فادن الوارث 
يقوم مقام الوروث فى حقوقه » ولو أله وا سد كذ انس لاك من ء ولالة لون 
ا بإقرار فل يعتبر فيه المددكاادين » مخلاف الشهادة » ولهذا لا نعتبر لفظها 
ولا العدالة . 

ويعرف من قوله « ورثة » إقرار غير الوارث » لايقبل عدم قبوله فى المال . 
فكذا النسب . ومقتضى كلامه : أنه لو أقر الوارث عن نفاه الموروث ثبت تسبه » 
والظاهى أنه لم برده » لأنه قد حكى فى موضع آخر أن نص الامام أحد لا يثبت » 
خلاذا للقاضى » وقطع الششيخ موفق الدين وغيره بالمنصوص » ا فيه من الضرر 


ل رين حك 


فإ نكان اأقر بعض الورئة لم ينبت لدي 


على الموروث والعار عليه . 

قوله : « فإ نكان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب » 

0 غير واحد بالاجماع إذا لم يكن امقر اثنين ٠‏ لان الحم لا مس 
ولا يمكن إثباته فى حق المقر دون المنكر . 

قال فى الرعاية : فإن أقر بعضهم و1 بشهد منهم أو من غيرم عدلان : أنه 
ولده » أو ولد على فراشه » أو أنه أقر به » لم يثبت نسبه على المذهب . فهذا 
رواية فى ثبوت النسب بقول البعض . ولعل مراده : إذا كان البعض ابنين » 
لأنه هو المعروف فى كلام القاضى وغيره » قال ابنه أبو الحسين : إذا أقر اثنان 
الل عل ا أو سس غيل بلست ل فى سن القن حر لفط 
الشبادة ٠:‏ عل رامين إسنانها. 2 لفط الشاء: , لأه إثلت ىق غل 
الغير أشبه ما إذا شمهد اثنان على نسب الغير أو بدين على الغير . والثانية : لا يعتير 
لأنه يشبه الشهادة » لأنه إثبات حق على الغير » و يشبه الإقرار من حيث تنبت 
المشاركة له فيا في بده من المال المقصود » فأعطيناه حك الأصلين » فاشترطنا العدد 
اعتباراً بالشهادة » ولم نشترط افظ الشهادة اعتبارا بالإقرار . 

قال القاذى فى التعليق : ويتخرج على هذا الاختلاف : هل يشترط فيبما 
العدالة ؟ على روايتين » وقال أو حنيفة : يثبت إذا كانا عدلين . 


فرع 


وإذا )يبت النسب من الموروث اعدم إقرار كل الورثة. فهل يدبت من المقر 
حتى لو مات امقر ولا وارث له غير امقر به يرئه ؟ الذى قطع به بعضهم:أنهلايثت 


1 غير واود و<يين ٠.‏ أدرها : تت 5 لان الدت #تاط له 2 والعنى 


در 
لكن يعطى امقر له ما فضل فى بده عرى حقه أو كله إنكان يسقطه » 
كا ذكر فى الفرائض 
ولوامات المتسكر والمفر وارثة تنك سب المقر به منهما. ويل : لاينبت. 
سكن يعطيه الفاضل فى يده عن إرئه . فلو مات المقر بعد ذلك عَن ببى عم وكان 
امقر به خا ورئه دونيهم على الأول » وعلى الثانى يرثونه دون المقر به . ٠"‏ 


الذى لأجله لم يأبت النسب من الموروث نض به ولا يتعداه » والثالى : لا يبت 
لأن النست' لا تت 1 
ل ار ل ا 
كا ذكر فى الفرائض ؟6. : 
تقدم ذلك . 
قوله : ١‏ واومات المفنكر والمقر وارئه ثنت نسب امقر به منهما » . 


وقدمه أيضا فى الغنى » لأنه صار جميم الورثة كا لوأقر به ابتدا . 
وقطع به فى المستوعب » وقال : ذ كره القاضى فى الحرد 
قوله :8 وقيل ١‏ لااريليت لكن يعطيه الفاضل فى بيده عن إرئه » 
كا لولم يمت وكا لوأنكر الأب أسبه فى حياته فأقر بالوارث؛ وكذا االملاف 
لوكان وارثه ابا فأقر بالذى أسكره أنوه . ذ أكره ف المثنى وغيره » فأما إن كان 
ا مقر غير مكلف لم ينبت النسب » فإن مات فوارثه يقوم مقامه » و إن صار مكلفاً 
ثبت نسبه» وإن أقر له وإلا فلا . وإنلم يخلف وارثا إلا أخاه المقرقام مقامه فى 


الإقرار» لأنه صار جميع الورئة . 
قوله : «“فلو .مات المقر بعد ذلاك » عن بى م وكان امقر 6 ورثه 
دوهم على درل ؛ وعلى الثانى ترثونه دون المقر به » . 


اميم سد 


ولو مات المقر بنسب ممكن و ينبت ولم مخلف وارثا من ذى سهم ولا رحم 
ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار ل هكالوصية » فيعطى ثلث المال فى أحد الوجهين 
وفيعة ف الادر . وقمل : لا تحمل كالوصية . و يكون الارك لبنت امال ٠‏ 


هذا تفريع واضح لا حاجة للمختصر إليه » لأنه ثثبتت أخوته على الأول 


مخلاف الثانى » والأخ يسقط ببى الم . 

قوأه : « واومات القر بنسب ممكن و ينبت وم يخلف وارثامن ذى ممهم 
ولارحم ولا مولى سوى المقر به جعل الإفرار له كالوصية فيعطى ثثاث امال فى أجد 
الوجهين » وجميعه فى الآخر» . 

لأن إقراره تضمن جمل امال له فأشبه جعل المال وصية . وهل تصح وصية 
من لاوارث له مجميع ماله ؟ فيه روايتان » وعليهما مخرج الوجهان فى هذه المسألة . 

قَوله : « وقيل : لا بجمل كالوصية » و يكون الإرث لببت امال » . 

لأن ثثبوت امال من ثبوت الأخوة. فإذا انتنى انتهى تابعه » وقطم في الغنى 
بعَدْم ثبوت النسب اعدم إقراركل الورئه » ثم قال : وهل يتوارثان ؟ فيه وجهان:: 
أحدها : جوارثان ؛ لأن كل واحد مما قر أله لازارت له سوى ساح وله 
منازع للها » والثانى : لا يتوارثان» لأن النسب ببنها لم يثبت. فإن كان لكل 
واحدط منهما وارث غير صضاحبه لم يرثه.» لانه منازع فى الميراث و لدت اسه 
انتهى كلامه . 

فقد جعل الملاف فى توارثهما مع انتفاء الننسب » وهذاغر يب » وكيف 
يثبت التوارث مع انتفاء سيبه ؟.. 

وقد تقدم قريب ذ كر هذه الألة فى:فرع » وأن فيها خلافا فى ثبوت 
النسب » وأن فيها معبى الإرث ٠‏ ذ كره فى المستوعب وغيره . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الفرائض فى زياداته على كتاب 


الله 


وإن أفر امحبول النسب الذى عليه ولاء بنسب وإرث ل يقبل حتى يصدقه 


مولاه . نص عليه . ويتخرج أن يقبل بدونه . 


أبيه : حدئنا عبد الله بن عوف - وكان ثقة حدثنا شمر يك عن جابر عن الشعبى 
عن على - فى رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته ؟ قال : «يتوارثان بينهما دونهم » 

جابر: هو الجعنى ضعيف . و إن صح فقد يقال : توارثهما يدل على تواضم 
النسب وثبوته بينهمالما ببمهما من اللازم . 

وقال الشيخ تق الدين : هذا يقتضى أن المقر به يرث امقر مطلقا .كا عليه أن 
يدفم فى حياته فضل مافى يده لهكأنه أقر بأن الال الذى ف يذه يستحقه » 
هكذا قال . 

قوله : « وإذا أقر الحهول النسب الذى عليه ولاه بسب وإرث لم يقبل 
حتى يصدقه مولاه » . 

نض عله فى روانة أحمد بن القاسم . وذ كرله أن قوماً يقولون فى الخيل : 
إنه إنما منعوه الميراث إلا ببينة من أجل الميراث » فأما قوم سسْبون جاءوا م#لمين 
أو أسلموا فى مواضعهم فإنهم خلاف هذا ؟ قال : أَجَلْ » هذا غير ذاك . 

قال القاضى: فقد نص على أنه لا يقبل قول السبى » و بين أن العلة فيه إساط 
الميراث بالميراث . وقال أيضا فى رواية <رب فى ميراث الجيل:إذا قامت البينة أنه 
أخوه أو ابنه أو وارث له ورثتاه . و إلا فلا . 

قال القاضى : فقد نص على اعتبار الببنة فى ذلك » وأنه لا يقبل محرد 
إقرارهم ؛ وهذا هو الذى عليه الأصحاب » لأن الولاء لخجة كلحمة السب » والمق 
لولاه . فلا يقبل إقراره بما يسقطهكا لو دفم إقراره سما اعبرم 


وله « ع أن يبل بدونه » : 


- 


وإن لم يكن له عليه ولاء قبل إقراره وإنكان أخا أو عا أو غيرهها » 
بشرط التصديق والإمكان . 
وإذا أقر ورثة ميت بدبن عليه ازمبم قضاوؤه من لك وإن أقر بعضهم 
زمه منه بشدر إرثه . 


قال ابن عبد القوى : لأنه لم سقط به نسباً » ولإرث إسقط :بم لا قصداً » 
فلا نص لد الأصل . انتبي كلامه . 

وامل هذا التخر يج من قبول إقراره بالنسب » وهو أسقط به وارئا معروفاً 
إذا ل يدفم به نسب اغيره . وهنا لم يسقط به نسب . والنسب يحتاط لإإثياته » 


وهذا قول ألى حنيفة » وأمهم يصدقون ذ فى كل مايصدق فيه أهل الذمة . 

قوله : « وإن ل يكن عليه ولاء قبل إقراره به» و إنكان أخا أو عن بشرط 
التصديق والإمكان » . 

.قال فى الرعاية: وتصديقه إنكانمكافا لأنه لاضرر على أحد بإقراره فيقبل . 

قوله : « وإذا أقر ورئة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من التركة » . 

كإفرارالميت به فى حياته . لأن الوارث يقوم مقام الموروث » والإقرار أبلخ 
من البيئة » ويازم الوارث أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بميزلة الجانى. 

قوله : « وإن أقر بعضهم لزمهم منه بقدر إرئه » 

فلو كان ابنين فأقر أحدهها وحب عليه في حصيه نصف الدين. وإن كانوا 
ثلائة وجب عليه ثلث الدين . قال القاضى فى روابة الأثرم » فيمن عل على أبيه 
دينا : فإنما عليه بحصته و إن لم يرد الآخرون . وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم 
عنه فى الورثة يقر اثنان منهم بدين على أبيهم ويتكر الباقون . أعطى كل واحد 
منهما بحصيه من الدين الذى على أبيهما . وهذا قول الشاقعى وألى ثور » لأنه 
لا يستحق أ كثر من ذلك »كا لو أقر الورثة كلهم » ولأنه أقر بدين تعلق بمال 


8غ سم 


إلا أن يقرا عدلان فيشهدا للغريم » أو عدل يحلف مع شهادته فإنه سقط حقه . 
ويقدم ماثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت عحرد إقرار الورثة . 
رك ؛ فلزمه بقدر حصته اشير كك ولانة حق يتعاق بالتركة ظ يؤخذ منه 


ع 
إلااما خصه كااوصية . وقال أ بو حتيفة : يلزمه جمييع الدن أو ميم ميراثه » لآن 


ا 
الدين يتعلق بالتركة . فلا يستحق الوارث منها إلا ها فضل» ولأنه يدعى أن 
ما يأخذه انكر غصيا . فأشيه ما لو غصبه أجنى . 

وقال ابن عبد القوى : ومخرج لنا مثله. على قولنا : إنه إذا اذتار السيد 
ذداء العيد الجاتى يلزمه جميع الأري ]دس اكارية ‏ وقيه بطر 

وقد“تقدم اناق إقزار فض الورثة. بالنست تأنه :إذا أفر اثنان من الورثة 
بدين هل يلزم الياقين ؟ على روايتين . 

قوله داك 3 يقرا عدلان فيشهدا لاغر .م ا عدل حاف مع شهادته ا 
فإنه سقط حقه» . 

ل السك كرت كن كا رركت الله اميه 
قوله : «ويقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت بعحرد إقرار الورثة» 

9 4 201 - 50 3 

أما كون إقرار الميت يقدم على إقرار إلوارث فنؤكده بالسبق . واحتال 


الواطأة فى الثانى » ومن عليه الحق أعل به فيقدم . 


قوله :.< وقيل : يقدم ما أقر به الورثة » 


0 بإقرارهم اكشبافتم 9 ا انمو بة بين الإقرار نن © ويقدم 
ثبت سبينة على >رد اللإقرار تن لتوتهما » و. الدس اوى 0 ن تسليط على إبطال 


حق غيره الثابت بالبينة عحرد قوله . 


ل ماع سد 

و إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة » ثم أقر مله لآخر فى محاس 
ثان لم يشارك الثانى الأول . وَإِنَ كآناقى نحاش ؤاحد تتاركا غند الخرق »كا 
لوأقر لها معا . : 


قوله : « وإذا أقر الوارث ارجل بدين ,يستغرق التركة» ثم أقر عثله لابخر 
فى مجلس ثان ل بشارك الثانى الأول» . 
قطم به الأصحاب رحمهم الله تعالى ؛ وقال الشيمخ تتى الدين : إشبه إذا أقر 


فى مرضه مرتين » أو أقر فى يتته ثم فى مرضه من وجه . انتبى كلامه . 

وقال الشسافعى : يقبن إقراره الثاى فيتشاركان. » ,لأن من قبل إقراره أولا 
قبل ثانيا إذا 0 يتغير حاله كالموروث . 

ووحهقولنا : أن الأول تعاق حقه بالتركة فلا يقيل إقرار غيره. بما. يسقط 
حقه » كإقرار الراهن نجنابة الرهن أو الجانى » فأما الموروث فإن أقر فى حمته صح 
لعدم تعلق الدين بماله . و إن أقر فى سرضه لم بحاص المقر له غزماء الصحة لذلك » 
قاله فى المغنى 

وهذا يدل على استوائهما فى الك لاستوائهما فى العنى » وأ + إذا قبل 
بالمخاصة قيل بالمشاركة هناء لعدم الفارق ؛ فيكون لنا قولان كقول الشافعى 

قال فى المغنى :و إن لع فى الوروث-فى مرضه لغر م إستغرق بر تركته دينه » 
ثم أقر لآخر فى مجلس آخر ء والفرق بينهما أن إقراره الأول لم بمنمه من اليصسرف 
فى ماله » ولا أن يعلق به دينا آخر بأن يستدين دينا آآخر بفعله فلا علكه بقوله. 
ولا يملك التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين . انتبى كلامه.. ولعل 
الفرق من هذه المبة فيه نظر فتأمله . 

قوله : « وإنكانا فى يجاس واحد تشاركا عند انارق كا لو أقر لامعا ». 

قطم به جماعة » منهم الشيخ موفق الدين وصاحب المستوعب » لأن 5 


0 


وقيل : يقدم الأول . وظاه ركلام أ<_د : يتشاركان إن تواصل الكلام 
باللإقرارين . وإلا قل الأول » ولو أَهَر أرجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فعى 
للأول . ويذرَمْ قيمتها اثانى . 
الجلس حك الحال الواحدفما يعين قبضه » ولحوق الزيادة » وإمكان الفسخ وغير 
ذلك » كذا فى مسألتنا . 

قال الشيخ تق الدين : وهو الذى ف التعليق » ذكره وفاقا مع أبى حنيفة 
فى ضمن مسألة الإفرار مرتين » سكن قال : إذا ادعى رجل أن له.على أبيه ألف 
درم فأقر له بذلك فتيدها بالإقرار بعد الدعوى فيمكن الفرق . انتبى كلامه . 

قوله : « وقيل : يقدم الول » . 

ما تقدم » لأن الغير لا ملك إسقاط حق غيره » كا نقول فى إقرار الراهن 
يجناية الردن أو الجانى » ودعوى ثانى الملس ممنوعة » وإنما حصل الثانى فى 


مواضع لمصلحة المكئفين » لاحتمال حصول اتحاد عرض أو غيره أو دهشة ونمو 
ذلك . لعل الشارع المجاس فيه ظاهرا ؛ أظرا إلى مصلحة مخصوصة . 

قوله : « وظاه ر كلام الإمام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإإقرار بن » 
وإلا قدم الأول ». 

لأن مع 7 اصل الكلام ه وكالإقرار الواحد ‏ بدليل أنه ملك تغييره 
وتقر بره بشرط استثناء ونحو ذلك . فيكو نكال كلام الواحد » و إلا قدم الأول 


لما تقدم . 

قولّه : م ساتريعل بعين التركة »ثم أقر بها لآخر فهى للأول » ويغرم 
قيمتها للثالى » 

لأنه حصل للأول بالإقرار السابق » ول يقبل رجوعه بالإقرار الثالى لأنه 
حق آدمى » ويغرم قيمتها للثانى » لأنه بإقراره اغيره حال ببنه وبين ملكه 


- 9-7 


باب ما حصل نه الإقرار 2 سل نه مما بغيره 


إذا ادع رح مائة» فقال : 1 ا أرصدفت أ أنا م 
ى على رجل اماق 
بها أو يدعواك : فقد أقر بالدعى . 


فنرمه »كا لو شهد على غيره بإعتاق عبده ثم رجع عن الشهادة » وكا لو أتلفه 
ثم أقر به .وقال الشافعى فى أحد القولين : لا يغرم للثانى شيئا » ولنا فما إذا قال : 
غصبت هذا العبد من زيد ؛ لا بل من عمرو وجه: لا شىء لعمرو» فيلزم هنا مثله 
وأولى ؛ لأن أبا حنيفة وافق فى صورة الفصب . وقال هنا إن سل الغير إلى الأول 
بحي حا 6 فبى له.» ولاشىء للثانى » لأن الواجب الإقرار وقد أقرء و إنما منعه 
الحكم من القول » وهو غير موجب الضمان . 
فصل 
قد عرفت من هذه السألة : أن الرجوع عن الإقرار بغير حد <الص لله 
لا يقبل . وهذا حيح . وقطم به أ كثر الأسماب » وقال فى الغني : لا نل فيه 
خلافا » لأنه حق ثبت اخيره » وقدم هذا فى المستوعب والرعاية . وقدم أبو بكر فى 
التنبيه أن من أقر يمال أو د : أنه يقبل رجوعه تسوية بين الحقين : 
قال السامرى ل حكى فى قبول الرجوع عن الإقرار بالأموال وجها : 
لا يحوز أن يكون هذا مذهبا . 
قوله : « وإذا ادمى رجل على رجل مائة » فقال : نم » أوأجل ؛أو صدقت 
أراالة 7 » أو بدعواك ٠.‏ فد أقر بالدعى » . 
وهو واضح ٠‏ قال تعالى : ( ٠7‏ : 4 فل وَجَدم مَاوَعَدَ ربكم 0 
قالوا : َعَم ) وقيل لسامان ا الذاء ا قال 
أجل » وكذا إن قال - زاد بعضهم - شسرى أولا أسكر آنا تحن فى دعواك : 


وقوله : ه إذا ادعى ».قال الشيخ تق الدين :لا بد أن يكون بصيغة امبر 
وهو إنى أستحق عنده » أولى عنده ؛ و إما بصيغة الطلب» وهو أن يقول: أعط 
انتبى كلامه . وهو ظاهر . فإنه إذا قال : أعطنى مائة قال : نم » لايلزم أن 
يكون مندتّحقا عليه » وهو حتمل لذلك وللوديعة والقرض وغير ذلك . 00 
أعطنى عبدى هذا » أو أعطنى الألف الذى عليك قال : نتمكان مقرا . قطم به 
الشيخ موفق الدين عر لاه سافن اذا امه لجن م نم » مقررة لا 
سبقها » وهذا مخلاف مالو قال : خذهاء أو خذ » فإنه لس بصيغة التصديق » 
وإعا هو بذل:حرد . ولا يازم من بذل المدعى به وجو به » ولا إشتكال . 

وقال الشيخ تقى الدين فى هذه المسألة » عقيب كلام ااشيخ نتؤفق الدين : 
فيه نظر» فإن « نعم ] اطأف رات الاك القااعة لساك ١‏ رو 
َه إقرارا وجهان . فإن قوله هنا « نمم » لا يزيد على قوله : خذها ٠»‏ بل هر 


إلى الأخذ أقرب ٠‏ وقثاله الساعة أعطيك أونم, أنا أعطيك » أو وكرامة وعزازة . 


لك ال رس اس ف له ار لط سمي 
0 » مثل أذا العدل عندك ألف ؟ أو هذه المرأة التى طلقتها عندك ألف وقد 
أرأتك هذه امرأة التى 0 من جفيع الدعاوى ؟ أو تقول : هذه الطلقة قد 
رانك اعدف افترل 2 الس كارك 

قال الشيخ تقى الدين : 0 يقولون : « نعم » جواب الاستفهام » 
واسكن قد صارت فى العرف عنزلة « أجل 56 قد استعمل «.أجل > جواب 
الاستفهام . 0 و 

ا ان ادر يعمل دون الحقيقة اللغورية ؛ ولعل مراذه فى العاى 
دون الاغوى كا هو الراجح فى المذهب فى نظائره 

وقد ذ كراين الحاجب وغيره أن « نعم » مقررةلما سبقها من السكلام » مثبتا 


سباع سد 


وإن قال : يجوز أن يكون محقاً » أو عسى » أو لعل أو أحسب »ء أو أظن 


أراندر” 


كان أو متنيا » استفهاها كان أو خيرا» تقول لمن قال : قام زيد» أو ماقام زيد» 
أولم يقم زيد : نعم » تصديقا لما قبله هذا بحسب اللغة دون العرف . ألا ترى 
أنه لوقيل لك : أليس لى عندك كذا مالا ؟ فقت : نم لألزمك القاضى به » 
تغليبا للعرف على اللغة ؟ 

وظاهى هذا تقديم العرف مطتقا ال 
فى امغنى : وإن قال : أليس لى عندك ألف ؟ قال : بلى »كان إقرارا صحيحا ؛ 
لأن م بلى 6 جواب للسؤال تحرف الننى » قال الله تعالى (7: لكل ألست بر بع ؟ 
قالوا : بلى ) وستأنى هذه السألة فى كلام الصنف . 

وظاهر هذا أنه لوقال : نعم » ل يكن إقرارا صحيحاً مخروجه عن اللغة» وقد 
ذكروا فى قوله : أن دخلت الدار فأنت طالق بنتح« أن »هل يكون ششرطا أءلا 
أم يفرق بين العانى وغيره كا هو الراجح ؟ . وكذا الحلاف فى غير هذه السألة . 

نظهر من هذا أن الإتيان بحرف الجواب فى غير محله كنم فى المواب المننى» 
كقوله : أليس عندك كذا ؟ فيقول 00 

قوله « و إن قال : بحوز أ ن يكون عا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن 
أو أقدر » . 

لأن هذه الأشياء نستعمل للاستهزاء » ود لعل » وعممي » للترجى والمستقبل 
« وأظن » وأحسب» وأقدر» وضعت الشك » والأصل بقاء براءة الذمة 

وقال القاضى من مكتالة كد فيا أعل لامتنم أن تقول : إذا قال له : 
له نه يازمه . 


م /ا؟- الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 


ا - 


أرذل د أوارن أرا ءأواف كك اليك ]ا 


وإن قال : أنا ا أنا أقر أولا أنكرء أو خذها » أواتزنباء 
أو احرزهاء أو اقبضها أو هى ماح : فوجهان . 


قوله : « أو قال : خذء أو اتزن » أو احرزء أو افتحكك :لم يكن 0 

قظلم به الأحعابء لأن هذه الأشياء تستعمل على سبيل البسط والزح معاحتالها 
خذ الجواب » واتزن » أو احرز» أو افتح كك لشىء آآخرء والذمة لا تشتغفل 
بالااحّال . 

وقال الشيخ تق الدين : الصواب أن الفصول الحذوف هنا هو الدرهم على 
قياس أصح الوجوين إذا قال : أنا مقرء نتسكونكالتى بعدها أعنى : خذها » 
حل الك ين د البذل هل هو إقراركا لو قال : أعطى الألف التى لكالتى لى عندك 
ققال : نعم ؟ قفيهما إذاً ثلاثة أوجه . 

قوله : « وإن قال : أنا مقر ء أو أنا أقرء أو لا أنكر - إلى أت قال.: 
فوجهان 6 . 

أحدها : يكون مرا لأن الظاهى انصرافه إلى الدعى لوروده عقب الدعوى . 
وكذا الخلاف إن قال :أقررت » لأنه تعالى اجتزأ منهم فى كونهم مقر بن فى الآية 
بوهم ( أقررنا  )‏ ابا لقوله تعالى ( قال : أقررتم ) ثم قالوا ( أقررنا ) ولهيقولوا : 
أررنا ذلك ” 

والثانى : لا يكون مقراً لاحتال مقر ببطلان دعواك» أو بالعقد» أو الشهادة 
وتحوه » لأن قوله « أقر » وعد بالإقرار فى المستقبل » فهو كقوله : سأقر بدعواك 
وتحوه » ول أجد فى هذا الأصل خلاذا . ولا يازم من عدم إتكاره إقراره» أوجود 
واسطة وهى السكوت عنهما » مع احمال : لا أنكر بطلان دعواك » وقيل : 
يكون مقراً فى « أنا مقر » فقط » قواه بعضهم . 


قال الشيخ تق الدين : قياس المذهب فيا إذا قال « أنا مقر» أن يكون مقراً 

ها » لآن المفعول مافى الدعوى »كا قلنا فى قوله : قبلت : أن القبول ينصرف إلى 

الو>-اب لا إلى قبول شىء اخرء فالإقرار أولى . وقال : المتوجه إن يرد ننى 

الإنكار إن ل ينم إله قر يئة بن ككون مذي نما عليه المللوب » أو ول ادعى 

عليه عامه » و إلا لم يكن إقرارا » وإن قال : « لا أنكر أن تسكون عتّا » 
فوحبان » لاحتّال «مما » فى اعتقاده ونحوه . 

قوله « أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبغها أو هى صحاح فوجهان » . 
ووجههما ماتقدم 2 ولاحتّال : خذها وإن 0ش كن واحبة على . 
فصل 
وإن قال : لى عليك ألف » قال : قضيتك منها مائة . فقال القاضى :لبس 


هذا إقرارا بشىء » لأن المائة قد رفعها بقوله » والباق لم يقر به » وقوله : « منها» 


يحتمل ما يدعيه » وكذا قطع به فى السكافى وغيره» وذكر فى الفنى أنه يحىء 
على الرواية الأخرى . يعنى : قوله : إذا قال :كان له على كذا وقضيت منهكذا 
أنه يازمه ما ادعى قضاءه » لأن فى ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه » 


فلا يقبل دعوى القضاء بغير ببنة . 
وقال ابن حمدان فى الرعابة اللكبرى : ويحتمل أن يازمه الباق » يعني : تقبل 
دعوى القضاء » وهى تتضمن الاإقرار بالباى فيازمه . 
وقال الشيخ تق الدين : يخرج على أحد الوجهين فى « اتزنهاء وخذها » 
واقبضها © أنه مقر بباق الألت » لآن الاء ترجع إلى الذ كور . ويتخرج أن 
خرن درا بالمائة على رواية فى قوله « كان له على وقضيته » ثم هل هو مقر بها 
وحدها أو بالجيع ؟ على ماتقدم . انتهى كلامه . 


لالع 


و إن قال له : على ماثة إن شاء الله . 


ل 

قال الشيخ تقى الدين : هذه الألفاظ -يعنى ألفاظ الإقرار- تارة تكون مبتدأة 
وهو ظاهى » وتارة تكون جواب طلب » ونارة جواب؛ خبر » وثارة جواب 
استنفهام من امقر له أو من الشهود أو من غيرهما » ثم نارة يكون بحضرة الخاك » 


وتارة حضرة من يعم نوم يشهدون عليه » ونارة مطلقا» وقد تقدم هذا القسم فى 


الشهادات . ثم هذه الأافاظ قد تظهر على وجه التبكم والاستهزاء » فهذه أقسام 
لابد من اعتبارها . 

قوله : « وإن قال : له عل مائة إن شاء الله » . 

قال أبو طالب : سمعت الإمام أحمد قال : إذا قال الرجل : على ألف درهم 
إن شاء الله قند أقر » ليس استناؤه بشىء » وعلى هذا الأسحاب » لأنه وصل 
بإقراره مابرفعه » واللفظ لاحتمله فصح الإقرار و بطل ما برفعه كاستثناء الكل 

قال أبو الخطاب وغيره : ولا يازم إذا قال : له على ألف قبضهاء لأن ذلك 
يحتمله الأفظ . وكذا ذكره القاضى » والأولى المنع كا قطم غير واد ) ولأنه 
عقب الإقرار بما لا يفيد حكن آخر» ولا يقتضى رفم الك » أشبه ما لو قال له : 
على ألف فى مشيئة الله . وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنه والثك_افهى : 
لا.يصح الإقرار » وهو احتمال فى الرعاية » لأنه علق إقراره بششرط فر يصحء 
كتعليقه على مشيئة زيد ‏ ولنا فى هذا الأصل وجهان . 

أحدها : الصحة كتعليقه عشيئة الله تعالى . 

والثنى : لايصح لأن الإفرار إخبار بحق سابق فلا يعلق على شرط مستقبل 

فملى هذا الفرق: أن مشيئة الله تعالى تذكر فى الكلام تفويضا إليه وتبركا » 


8*8 سم 


لاف مشيئة ة الأدى » 5 0 مائة ا لا تمل إلا بوقوع لذ » فلا يكن 
وقوف الأعس على وجوده) ) ومشيئة ة الأدمى يكن العم هاء فيمكن حعلها 5 مرطا » 


قيوقف الأمر على وحودها : والاضى لامكن وقنه ف تعوين الأمس هنا على المستقبل 
فيكون لاا 


فصل 

ولو قال : بعتنك إن شاء الله » أو زوحتك إن شاء الله . قال أبو إسحاق بن 
تشاناٌ :لا أعر خلاما عنه فى أنه إذا قيل له : قبات هذا النكاح ؟ فقال : نم 
إن شساء الله أن النسكاح واقع » وبه سه د كد ل الى اوقل 
القائى : وظاهر هذا أن الاست:اء فى العقد لا يبطله » و يحتمل أن يفرق ببن 
الاستئناء فى الإفرار والاستثناء فى العودفلا ع بصحة العقود و إنصعحنا الإفرار 
لأنه إذا وجب البيع والنسكاح كان له الرجوع فى ذلك قبل القبول » سلاف 
الإفرار فإنه لا يمكنه الرجوع فيه » و>تمل أن يلزم على ما قال أبو إسحاق بن 
شاقلا ».ويكون تقديره : إن شاء اله أن أتافظ بالبيع ؛ أو إن شاء الله أن أبيعك. 
وقد عامنا مشيئتنا به بوجود الاتجاب من جهته » وقال القاضى أيضا فى اللحلاف : 
وعلى قاس الإقرار بالببيع والنسكاح ا الت زكر ون كاله الس 
الإقرار بمشيئة الله 2 قال : وكذلك إذا قال : قبلت النكاح إن شاء الله > 


ذكره ردق م استدل للسألة كا تقدم . وقال : ولأن هذا ما يصح فى 
الجهول وليس فيه تمليك . فتعليقه بالشرط لا يبطله »كالمتاق والطلاق والضيان » 
ولا يلزم البيع » لأنه لا يصح فى يهول . ولايازم النسكاح ء لأنه يبطل إذا علقه' 
بشرط ». وإ نكان يصح فى الهول » لأننا قلنا : ولس فيه تمليك » وفى ذلك 
تمليك » ومقتضى. هذا : أن تعليق الاقرار بشرط مطلقا لا بنطله > بخلاف البيم 
والتكاح . 


5-00 


2 فا أعز 4 أرق على 7 5 آله أن إشّاء 2 0 1 آلا أن أدخل الدار 2( 0 
عر واي : 
قال :المدعى : اعطنى فرسى هذه » أو ثوبى هذاء أو الماثة التى لى عليك فقال : 
نم . أوقال : أو ليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى . فقد أقرّ بذلك ولزمه . 
قوله : ه أو فها أعل » أوفى على «( 
رهنل فلك وأو وف والثافى لاك 1 أضافه إل علد كن كاه 


لأن مافى علمه لا حتمل إلا الوحجوب . 

قال أبو الخطاب والششر يف : دليله : إذا قال : له على ألف أعلمهاء وقال 
أبو حنيفة : الإقرار باطل - 

قال الشييخ تق الدين : وسل ماإذا قال : لفلان على" ألف درهم وقد عامت » 
وس له القاضى وغيره أن الشاهد أو قال : أشهد أن لفلان على لان ألف درم 


فها أعم ا عل ماده . روفرف أن الإقرار يصح بالحهول والمهم » ولا تصح 
الشهادة بذلك . قال الشيخ تق الدبن : وفيه نظر . اتتبى كلامه . 

وما قاله يح ؛ والأولى قبول الشهادة » وهذا الفرق لا أثر له هنا . 

وقد عرف من هذه المسألة أنه لو قال «فها أظن» لم يازمه ثىء وهو كذللك » 
ونشله ان غبارة عن اناق الاعة الأر ركة - 

قوله : « أو إلا أن يشاء زيد» أو إلا أن يشاء اللهمكان الي كذلك 6. 

وفيه الاحّال السابق فى قوله : إن شاء الله : وفيه نظر هنا . 

قوله : « أو قال المدعى : اعطنى فرمي هذه » أو ثولى هذا » أو الائة التى 
لى عليك . فقال : نتم » أو قال المدعى : أليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى » فقد 
أقر ذلك وازمه » . 

تقدم ذلك فى قوله : إذا ادعى على رجل مائة » والأولى بأن يكون 


وقد تقدم ذلك . 


لسع 


و إذا علق الإقرار بشرط تقدمه . كةوله : إن قدم فلان» أو إن شاء » أو إن 
دخل الدار فله على مائة» أو إن شههد فلان على بكذا صدقته ونحو ذلك : لميصح 
إلا فى قوله : إذا جاء وقت كذا فل ازيد كذا » أو قال: إن شهد عل فلان 
بكذا فهو صادق . فإنه على وجهين 


قوله : « و إذا علق الأقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم ادن أو إن 
شاء » أو إن دخل الدار فله علي ماثة » أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو 
ذلك : لم يصح 3 

أما المسألة الأولى : فلا نه ليس بعقر فى الال » لأن المشروط عدم عند عدم 
شرطه » والشرط لا يقنضى إيجاب ذلك بلا إشكال » فيقال : يحب عند وجود 
الشرط »؛ وأما فى الثائية : فلا يصدق السكاذب . 

وقال الشييخ تق ق الدين : والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يحب به الحق 


صح تعليق الإقرار به ول المرأة : إن كان قد طلتنى فله عل الاق ادا 
طلقتى » أو إن كان عمل لى ونحو ذلك . انتهى كلامه . 


وليس هذا إقراراً و إنما هوالتزام» فهو كقوها : اخلمنى أو طلانى ولك 
ألف » أو عل ألف » أو بألف 7 ذلك . 
قوله :« إلا فى قوله : | حاء وقت كذا فعلى نك كا أوقال :إن شيل 
عل فلان بكذا 0 فإنه على وحهين »© . 
اذ عدم صحة إقرا ب ف الال الأرك فذكر فى الى أله فول الأصاب » 
وقطم ه فى السكافى » وهو متصوص الشاففى » لأنه بدأ بالشرط . 
وقوله : « فل كذا » يصلح إقراراً ووعداً » فلا يثبت الاوقرار مع الاحتمال 
(1) بجامش الأصل : الذى فى نكت ابن شين السلامية عن الشييخ تق الدبن 
أنه قال د والتحقيق أنه إنكان الشرط ما قد يجب الوفاء به دع تعلق الأقرار به» 


ولو در الشرط : كقولة . 4 عل أل إن ذى رد ؛ أو إن قلع » أوإذا 
جاء المطر أو إن شهد بها فلان ونحوه.: فل وجهين » إلا فى قوله : له عل ككذا 
إذا جاء وقت كذا . فإنه يصح وجها واحداً . 
ووجه الصحة : أنه ظاهى فى الاقرار»لأن لفظة «على» ظاهرة فى الثابت واللازم » 
وجىء الوقت يصلح أجلا اول المق بخلاف غيره » وحم ل كلام المكلف على 
امه 1 

وأما المسألة الثانية:فوجه عدم الصحة فهها أنه علقه على شرط » ووجهالصحة: 
أنه لا بتصور صدقه » إلا أن يكون ثاب فى الال » وقد أفر نضدقه . 

قوله : « ولو أخر الشرط» كقوله : له عل ألف إن شنى زيد أو إن قدم » 
أو إذا جاء المطر» أو إن تحهد مها فلان ونحوه : فعلى وجهين © 


أحدما : لا يكون مقرالما تقدم » وكا لو قدم الشرط . والثانى يكون مقرا » 


ذإنه قدم الإقرار» فل يثبت حكه » والشرط لايصلح أخاد فطل ؛ ولآن الل 
ثابت فى الال لا يقف على الشر عل قط الاستاناء. ولان المقر لا يكون عليه 


ط الشرط إلا وهو عليه فى الحال . لأن الشرط لا.يوجد 

قوله « إلاف قوله : له عل كذا إذا جاء وقت كذاء فإنه ريصح وجما 
و ا 

وكذا قطم دق الككاق رعرمء وله فى الثى عن الأسحاب ) رهو 
منصوص الشافى » لأنه بدأ بالإقرار . وقوله « إذا جاء وقت كذا » محتمل أنه 
أراد لحل فلا يبطل بالاحتمال» قال فى التنى : و »تمل أن لافرق بشهماء يعنى : 
هذه ال-ألة وعكسها امتقدمة » قال : لأن تقد الشرط وتأخيره سواء » فيكون 


هما جميا وجبان . انتبى كلامه - 


30 


وإن أقر بدين مؤجل فااقول قوله فى التأجيل . نص عليه . 

وقال الشيخ تق الدين : مضمون هذه المسائل أن الإقرار لايتعلق بشرط » 
بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده» أو الإقراركله ؟ على وجهين ٠‏ 

قال : والصوات أن نفس الاإقرار الا تعلق » و إمدا يتعلق المثر به لآن 
قر به قد يكو معلق ببدبب بوحبه » أو بوجب أداءه » أو دليل يظهره » فالأول 
ا اوقال : إن قدم فلان فلى ازيد ألف دره» فإذا قال مقرا : إذا قدم زيد 
فلفلان على ألن دره صح . وكذا اوقل : إن رد عبدى الابق ذل ألف درم » 
ثم أقر مها فقال : إن رد عبدى فله عندى صح » وكذا الإقرار بعوض الذلع 


لوقالت : إن طلقنى » أو إن عفا عى » قال ؛ وأما التعليق بالشبادة فقد يشبه 


الفحكيم ؛ ولو قال : إن حكنت على بكذا التزمته ازمه عندنا. فسكذلك قد برضي 


بشهادته » وهو فى اللقيقة النزام وتزكية للشاهد » ورضى بشهادة واحسد» فهو 
عنزلة أن يقول للحا : إن تمد عل فاذن نقض كد وماهو ,ديد 2 لآن 
تعديل الشخص للشاهد قد يكنى . 

وإذا حك بشاهد فأبرأ المطلوب من المين» فهو عنزلة : إن شد فلان فهو 
صادق . انتهى كلامه . 

قوله: « وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه » 

فى رواية ابن المحسكم سئل الإمام أحمد عدن أقر فقال : لفلان عللَّ كذا وكذا 

إلى أجل . 

قل أب عد ان : اناقل لى قاامرة واشرة قبن عد فى : إل اجر 
وفى روابة أبى طالب فى مسألته الطويلة فى مناظرة أبىي ثور وهئ فى الفاس : 
وه_ذا هو الذهب » لأن الأجل صنة فى الدين فرجع فيه إلى المقركالسواد 
والبياض واللاول , ولأنه هكذا أقر كا لو قال : ناقصة » ولابد من اتصاله » وى 


ا ل 


ومحتمل أن ن يكون قول خصمه فى حلوله ٠‏ فعلى الأول : أو عز 5 إلى سلب 
يشبل الأمر تن : فالقول قولهق الضمان » وفى غيره وحهان . 


أه سكوت لاعكنه اكلام فيه 

قوله : « ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حاوله » 

ذكره أبو الخطاب » وهو قول أبى حنيفة ومالك » وعن الشافىكالمذهبين» 
لأن التأجيل يمنع استيفاء الاق فى الخال »كا لو قال قضيته إياها » والفرق ظاهس 

قوله : « ذعلى الأول أوعزاه إلىسبب يقبل الأمرين فالقول قوله فى الغهان 
وق غيره وحهان 0 . 

أما كون القول قول امقر في الضمان : فلأنه فس ركلامه بما يحتمله من غير 
انه لضا رن طء فقيل . لر الم مقضاء درت اط فى إن سل 
ومن أصلنا : صمة ضهان الخال مؤجلا . 


وأما إذا كان السبب غير ضهان كبيع وغيره» فوجه قبول قول المقر فى التأجيل 
أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل» فقبل قوله فيه كالضمان » ولأن الأصل براءة 
الذمة » وإنما ثبت شغلها بالحق » وصفة الول أمر زائد محتمل » فلا ينتقل عن 
الأصل بالاحتهال . ووجه عدم قبول قوله : أن سبب متتضاه الحاول . فوجب 
العمل بمقتضاه » وأصلهكا لوصرح به » أو فلم يقبل تفسيره بخلافه كم لو صرح 
به » و مهذا فارق الغمان » هذا ماظهر لى من حل كلامه . 


وقال ابن عيد القوى بعد نظم هكلام بر 5 : الذى بشوى عندى أن مراده ُ 
يقبل فى الضمان » أى : : يضمن ما أقر به ٠.‏ لأنه إقرار عليه » فإن ادعى أنه عن 
مبيع أراك حرة ليكون بصدح أن للا بلزمه هو أ بعضّه إن اهدر قبض ما اوعاه 
أو بعضه ؟ أحد الوجهين يقبل » لأنه إها أقر بهكذلك . فأشبه ما إذا أقر عائة 


نمك - 


ا ا وناك 1د مكلت سلف 


وخلى سبيله . 

وإذا قال : لفلان ع مائة درم » وإلا فافلان ع مائة دينار » أر لك 
افلان عل مائة درمم سا ا ل اول لان شان" 
كوا ان اقم ١‏ اال ١‏ وتيل مال ماده ادن اقيرف 4 اف تل تاك 
إنه ضدامن ما أقر به عن شخص » حى ل إرىء منه إرىء اللقر 34 وبريد بغيره 
رن ا اكد لاض شكة” 

ل لمرو ب لاا اران ويك ار ل ار ارق الى اك تان 
اق إلى لل تف مؤحلة إلا 1 تقوم بشة بالملول 2 وهذا يبد ما تقدم 6 

وتخصيصه هذه المسألة يقتضى عدم القبول فى غيرها » فيكون تضمن القبول 
فى الضمان وعدم القبول فى غيره . 

قوله : « وإذا أقر العر بى بالعحمية » 1 الى » وقال : 0ش ارما فات؟ 
حلف و<لى سيوله 60 

لأنه متككر : والظاهر صدقه » والأصل براءة دمتة)» وكذا إن أقر بغير 
اكه رلك نالك م ررااق الثزر يقير لساك للد فم سصمية كان ازاك 

قال الشيخ تق الدبن : إذا أقز العامى بمضمون محضر وادعى عدم العلم 
بدلالة اللفظء ومثله هله» فروككا لو قال فى الطلاق : إن دخلت » أو قال : أنت 
طالق واحدة فى ثلتين . اتتبى كلامه »؛ وهو متوحه . 

قوإه « و إذا قال : لفلان مائة درهمءو إلا فلفلان على مائة دينار » أو قال : 
لفلان عل مانة درثم 2 وإلا فلفلان 1 ازمته للاثة الأول 4 ولا شىء للثابى 0. 

قطع به جضاعة فى كتب الملاف » منهم : أبو الخطاب والشريف » لأن 


ل 


وقال القاضى فى الجامع ٠‏ قياس المذهب : أن بلزمه المقداران لا ٠‏ ولو قال 
لأحدها.: عل مائة لزمته » وطولب بالتعيين » كالإقرار بالعين . و إذا قال : له 
عل مائة لا تازمى » أو ماثة إلا مائة لزمته المائة . 


مقاصد الناس ومرادهم ترجع إلى أنه للأول » فإن م يكن ذالثانى » كا يقول : بع 
هذا الثوب من فلان وإلا فن فلان » وإلا كا يقول الل 0 لدف : انك 
بار بعة شودون لك و إلا حلرتك » واقض دينك و إلا حبستك » وبراد بذلك 
عند تعدر الأول » كذا فى مشاًاتنا . وقد ثبت للأول بإقراره فلا يمك رفعه 
قوله : « وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب أن يلزّمه المقداران لا ». 
لأنه قر الذول فثنت له وأضرب عن بالإثرار الثالى » فبلرمه أرما كا 
أوقال : ازيد » لا بل.لعمرو . واقتصر فى ااستوعب على حكاية قول القاضى 
هذا » وقاسه على هذا الأصل ؛ والأول أولى » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه هذا 
الإقرار فى حقهما جميعا . 
قوله : « ولوقال : لأحدها علىمائة ازمته وطولب بالتعيين كالإقرار بالعين ». 
ركداة ا ره الحم والدليل . 
قوله : « و إذا قال : له على مائة لاتازمنى » أو ماثة إلا ماثة لزمته المائة » . 
أما فى المسألة الثانية فلأنه استثى السكل فلا يصح بغير خلاف » وأما فى 
المسألة الأولى فلآن هذا يناقض ما أقر به . أو نقول : رفع جميع ما أقر به فل يقبل 
اكسنناء الك . وى هذ المساله الخال بعيداة 5 وى اكاه الكرى” 
قوله : « وإن قال : له على من من خر مائة لم تازمه » . 
لأنه لما قدم الصفة على المقر به لم يلتزم شيئا » فهوكا لو قال. : على خر 


ومع ل 


وإن قال : له عل مائة من تمن خخر » أو بكفالة بشرط الخيار» أو تمن مبيع 
١‏ أقبضه » أو هلك قبل قبضه : فوحهان : 


قبلبا ألف » نخلاف مالو أخرهاء لأن إقراره به مطلقاً اقتضى ازومه فلا يقبل 
رفعه » لأنه رجوع عن | إقراره >ق اذى كاستثناء الشكل : 

قوله : « وإن قال : له على مائة من تمن خمرء أو س_لفا بشرط الليار» 
أو ثمن مبيع لم أقبضه » أو هلك قبل قبضه : فوجهان » . 

ذكذك وهال ترط أخل حبرل د كره القاض وعره” 

أحدهما : يلزمه ما أقر به ولايقبل قوله » لم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 
غيره . واحتج فى ذلك ذهب ابن مسعود رضى الله عنة » اه قول ألى حنيفة 
ومالك » وأظهر قولى الشافى عند أحابه لما تقدم . 

' والثاى : يقبل قوله » وهو الذى ذكره القاضى قياس المذهب . وقياس قول 
الإمام أحمد فى مسألة : كان له على وقضيته » لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل » 
"كا لوعزا إلى سبب حميح » وقيل : يقبل قوله : فى تمن مبيع لم أقبضه » وفى . 
معناه : هلك قبل قبضه : ذكره القساضى وغيره وصرحوا » ومن شسرط ضمانه 
القبض وهو واضح . وهو ظاهر اختيار الشيخ موفق الدين وغيره » لأنه إقرار 
بحق فى مقابلة حق لا بميل أحدها عن الآخر ء فإذا لم يسم ما له ماعليه »كا لو 
ذل شك ها ]لف كل 2 ل سلكت د 22 الأنهة فر الررار 
ما محتمله فقب ل كاستثناء البعض . 

وح القاضى وأحابه عن أبى حنيفة إن عين امبيع قبل قوله وات كان 
أضعاف الْمْن » وإن لم يعن لم يقبل قوله . 

قال القاضى : إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا » فإذا أحضر له ما تتناوله 
الصفة لزمه قبوله » ولم يز له الامتناع » فلا فرق بين المعين وغيره . 


لجع 


وإذا قال : كان له عل كذا وقضيته فهو متكر . والقول قوله مع يمينه . 


نص عليه فى روابة ابن منصور وغيره . 


قال الشيخ تق الدين : وهذا يقتضى أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه » 
وكذلك لو ادعى أن الحضر غير الموصوف . 

قوله : « ألف من تمن مبيع ثم سكت ثم قال : لم أقبضه قبل كالمتصل 3 

ل ا رن ين كم اك أن الإقرار تعلق بالبيم » 
والأصل عدم القبض » واو قال : على ألف ثم سكت » ثم قال : من تمن مبيع 
م أقبضه م يقبل . 

قوله : « و إذا قال :كان له عل كذا وقضبته فهو متكر» والقول قوله مم 
ينه . نص عليه فى روابة ابن منصور وغيره » 

وأبى اللمطاب وابن ماهان » وهو الذى نصره القاضى وغيره . وذ كر القاضي 


أنه الذهمب 4 وأنه ' يجد عن أحجمد روابة بغير هذاء وقطع به ابن هبيرة عن أهد 04 


واحتتج فى ذلك ذهب ابن مسعود » واختاره الكرق وغيره؛لأنه قول يمكن صمته 


ولا تناقض فيه من جمة اللفظ . فوجب قبول قوله . ولا يازمه شىء » كاستئناء 
البيض » بخلاف المنفصل » فإنه قد استقر بسكوته عليه » ولهذا لا برفعه استثناء 
وخك 

واحتج القاضى بأنه يصح أن رفع جميع ما أقر به »كا يصح أن يرقم البعض 
إذاالم يتفاقض اللفظ » كا فى'قول صاحب الششريعة » وقال: لأنه رفع ما ثبت بقوله 
على وجه لا يفضى إلى التناقض » فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء . 

فال الشيخ تق الدين : هذا الضابط يعم در اكاك ٠‏ لكن قد ينازع 
فى قوله : له على » وقال : لوقال : إلى سنة أو ألف طربة فذكره القاضى محل 
وفاق محتجا به . وكذلك لو قال : ألف-من ثمن مبيع شرط فيه الخيار . 


إبع د 


وعنه أنه مَقردٌ بالمق مدع اقساته ؛ فحلف خدمه أو الى إبينة. وعنه أن 
هذا لبس بحواب صحيح » فيطالب برد الجواب . 


وقال الشيخ تتى الدين : وكأن الضابط أن الصلاة اللغيرة قدراً أو وصفا تقبل 
بلا تردد » فأما الصلاة المسقطة فبى محل وفاق . 

قوله ( وعنه أنه مقر بالق مدع لاله فسلق +صية ار إن كه به 0 

اختارها أبو اللخطاب » وهو قول أبى حنيفة ومالك » وهو أحد قولى الشافعى 
وهو الأظبر عند أصحابه » لأنه أقر وادعى القضاء» فلا يسمع إلا يبينة» أو يحلف 
خصمه كا او ادعى ذلك بكلام متفصل » ولأنه وصل كلامه بما يرفعة قم يقبل 
كاستثناء الكل . 

قوله : « وعنه أن هذا ليس يحواب ميح » فيطالب برد الجواب © . 

لأ هكلام ظاهره التنافض » لأنه ننى ما أثبت » فكان وجوده كعدمه » 
فيطالب يحواب صمح » قال فى الرعابة الكبرى :وهى أصح رأعبن كنال" 

فصل 

وكذا لحلاف فيمن قال : وقضيت منه كذا » وكذا الخلاف أيضاً إن قال 
و برئت منه » أو من بعضه » وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء » لأنه فمل الغير 
فم يقبل قوله فيه مخلاف الوفاء »و إن قال جوابا للدعوى : أبرأنى منهاء أو برت 
إليه منها» ف وكقوله :كان له على ألف وقضيته . قدمه فى الرعابة » وذكر ابن 


أبى مومى : أنه إقرار» فإن عجن عن إثبات البراءة فله المين . 


سل 
ولو قال :كان لى عنده ألف درم قبضت منها خسمائة وأطالبه مخمسماثة 
أخرى » فهذا لا يكون إقرارا بالجسائة المقبوضة على الرواية الأولى وهو ظاهر . 


وأماعلى الروابة الثانية: فقد يقال كذلك أيضا لأنه بدأ بالدغوى قبل القبض 
ولم يقر إلا بأنه قبض ما هو حقه . وهذا اللفظ ليس بإقرار حال » بخلاف قوله : 
كان له على . فإن هذا اللفظ لو نجردكان إقراراً . 

ومثال ذلك أن يقول : ابتعت منه بعيرا وقبضته » وكذلك كل قبض«سبوق 

بدعوى الاستحقاق . بحلاف .ما لوقال : قيضت منة أل كانت ل عليله 
أوكانت لى عنده » فإن هذا بمنزلة قوله : كان .له عللك أاف وقضيته إياه » أو كان 
له عندى غصب وأعطيته إياه ؛ لكن ذاك إقرار بقبض » وهذا إقرار حق . 

ونظير هذا أن يقول : اقترضت منه ووفيته » أو ابتءت منه ووفيته » فإن 
الإقرار بأسباب الوق من العقود » والقرض وسائر الأفعال كالإقرار بالحقوق . 
فقوله :كان له على أو عندى كذا » أوغصب أو تمن مبيع أو قرض » أو أعطيته 
ذلك : بمنزلة قوله : اقترضت منه ووفيته » أو استعرت منه وأعدت إليه » و عنزلة 
قوله : قبضت منه دين حق كان لى عندة » فإن الدين يسقط بالقضاء والإبراء . 


وجماع هذا :كل إقرار بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب لارد ؛ هل 


يدل إقراراً بقبض مجرد وتسمع دعوى المقبض باستحقاق الرد أو الضمان ؟ . 


سكن فرق .بين أن يقر بقبض حقه و بين أن يقر بقبض مال المعطى و يدعى 
قبضا غير مضمون . فالأول : قبضتِه الدين الذىكان لى عليه » أو الوديعة التى 
كانت لى عنده ‏ أو العار بة » أو الخصب . والثانى : أودعنى أو رهننى ونحو ذلك 
فصل 
قال الشيخ تق الدين بن تيمية : إذا قلنا بظاهر المذهب » وأنه لبس عقر 
بل متكر فهل بحلف على بقاء الاستتحقاق» أو بحلف على لظ الجواب ؟ إن اتفقا 
على ننى الاستحقاق فلا رنيب » و إلا فينبنى أن تطايق المين جواب الدعوى 
فيحاف لقد رددت عليه هذه الألف الذى يدعى به » أو لد وفيته إياها » وإن ل 


0 


و إن قال : له عل كذاء وقضيته إياه . قنيه الروايتان الأوليان.. وعنه ثالثة : 


أنه قد أقر باحق وكذب نفسه بالوفاء» فلا سمع درن ةم 


ير مها فى الخال » لكون الإنسكار مقيدا بردها فى الزمن المامى »كا لو أنكر 
المؤتمنون الاستحقاق » بناء على رد أو تاف فسكا أن جواب الدعوى مل ومفسر 
فكذا المين على الجواب عمل ومفسر . انتهى كلامه . 

وهذه امسألة ‏ وهى هل نكاف الماعى عليه المين على حسب الدعوى » 
أو تكى عينه على ننى الاستحقاق مطلقاء أو إنكان الجواب مطابقا لادعوي 
1 المين على حسبه» وإلا حلف على افى الاستحقاق ؟ فيه ثلاثة أرحة : 

قوله : « وإن قال : له على كذا وقضيته إياه » ففيه الروايتان الأوليان » . 

إحداها : يازمه فيحلف المدعى أنه باق عليه ويأخذه » تعره فى الغنى » 
واختاره أبو امطاب » وقدمه بعضهم لما تقدم » ولأنه قول متناقض » و به قال 
١و‏ يلة ومالك . 

والثانية : لا يلزمه مع يعينه » وهى التى ذكرها القاضى وأبو اللخطاب فى زرءوس 
المسائل ؛ واختارها المرق . وعن الشافع ىكالمذهبين » لأنه فس ركلامه بما تحتمله 
حر ع اا لأ صر أن كن 1 رساك 


قوله : « وعنه ثالثة: أنه قد أقر بالمق وكذب نفسه فى الوفاء» فلا يسمع منه 


وأوأنى ببينة © . 
لأن قوله«له على » إقرار يازم منه عدم القضاء » فدعوى الوفاء بعد ذلك يكذبها 
الاقرار السابق » فلا تقبل » ولا بينة؛ لأنه مكذب طاء وقيل : ما أجابه بشىء . 
فصل 
0 إن قال 5 وقضيته كنا 0 د ا مله 0 بعضه 3 لأن عدم 


م 54 _الحرر فى الفقه ‏ ج ؟, 


سوسم د 


ادال كن لك عل كنا رسكت انار 
الصحة لتناقض كلامه » كذا فى البعض لاستحالة بقاء القر به عليه مم بقاء بعضه 

اك اف در ان قال تخرت مدن قن عنمن روالاكة كاسن 
البعض » وإن قال : قضيت جميعه » ل لاض كام الك" 

قوله : « و إذا قال : كان له على" كذا وسكت . فهو إقرار » . 

قطع به فى الكافى وغيره » وذ كره فى المفنى ظاهر كلام أصحابنا . لأنه أقر 


بالوجوب ؛ وم يذ كر ما برفمه » فيجب استدامته حتى .«ل زواله . قال : وهذا 
لوتنازعا دارًا فأقر أحدها لاخر أنها كانت ملكه حم له مواذ كر هذا في الإقرار 


وذ كر في الدعاوى : .أن المدعى عليه إذا أقر أنهسا كانت المدعى أمس أو فها 
مضى مع إقراره فى الصحيح وحم » لأنه حينئذ يحتاج إلى سيب انتقاها إليه» 
فيصير هو الماعى » فيحتاج إلى ببنة . انتعى كلامه . 

فالمستشهد به هو نظير المستشهد له » لا فرق بينهما » وفمهما جميعا الملاف . 

فعلى هذا : إن عاد فادعى القضاء أو الابراء معت دعواه » لأنه لاتنافى بين 
الإقرار و بين ما يدعيه . ذكره فى الغنى والشرح » وزاد هذا على إحدى 
الروايتين . 

وإما زاد هذا اظنه أن معنى سماع دعوى له دعواه هو قبول قوله منفصلا » 
ا او أنى به متصلا على إحدى الروايتين فمها » ولب سكذلاك ٠‏ فسماع الدعوى 
لعدم التنافى بين الدعوى والإقرار فتسمع بينته » لأنه غير مكذب لاء ولا يقبل 
اك رو ا الاتصال قطم به الشيخ فيها . وفى الشرح تبعا له» ولم أجد 
فيه خلافا وهو واضح . 

رجاء ابن عبد القوى فتنبع الشرح على ما ذ كره وزاد فقال : كا لو وصله 
بإقراره > مع أله د امنا الأضال إن ما الاتصال » وقطم بما قطم به خيره 


ويتخرج أنه لبس بإقرار . 

و إذا قال : له عندى مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك . فالقول قوله . 
نص عليه فى روابة ان منصور . و يتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته . 

قوله 2 ويتخرج أنه ليس بإقرار © . 

هذا التخريج من نظيرها فى مسألة الشهادة » فإن فهها روايتين على ما ذ كره 


الشيخ تق الدين وذ كر غير واحد وجهين . 


وقال القاضى فى شرح الارق : لا يككون إقراراً » وهو أحد قولى الشافى » 


عام د ا ول كلك وات الله 
0 ا 

وأجيب بأن الإقرار أقوى » لأنه شهادة الإنسان على نفسه » و زول به 
التزاع » ولأن الدعوى بحب أن تسكون معلقة بالخال والإقرار إسمع ابتداء . 

قوله د وإذا تال : لك عتذى ماثة ودرعة قبدءا أو ملكت قبل ذاك” 
فالقول قوله . نص عليه فى روابة ان منصور » . 

إذا قال : للك عندى وذيعة دفمتها إليك صدق . وهذا قول القاضى وغيره » 
كا لو ادعى ذلك بكلام منفصل قاله فى المفنى وغيره 

قوله : « ويتخرج ان تلزمه لظهور مناقضته » . 

الظاهر : أن هذا التخر يج من مسألة له على وقضيته » وهذا اختيار الشييخ 
موفق الدين » وقول الشافعى . وقال ابن حمدان : إن قاله منفصلا وإلا فلا . 


وهذا خلاف ما ذكره فى الغنى » وفيه نظرء لأنه لامناقضة مع الاتفصال . 
فرع 
و إن قال كانت عندى وظننت أنها نافية شم عرفت اما قد تلفت:. 


دومع 

و إذا قال: له طََ ماثة درثم ) ثم سكت 0 عكنه السكلام فيه » نم قال: 
ريوفك أو صعار أوره و له . ره ماثة حيدة خالة 7 

قال فى المغنى : الك فا كل قرا ودر عر ري 0ف | ع0 
الطر يقة : يقبل هنا » و إن قلنا : لا يقبل فى التى قبلها . 

فصل 

ذكر الشيخ تتى الدين هنا مسائل , العروف فى أ كثُرها خلاف ما ذكره 
قال : و إذا أفر تأنه أثر ووصله ,إلى أقررت قبل القيض , أوأهررت أن فال 
عنذه ثىء > اثلا ينهم » أو أق قبضت مالى عليه لثلا يَؤْذِى ونحو ذلك ل يبعد 
إلا أن يكون هذا الإقرار بالإقرار إقرارا. 

واو قال : له عندى هذا المال رهن ' بعد إلاقه هذا 0 لو قال: أودعنى 
مالا وأذن لى فى الصدقة به فهذا ظاهر . 

واوقال : أباح لى أأكله إذا شئث وقد أ كلته فكذلك . 


ولو قال الوارث : لمورى غندك ألف ودبعة فقال : رد ألف درمم » 


وأدرف أن اتصدف ما أو أدفميا إلى فلذن » فينبتى أن لكون: كذللك - ور كان 


الورئة صغارا فقال : أمرتى أن أدفعها إلى فلان جعله وصيا» فتكذلك . 

و عل ١‏ أ من أقر اماه روسل كلامه بما ريصح فهو عنزلة من أقر 
بدين ووصل كلامه بما يصح » مخلاف أو ثبقت الأمانة بإقرار أوغيره فادعى فبها 
اخرء فإن هذا بقل ف نمض الأشياء درن سضن ‏ سحن كلكلة ” 

قوله : « و إذا قال : له على" مائة درم , ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه 
ثم قال : زوف ؛ أو ضعار ؛ أو مؤجلة : ازمه مائة جيدة حالة » 


لأن الإطلاق يفتعهى ذلك يا وأطلفة فى عقد بيع أو غيره »ولأنه إذا ك0 


سيمع ل 


سكونا عكنه التكلام فيه استقر حك ما أقر به فل يرتفمكالاستثناء اللتفصل . 

ذكره الأصحاب رذى الله عنهم » وعللوا الاستثناء المتفصل باستقرار حكله . 
ولم يذ كروا له أصلا . وقاس ف المغنى الاستثناء فى المين على الاستثناء بإلا » فدل 
على أن هذا عنده حل وفاق » وهذا لم حك فيه خلاذا »كا حكاه فى الاستاناء 
ق الهين. 

وذ كر فى المستوعب : أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلاء قال : على 
من فى الاستثناء فى اليين » و بوافق هذا ما قال ابن الزاغوتى فى الواضح » 
فإن كان منفصلا وهو أن يسكت سكوتا يمكنه السكلام » ثم استثنى ذهل يصح ؟ 
فيه روايتان » أسحهما : لاء والثائية : يصح 5 لو تقارب ما بينهما» أو منعه مانم 
من نمام الكلام . انتهىكلامه . وهو يقتضى : أنه إذا تقارب ما بينهما يصح 
قولا واحدا.. وفيه نظر ظاهر . 

وبوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تق الدير:. : يتوجه أن يعتبر فى اتصال 
الصفات والاستثناء فى الإقرار ما اعقبر فى ذلك فى الإن_اءات » وقد فرق 
الأصماب بنهما » فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه اكلام فيه ووصل به بعض 
الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر . انتهى كلامه . 

ردقا أن هكلام متصل بعضه ببعض . فأشبه الاستثناء فى المين . ووجه 

القول الأخر : أن الأصل اعتبار الاتصال فى ايع » خولف ف الاستثناء. فى 
رواية للخبر فيه » فيقتصر عليه » ولأن الكفارة -ق لله تعالى » ومبناه على 


المسامحة » مخلاف مسألتنا» وفيه نظر . 


والزيوف : الرديئة . والصغار : درام طبر بة »كل دزه ثنثا درم أر بع دوائق 
فرع 
ولافرق بين الإفرار مها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره » ذ كره 
عبر واحجدا” 


مم - 


وقيل : إنكان ببلدة أوزاهم ناقصة » أو دراهمهم تعر المفما شرن 


البيع بها . 


وقال الشيخ تق الدين: نا إذا كن مودعا فقال:له عندى درام» أ أودعنى 


دراه »ثم قال بعد : هى زيوف أو ناقصة وتحو ذلك . فيجب أن يقبل قوله مع 


ينه » لأنه لوادء ى ردها أو تلفبا بعد ذلك . قبل قوله مع عينه . فلا يكون 
دعوى 1 من مو ار نان كال تغرف د 
والثاف لا تناف موجب الاقرار الأول يلاف دعوى الصفة الناقصة » لسكن 
هو مؤتمن ف الموضمين » أ كثر ما فيه أنه ادعى مايخااف الأصل» وذلك مقبول 
متك انتهى كلامه 5 

قوله : « وقيل : 00 يبد أو زائهم ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة. لزمه 
منها كثمن المبيع بها 

هذا.ااوجه 0 فى المغنى أنه أولى » وقدمه فى الكافى » لأن مطل قكلامهم 
بحمل على عرف بلدهم »كا فى الببيم والصداق » وكا لوكانت معاماتهم بها ظاهرة 
فى الأصح . 

ذكر هذا الأصل.فى الرعاية » لأن إطلاق الدرهم ينصرف إلى درهم الاسلام 
وهو ماكان منها كل عشرة وزن سبعة مثاقيل » وتكون فضة خالصة» بدليلتقدير 
الشرع لامر ات والديات والجزية والقطم فى السرقة » و الف الاقرار 
البيع من حيث إنه إقرار حق سابق » فانصرف إلى دراه الاسلام؛ والبيع إيجاب 


فى الحال فاختتص بدرامم ا 


)١(‏ جامش الأصل : حاشية » اقتضى كلامه ‏ وهو ا أنه إذا 
أقر بعشيرة دراهم © ثم - دكت سكوتا كان عكنه الكلام فيه ٠‏ ثم قال : زيوفاحت 


سس يلع ل 


وإذا قال : له على ماثة درهم زوف قبل تفسيره عنشوش » و يقبل 


عالا فضة فيه . 


قوله : « وإذا قال : له على مائة درم زيوف قبل تفسيره بخشوشة » ول 
يقبل عا لافضة فيه » 

لأنه صادق لأنها دراهم » ولأن الإطلاق ينصمرف إلى مافيه فضة » وكذا 
سبق إلى الفهم . وإن كان كذلككان تفسيره به رجوعاعما أقر به » فلا يقبل 


كر ا أراك 2 ١‏ أ رف عدر : اد وأوقة الك وذلك : لاله إذا 
أقر بدراهم وأطلق اقتذى إقراره الدراهم الوافية » وهى دراهم الإسلام »كل عششيرة 

: ! ) الواف ل 
منها وزن سبعة مثاقيل » وكل درهم ستة دوانق . 

وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم انق 2 و نقده مغشوش . فهل ,بازمه 
منها ؟ فيه وجهان أطلقهما الصنف فى الفروع . 

قال الشبيخ موفق الدين فى الغنى : أولاهما : أنه يلزمه من دراهم البلد » لأن 
مطلق كلامهم عمل على عرف بلدهم »كا فى الببع والأغان , والثانى : يلزمه الوازنة 
الخالصة من الغش » لأن إطلاق الدراهم فى الشمرع «نصرف إإمها بدليل أن بها ي#رر 
نص الزكوات » ومقادير الديات . 

0 الفرق بين البيع والإقرار »كا ذكره الصنف هنا . انتهى كلامه . 

قال فى الفروع : والشهادة عائة درهم أو دينار من نقد اابلد » نقله ابن منصور. 
انتهبى كلامه 9 

قال ان نك رر : فلت لاد : قال ذفان : إذا شبد عل رخل بالف درهم 
أو مائة دينار . قال : له دراه ذلك البلدء قال أحمد : جيد . 

قال فى الغنى قال القاضى : لأنه لما جاز أن محمل مطلق العقد على ذلك حاز أن 
تحمل الشهادة عليه . 

قال الشييخ تق الدين : ظاهر الملة أن الثعبادة بنفس المال » لا بالإقرار به . 

وهذا يقتضى أن إقراره بالمال الطلق يصح » وبحمل على عرف البلد م 


فى الإقرار . 


0 


و إذا قال : له عندى رهن . فقال امالك : وديعة . فالقول قول امالك . 


كاستثناء الكل.. وقال فى الكافى : إن فسر الزيوف مما لا قيمة له لم يقبل » 
أنه انيت فى ذنيه شيا وما لا قيبة له لا ينبت فى الدمة . 

وظاهر هذا : أنه لو فسسره بما لا فضة فيه وله قيمة قبل » لأنه فسر كلامه بما 
حتمله » وقيل : إن قال : له على قرض أو كن مبيخ ألن درم ررق ار ده 
ازمه ألف جياد » وهذا هو الذى صمحه ابن أبى موسى وابن مدان في الرعاية 
الكبري : 

قوله م و إذا قال : له عندى رهن » ذقال الماللك : وديعة » فالقول قول المالك » 

مع ينه ؛ لأن العين تثبت له بالاقرار » وادعى المقر دينا فنكان القول قول 
من ينسكره مع بمينه» لأنه مدع على غيره حا فلا يقبل قوله إلا يبينة » وكذلك 
'وأقر بدار وقال : قل استأجرتها » أو بثوب » وادعى أنه قدمره أو خاطه بأجرة » 
أو أقر بعبد وادعى استحقاق خدمته » أو أقر بسكني دار واذعى أنه سكنها بإذنه 
فالقول قول امالك مم يعينه . 

قال الشيخ تقى الدين : مض.ون هذا : أنه إذا أقر بعين له فهها حق لايثبت 
إلا برضى امالك لم يقبل منه » وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك . 

ثم قال الشيخ تق الدين : يتوجه على الذهب أن يكون القول قوله » لأن 
الإقرار آضمن عدم وجوب تسليم المين أو المتفعة المذ كورة ؛ ا أقرَ مما بوجب 
التسلي ك] فى قوله كان له على وقضيته » ولأنا نحوز مثل هذا الاستثناء فى 
الإنشاءات فى البيع ووه » فسكذلك فى الإقرارات » والقرآن يدل على ذلك فى 
ان ادن . وقد تقدم نو هذه المسألة فى الرهن وف العارية » وهذا مخلاف 


مسألة العتق وانكلع » فإن هناك حقا لله » وهو بعلم من نفسه أنه لايحل له الاستعباد 


0 


إن تال :له عدي ألف رفسرء بدن أو ودية قبل ' وإن قال عل 
0 سيره نان 0 2-0 2: 


لم يقبل تفسيره بؤديعة ٠‏ 


والاستمتاع » ولأن يدمكانت على الجيع » فلا مخرج من يده إلا م أقر باستحقاق 
خروحه من وحه ٠‏ انتمى اكلام : 

وقد تقدم كلام الشيخ تق الدين قبل قوله : و إذا قال : له علي مائة درم ثم 
31 و 6 ع الكلام فيه . 

قوله : « وإذا قال : له عندى ألف » ثم فسره بدين أو وديعة قبل » . 

قال فى الغنى : لا نعلم فيه خلانا » وسواء ف ره متصلا أو منفصارا - 

وكلامه فى الحرر يعطى هذا أبضاً , لأنه فسر لفظه بما يعطيه فقبل »كا لو 
قال : له على وفسره بدين » فءند ذلك تثبت أحكام الوديعة حيث لو ادعى تلنها 
أو ردها قبل . وإن قال : هي زيوف أو ناقصة فقد تقدم . ولأنه إذا فسره 
ددين فقد أقر على نفسة ا هو أغلظ منه فيقبل . 

قوله : « وإن قال : عل لم يقبل تفسيره بوديعة 6 


وكذا قطع به جماعة . وهو قول أت حنيفة » وظاهر مذهب الشافعي 0 


« على © للإجاب وهو يقتضى 'ونها فى ذمته . والوديعة إما هى عنده » والارقرار 
ده إظاهر الما متتس ٠.‏ الئل أنه اله بدرام لزمته ثلائة مع جواز 
التعبير مها عن اثنين » ولو أقر بدرهم وقال : أردت نصف درم فقت الضاف إليه 
مقامه 0 يقبل مه . ولو قبل مطلق الاحهال لقبل تفسير الدراهم بالناقصة 
واازائفة وللؤجلة » وقيل : يقبل لاحتمال صدقه » ا لو وصله بكلامه » فقال : لك 
على مائة وديعة قبل » لأنه فس ركلامه با حتمله متصلاكا لو قال : دراهم ناقضة. 


-2- 


و إذا قال : له فى هذا المال أاف ».أو فى هذه الدار نصفها » فهو إقرار . 
ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة . 


رع 
وإن قال : أودعى ماثة فم أقبضها » أو أقرضى مائة فر آخذها قبل قوله 
متصلا فقط . وكذلك إن قال : نقدنى مائة فم أقبضها » وهو قول الشافعى . 
فصل 
ذإناثال له على عشرة درام عدداً لزمه عشرة معدودة وازنة » لأن 
إطلاق الدرمم يقتضى الوزن » وذكر العدد لا ينافي » فوجب المع ةن 
الشيخ موفق الدين وغيره » ودعوى أن ذكر العدد لا ينافى قد يمنع » فإنه يقال : 
درم وازن » ودرهم عدد . وعشرة وازنة وعشرة عدد . وهذا قال الشيخ تفى 
لذن فى قال : عدداً » وجاء عا سمى درها قبل ا هذا هو مفهوم 
هذا القول.؛ فإن التقييد بااعدد يننى اعتبار الوزن . انتبى كلامه . 
وقال فى الرعاية التكبرى : و إن أعطاه سين وزنها مائة صح فى الأصح . 
وقيل : بل-فى الأضعف » فءلى الأول إن كان فى. بلد يتعاملون بها عددا 


دن شير ري لخسكه حك ما لو أقرفى بلد أوزانهم ناقصة » أو دراهههم مخشوشة . 


وإمث فر الدراهم بسكة البإد » أو بسكة تزيد عليها قبل» وإن فسسرها 
بسكة تنقص عنها فقيل : لا يقبل » لأن الإطلاق بحمل على درام البلدكا فى 
البيع » وقيل : يقبل ؛ لأنه فسرها بدراه الإسلام . 

قوله : « و إذا قال : له فى هذا امال أاف » أو فى هذه الدار نصفها » فهو 
إقرار » ولا يقبل تفسيره بإنشاء الطبة 6 . 


1 مقتضى ذلك وحقيمتِه الإقرار له بالك فلا يقبل تفسيره عا برفعه . 


ا 


وكذا إن قال : له فى ميراث أبى ألف فهو دين على التركة . 
وإن قال : له من مالى ألف ؛ أو له نصف هال » وقسّره بابتذاء الليك » 
وأنه قد رجع عنه أو مات ولم يفسره : لم يلزمه شىء .و إن قال : له داري هذه » 


أو نصف دارى ؛ أو فى مالي ألف » أو من ميراتى من ألى ألف . فعلى روايتين . 


قوله 0 وكذا إن قال : فى ميراث أن آلف فبودن على التركه ) + 

لأن مقتضاهما خلفه أبوه لاضافته المبراث إليه » فاقتضى وجوب ما أقر به . 

قوله : « وإن قال : له من مالى ألف » أونصف مالى » وفسره بابتداء 
القليك 2( 4 قل ع عنه )» أو قات و1 بفسمر ه 1 يلزمه ثىء 0 

لأن افظله محتمل تفسيره و >تمل غيره » فلا ننتقل عن الأصل بالا<مال » 
أو باحمال ظاهر لفظه خلافه . ولهذا قال : لو مات ول يفسسره ل يازمه شىء » فعلى 
هذا لا يكون انظله تملا بحيث ,ؤاحذ بتفسيره » وهو معى كلام غيرم . وإن 
فسره بدين أو وديعة أو وصية قبل » لأنه يحوز أن ضيف إليه مالا بعضّه لغيره » 


وطن قن برف لك لمطاضى ره وال المراحة . 


وكلام بعضهم يقتضى قبول تفسيره بالهبة وغيرها » فعلى مقتضاه يكون 


عيملا غير ظاهر فى شىء فيؤاخذ بتفسيره . 
قوله : « وإن قال : له دارى هذه ؛ أو نصف دارى » أو فى مالى أإن » 
أرق مراك من أى ألف . فعلى روايتين » 
إحداها : يكون إقرارا . 
قال القاذى فى التعليق : فإن قال : له فى مالى أاف درم » أو فى عبدى 


هذا نصفه » أو قال :.له عبدى هذاء أو دارى هذه كان إقرارا يدا . 


قال فى روابة ان منصور : إذا قال الرجل : فرسى ه_ذا لفلان . فإذا أقرله 
وهو صميح فنم » فأما إن أقر وهو مر يض فلا » فقد ِ بصحة هذا اللإقرار مع 


إضافته إليه . 

وقال أيشًا فى رواية مهنا : إذا قال : نصف عبدى هذا لفلان لا جوز إلا 
أن يكون وهبه أو أفر له به . ل 9 بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أبى بافظ 
الإقرار » كذا قال . 

وحى مثل هذا عن أحاب أبي حنيفة » وقال أحماب الشافعى : لا يكون 
إقراراً ويرجم إليه » فإن قال : هبة ل أقبضه إياها كان القول قوله » وإنكان 
ذيناكان القول قوله وازمه . 

قال النيخ تق الدين : كلام الإإمام أعدد ص ف أن الإضافة لا تمنع أن 
ايكون اانا ٠:‏ كن لسن صر كا فى أن هذا الفط رده إقرار, وهانا محل 
لحلاف ١‏ كذا قال . 

ووخه هذه الرواية : أنه أقر له تحزء من ماله . فأشبه مالو قال : له على أ 
أو لفظ يفهم منه الإقرار» فأشبه ما ذ كرناه . 

فعلى هذا إذا فسر هذا اللفظ بما لا يقتتضى الللك : لم يقبل . قاله القائى 

ويؤخذ من كلام غيرمك لو قال : له فى مال أنى » أو فى تركة أبى أن 
وألره ميت ؛ وإنه يكون له 1 لت نستوفى من 3 4 بلا خلاف عنده » 
وقاسه القاضى على مالو قال : له على" درم ثم قال : أردت درم زعفران » فإنه 
لا يقبل وإن كان الزعفران بوزن . وكا لوقال : العبد الذى فى بدى » والثانية : 
لا يكون إفرارا » لأله أضاف امقر به إليه » والافرار : إخبار حق ايه . «الظاهر 
أنه جءله له وهو الب » والظاهر على هذه الروابة يكون الحم كالمسألة قبلها . 


فقد فرق فى الرر ببن «مالى» و «فى مالى» وبين« نصف مالى» و«نصف 


دارى » وكلام غيره ندل على التسوية بين الصو كلها وأمها على روايتين . 

قال فى المستوعب : فإِنْ قال : له فى مالى أو من مالى » أو قال : له عبدى 
هذا أو دارى هذه أو فرسى هذه » أو له فى عبدى هذا نصفه » وفسره بالهبة قبل 
منه » و إلا فلا يازمه ثىء » ولا فرق فى جميع ذلك بين « من 6 و « فى » وأنه 
متى أضاف املك إلى نفسه ثم أخبر بشىء منه لغيره لم يكن إقرارا . 

وقد نقل ابن منصور عن الامام أحمد إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان 
فإقراره جائر إذا كان صعيحا . وهذا يقتِضى صحة الإقرار مع إضافة الماك إليه » 
وهو الذى نصره القاضى في الخلاف . انتهى كلامه . 

وهو معنى كلام الشيخ تق الدين وغيره » وأنه قد تقل عن أحمد ما يدل 
على روايتين . قال فى روابة مهنا فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان » 1 كز 
حتى يقول : وهبته » وإن قال : نصف مالى لفلان لاأعرف هذا : 

ونقل ابن منصور إذا قال : فرسى هذا لفلان وإقراره <ائز : 

وظاهر هذا حمة اللإقرار . رلا حكايته فى 0 الروايتين ق :مراف من أن 
ألف فهو معنى كلام غيره » لأنها فى معنى الصور البواق» واثير واحد من الأسماب 

اكلام هنا فيه نظر . 


2 
فإن قال : له فى دارى نصفبا يحق لزمنى » أو يق له قبلى فهو إقرار على 
كلا الروايتين . 
قال القاضى : لأنه إذا قال : مق فقد اعترف أن المقر له يستحق ذلك يق 


واحبت عرفه له 4 ولزمه الإإقرار به . 


وقال فى اأرعاية : صح على الأصح لك فيا الروايتين . 


انوج لد 


وإن قال : له هذه الدار عار بة ثبت به حَّ العارية لا ملك الرقبة 

و إذا قال : هذا العبد لزيد ء لا بل اعمرو» أو غصبته من ز ندء لا بل من 
مرو » أو غصبته من زبد وغصبه زيد من عرو زمه دفعه إلى زيد ودفع قيمته 
إلى مرو. 

قوله : « وإن قال : له هذه الدار عارية ثبثبه حك العار يد لا ملك الرقبة » 

وإن قال : سكنى » فك لو قال : عارية » وإن قال : له هذه الدار هبة 
اعتبرت شروطها . قطم ها فى هذه المسائل جماعة » لأنه رفم ره من 
ما دل فى أوله . فصح . وذكر القاضى وجها أنه لا يصح ذلك » لأنه استثناء من 
غير اماس 

فمل هذا تثبت له الدار ماك » والأولى : أولى » وليس هنا من أدوات 
الاستثناء ثىء » وإعاهذا بدل اشمال » داه يبدل من الشىء بعض ما يشتمل 


عليه ذاك الشىء » وهو شالع في اللغة » وهو فى القرآن حير كر تعالى 


:ناك أاونك ل ار اكرام قدال فيه ) فقتال بدل من الشهرء 


وكقوله تعالى : 78:1 وما أنْسَانِيه الحا ان ا ل 
اكه كه وكتوة ا 3 انا د كن 1 0 ف 00 الله 
0 3 3 5 
ل ا ن) ركدرهة دل 260 0 
للقي ري لقال )و كتيل تللم ار او الا لتقي » 
عراط اين ) ولأنه لو قال : هذه الدار ثلئها ر بعها صح » وكان مقرا باحجزء 
الذى أبدله . وقد أبدل الله سبحانه امستطيع لاحج ان الخد ارال من 
نصفوم . وأبدل القتال من الشهر وهو غيره .. فيفارق البدل الاسينناء فى هذا » 
و بوافقه فى كونه خرج من اكلام بعض مايدخل فيه لولاه . 

قوله : 2 وإذا قال : هذا العيد لزيد »لا إل أعمرو 2 أ غصيقه من زيك» 


وغصبه زيد من عمرو . لزمه دفعه إلى زيد» ودقمع فعدة إل عرو )ا ” 


قطم بهذا أ كثر الأحماب » وسواءكان متصلا أو متفصلا . لأنه ثبت ملك 


زيد فيه باقراره له أولا » وإقراره ثانها رجوع عن حق آذ ثابت فلا يقبل على 
ما تقدم » لسكن يقبل فى حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإإقرار الأول 
ببنه و بين ماله فغرمه كا لو أتلفه . ولاشافعئ قول : لا يغرم للثانى شيئا وعو وجه 
لناء لأنه لامكن حمغه لكل واحد منهما » و إنما جاء التناقض من الإقرار الثالى 
فيختص البطلان به . ولأن الإقرار الثانى إقرار بلك غيره فلا يقبل »كا لو قال : 
ال ف رن ل 

وقال الشيخ تقى الدين : يتوه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت 9 
الإقرار الأول ؛ 5 لوقال :كان على وقضيته , لأنهكلام منتظ ء وهذا لا يبت 
6ك ولا در , وى ذال ف الطلدف : (2 وى لشاه لكان ككزل ' 
انتهبى كلامه . 

وقوله : على وقضيته » أقرب إلى هذه المسألة من كان له على وقضيته © . 

وعدم ثبوت السكفر لكونه حك فرجوعه عنه مقبول . 

وأما لو قال : هذه المطلقة » لا بل هذه » فإنهما يطلقان » فإن ادعى سبق 
لسانه بالأولى فبل يقبل منه ولا تطلق ؟ لم أجد هذا الفرع » ولا ببعيد أن مخرج 
فبها لحلاف فم إذا أنى بلاظ الطلاق وادعى سبق لسانه إليه » و إا أراد بلفظه 
غيره . وعلى قياسه مسألتةا هذه فى الإقرار »ونظيرها فى العتق وفى هذا القياس نظر 
لافضائه فى الاقرار إلى سقوطه وسد بابه لمكن المقر من رفعه بعد لزومه ظاهرا . 

والطلاق مبغوض إلى الله تعالى » والعتقق حبوب إليه فافترقا . 

وكذلك لوقال : أودعنيه زيدلا بل عروء ولوقال : هذا العبد الذى هو 


فى يدى حر ثم قال : هو لفلان عتق العبد وضمن قيمته للهقر له »كما يغرم الشاهد» 


2-0 


وإن قال : غصيته من زيد ركه لعمر و » لم يضمن لعمدرو شيع . والعيد 
لزيد . وإن قال : ملكه اءمر و وغصبته من زيد » فقال القاضى وابن عقيل : 
المي و الم ار فوفر الس كر واكم ار 


قيمته لزيد . وهو الأصح : 


ولوقال : هذا الثوب لفلان » فبلكفى يذه قبل أن يسامه لفلان ازمهالغيان . 

ذ كر ذلك الةاضى فى ضمن الرجوع عن الشهادة » وقال : الإقرار يتعلق به 
الهمان كا يتعاق بالشهادة فى المواضع التى ذكرناها . انتب ىكلامه . 

وقد قال أحمد فى رجل قال ارجل : استودعتك هذا الثوب » قال : صدقت 


“م قال : استودعنيه رجل آخر فالثوب للا ول » ويغرم قيمته للآخر . 


قوله : « وإن قال : غصبته من زيد وملكه اعمرو ل 6 
والعيد ازيد » . 

وكذا قطم به فى الغنى وغيرها . وذ كر فى الرعاية أنه الأشهر لغيره » لإإقراره 
ازيد باليد . 

وقوله : « وملسكه اعمرو » إقرار على غيره » فلا يقبل ولا يغرم له شبيًاً نعدم 
تغر بطهء ل+واز أن يكون ملسكما لعمرو وهي فى يد ز يد إعارة أو وصية أوغيرها . 


وقدم يت أنه يغرم قيمته نر كناك بعدها » وهو معنى كلام 


الشيخ شمس الدين فى شرحه » لسكن الظاهر - واللّه أعم - أنه إنما قصد ذاكر 
دوالك فظرفة” 

قوله : « وإن قال : ملسكه لعمرو وغصبته من زيد . فقال القاضى وابن 
ادر رك ع ال رشقم 

كالمسألة قبلها . 


قوله : 2 وقبل : العيد لعدر و ويصمن القر قيمته ازيد . وهو الاصح 6 


عع د 


ومن باع عبداً » ثم أقر أن المبيع لغيره : لم يقبل قوله على المشترى » وازمه قيمته 
للمقر له . 


اا الت هذا ره ل لك يت 2 و يكار الا فا قل 
بعد إقراره باليد لزيد » وللشافعية وجهان كبذين . 

وقطم أ بو االخطاب فى الحداية فى هذه المسألة بأن العين للمخصوب منه» يضمن 
القر لمن اعترف له بالملك القيمة » وتبعه فى المقنع » واللخلاصة . وذكر فى الرعاية 


الكبرى : أنه الأشهر » وقدمه ف الاستوعي + ول أدر ما بوجه به هذا الوجه » 


اس ات وى ياي انس لقم 
عليه » و إما نظ ما فى احور 1 


فرع 

ولا فرق فى ذلك بين المتصل والمتفصل » ولو قال : هذا الألف دفعه إلى زيد 
وهو لعمروء أو قال : لعمرو ودقعه إلى زيد » فعلى ما تقدم ذكره فى الغنى » 
وهو واضح . 

قوله : « ومن باع عبدا ثم أقر أن لبيع لغيره : لم قبل قوله على المشترى » 
ولزمه قيمته للمقر له » . 

لأن إقرار الانسان على غيره لا يقبل » ولأنه فوته عليه بالبييع فغرمه كتفو بتِه 
بإتلاف وغيره » و يعرف من هذه المسألة أن الحم كذلك لو نقل الماك فيه بهبة 
أو غيرها » أو أعتقه ثم أقر به . 

قال الشيخ تق الدين : ومن باع شيا ثم ادعى أنه ملك اغيره وهو وكيل 
المستدق أو وليه » فهذا بأنزلة ادعائه لنفسه » لأن البييع والشراء ليس إقراراً بالك » 
فإ نكان البائع قد أقر أنه باع ملسكه فهل له يعد هذا أن يدعنها اغيره بوكالة 
أو ولاية لاج ببنة » أم يكون تسكذيبه ليينة نفسه متزلة تكذيبه أببنة 


م ة؟ ‏ الحرر فى الفقه اج > 


مك ]مدا 


وإن قال : لم يكن مل » وقد ملسكتة الأن بإرث » أوعقد : لم يقبل 
قوله إلا يديتة » إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه . أوقال : قبت عن ملك 
ونحوه » فلا لسمع بينته . 

و إذا أقر أنه وهب أوقبض » أو رهن وأقبض » أو قبض تمن مبيمع » ثم 
أنسكر القيض غير جاحد لإقراره به » وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه . 


موكله وموليه ؟. الثانى : هو الأظهر » لأن الإنسان لا يدعي ما أقر » فإن دعواه 
وال السام ره لقي ١‏ الل لاوا 

قوله : « وإن قال :لم يكن ملى » وقد ملكته الآن بإرث» أو عقد : 
لم يقبل إلا ببينة » . 


لأنه الأصل » والظاهر : أن ما يتصرف فيه الإنسان له البصرف فيه » ولا فيه 
من التهمة » وتقبل البينة لأنه لا معارض لما ولا مانع فنمل بها . 

قوله : « إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه . أو قال : قبضت من ملكى 
ووه 1 السمع بينته © . 

لأنه مكذب لما لشهادتها » بخلاف ما أقر به . 

فرع 

قال الشيخ تق الدين : وإن ادعى بعد البيع أنه كان وقفاً عليه”فهو بمنزلة أن 
بدعى أنه قد ملكه الآن . انتهىكلامه . 

وق معنى دعوى عدم الملك كل دعوى تقتضى منع نقل الملك فيه كدعواه 
أنه رهن وغير دلك » وما تقدم من التعليل بدل عليه . 

قوله : م وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن تمن مبيع » ثم أنكر القبض 
غير جاحد لإقراره به » وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه © . 


وعنه لا علكه . 


قطع به في الحرر» وسححه أيضاً فى الرعاية » وهو قول ألى بوسف لأن 
العادة جار بة بالقبض قبله . فيحتمل صحة ماقاله » فيحلف لننى الاحتال » وهذا 
خلدك الشبادة عل القنض قبل لأا شك راد زور إن الكاره مع 
الشهادة تكذيب ا وطعن فيها » مخلاف الإقرار» ولأنه يمكن إقراره بناء على 
وكيله وظنه » والشهادة لا تجوز إلا على يقين . 

قوله : « وعنه لاعلكه » . 

ذكر أنو اللخطاب وجماعة فى هذه المسألة روايتين » وذ كر غير واحد وجبين 
والشيخ موفق الدين ذ كر الطر يقين فى كلامه . 

وهذه الرواية نصرها جماعة منهم أبو الخطاب والشريف فى رءوس المسائل 
وهو قول ألى حنيفة وتمد » والمحسكى عن الشاف ىكالقول الأول » فن أحابه من 
له على ظاهره » ومنهم من تأوله ولم بوجب المين . 

قال بعضهم : وهو الاشبه » لآن الإقرار يمنع الاستحلاف فى حق امقر له » 
بدليل أنه لو قال : لفلان على ألف دره » ثم قال : استتحلفوه لى أنه له على هذه 
الألف لم يكن له ذلك . كذا هنا . 

قال جماعة : ولا يشبه هذا إذا أقر بالبيع وادعى أنه تلجئة إن قلنا : إن ذلك 


يقبل » لأنه ل ينفعه ما أقر به » ولأن دعواه تتكذيب لإقراره فلا تسمع » كا 
اوأقر للضارب أنه ريح ألفاء ثم قال : غلطت » ولأنه لوقال : أحلفوه مع يعينه 
م يستحلف له . كذا هنا . 


فرع 
وكذلك الحم لوأقر أنه اقترض منه ألما وقبضهاء وقال : له على آاف » 
أو قال : له ألف ءثم قال : مااكنت قبضتهاء و نما أقررت لأقبضهاء ذ كره فى الغنى 


م 
إذا ادعى اثنان دارًا فى يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوبة فأقر لأحدها 
بنصفها فالمقر به بننهما غند أبى الطاب . وفال القاضى : إن أضافا الشركة إلى 


سبب رحع فى تفسيره إليه . 


قوله : « و إذا ادعى اثنان داراً فى يد ثالث أنها شركة ببنهما بالسوية فأقر 


لأحدها بنصفها فالمقر به بننهمأ عند أى االخطاب © . 

م أجد فيكلام الشيخ موفق الدبن خلاف هذا . وقطع به فى المستوعب 
وغيره » وذلك لاعترافهما بإشاعة الدار والمقر به بينهما كالباق . : 

قله : « وقال القاضى: إن أضافا الشركة إلى سبب رجع راك 6. 

من ارك أو غية أو شراء وتحوه » ول يكونا قيضاها بعد الملك دلا 
فكذلك» وإلا اختتص امقر له بالمقر به . 

لأنهما إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحد يحتمل أن كل جزء من الدار 
مشرك إن ) وحمل أن ,ك0 ن للها نصفين ؛ وهى شركة بينهما بالسوية . ومع 
الاحتمال لم حصل اعترافهما بالاشتراك فى كل جزء . فيختص المقر له بالمقر به » 
"كا لو ادع ىكل واحد منهما نصفها . ولا محتاج أن يقول « معينا » كا زاده 
بعضهم » و إن أضاف الشركة إلى سبب واحد وقبضاها بعد الملك لا : فقد حصلت 
كر 1 عا تي 4ه كك فى ارا فرلا كفرل 
القساضى » ولم بذ كر كقبضهما بعد الملك بالشراء » فيترتب عليه 2 ٠‏ ولبقضم 
فى هذه المسألة كلام يجيب . 

قوله : « ومن أقر لرجل ب,ألف فى وقتين لزمه ألف واحد » . 

و به قال مالك والشافعى . لأنه يحتمل التأ كيد وغيره » والأصل براءة الذمة 

اقتصر كثير من الأصماب على هذا الدليل . وفيه نظر . لأن الكلام تحمل 


على حقيقته ا وما تشتغل به الذمة . وحقيقته راص : لسن . فيتعاد » 


ال ف الس 2 عاد اه وظر الا ان لهاك كولسل 


بعضهم بأن العرف يشهد بذلك . ولذلك لوقال شخص : رأيت زيداً » ثم قال : 


21-1 كن رن د الثاى . رس! الأول والروبة الياية ه الأول وهزه 
دعوى حفيقة عر فية 2« تفتقر إلى دليل ل عدمها )و بشاء المقيقة اللغوية . 
وا سعدل بعضهم بأ ن الله 0 ر امير عن ن جماعة من الرسل علمهم الصلاة 
والسلام . ولم يكن 1 لور رفى قصة غير ل ه حرم 0 ههنا . وفيه 
نظر . لانا لا نع من استعال لجاز . والظاهر ,زول بالقاطم . 

وعن ألى حنيفة رواية كبذا القول » مع اتحاد لحاس فقط . والمشهورعنه : 
أنه يازمه ألفان » وهو الأصح عند أحابه » وسواءكان الإقرار بما فى الذمة » 
أو ما فى اليد . وإن عرفه فد وافق أبو حنيفة أنه الأول . وهو واضح . لأن 
اللام للعهد » كقوله تعالى : (16:70 فمَصى فرْعَوْنْ الرسول ) . 

وكذلك لوشهد له بألف » ثم ادّعى عليه بألف عند القاضى فأقر بألف » 
فقال الطالب : لى عليه ألف أخرى» وأنا أفم الببنة ؛ فالقول قول المطلوب فى 
أن المشهود به هبوالمقر به ء بخلاف الإقرار ين . وكذلك لوس أنه لو قال : له على 
0 همح درم : أندلا يازمه اد درهم واحد ؛ مخلاف الاقرار ين فى دفعتين. ولوقال : 
له على أت سن ع هذا المتاع بعيتة > 3 أقر به فى ملس عر : فهو إفرار بشىء 
رد رن :5ك ر | ارك إلى بيع والثانى إلى آآخر . لزم الألفان وفاقا . 

قوله 2 لد أن 1 مايقتضى لعل 00 1 شيئين 7 0 ونحوه : 
فيازمه ألفان . وقد تقدم » . 

لأن تغاير الصفات دليل على تغابر الموصوفات » كن قال : قبضت ألفا يوم 
لنت :؛ وألقا روه الأحر ؛ مخلاف تعدد الإشهاد » وإن قيد أحد الإقرارين 
لاف الر مل لمطلق على المقيد » فيكون ألفا واحداً مع اليين ١‏ 


ولوشهد بكل إقرار شاهد» جمع قولها لاتحاد الخير عنه » ولا جمع فى الأفعال . 
قال الشيخ تق الدين :كلام أححابنا فى المسألة يقتضى أن يكون الإخبار كله من 

الشهادة وتحوها كالإقرار . مخلاف الإنشاءات »كتقر بر الطلاق . وكذلك صرح 
القاضى بالفرق بين الاخبار والإيقاع . فان ماوقع مرة لايقع ثانية » خلاف ماأخبر 
به مرة فإنه يخبر به ثانية . 

قوله : « قد ذكرنا حة استثناء الأقل دون الأ كثر » . 

نص أمد على ذلك » وذ كر الشيخ موفق الدين : أنه لا يمل فى ذلك خلافا 
وحكى غيره الإجماع . وحكاه أنضا هو فى استئناء الكل ع لأن استثناء الأفل 
لغة إلعرب . وهو فى الكتاب والسنة كثير . وعكسه استثناء الكل . 

وقد قال ابن طلحة المالسكى فى كتاب للدخل فها إذا قال : أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثا : فى زوم الطلاق له قولان . بناه على أنه استثناء . أو أنه ندم . 

قال القرافى : فعدم الازوم يقتضى جواز استثناء الكل من الكل . 

قال الشيخ تق الدين : لبس كذلك » وإنما على قول مالك يمثى هذا . 
وقد تقدم أصله . قال : وذهبت طائفة من أهل العر بية إلى أنه يجوز أن يستثى. 
عِمّد يح » مثل العشرة والعشربن من المائة الواحدة . والاثنين من العشرة » 
بل بعض عق دكا لجسة من المائة » والنصف من العششرة . انتبى كلامه . 


وح بعضهم هذا عن ابن عصفور » و اك فى كلامه . وكلام الأئمة ولغة 
العرب ينتضى عدم الفرق . وهو أولى . 

وقوله : « ودون الأكثر على الأصح 16 

نص عليه الإمام أحمد فى الطلاق فى روابة إسحاق فيمن قال : أنت طالق 
ثلاث إلا اثنتين : هى ثلاث وقطم به أ كثر الأسماب . حتى قال فى الغنى : 
لا تاف المذهب فيه . وبه قال أبو بوسف وحمد بن عبد الملك بن الماجشون . 


وذ كر القاضى بن معتب فى وثائقه : أنه مذهب مالك وأحابه . وذ كر الشيخ 
تق الدين : أنه قول نحاة البصرة . وذ كر ابن هبيرة أن قول أهل اللغة بوافق هذا 
القول . وحكاه ابن عقيل عن القاضى أبى بكر بن الباقلاني » وهو الذى ذ كره 
ابن درستو به والزجاج وأبو بسكر بن الأنبارى وابن قتيبة وابن جنى وابن عصفور 
وغيرم . 

قال ابن عبد القوى : وكذا أ كثر أهل اللغة من الأنمة التقدمين . وإذا منعه 
أهل اللغة / يكن صحيحا . لان الاسنتتاء وضع لمعنى ,» وهو الا ستوراك و 
الا بسار . واد فى اللككة وحوة ذلك ف الأ كثرء ولأنا تنم رشرة تاق 
شرع أو انة أوعادة . فثبوته يفتقر إلى دليل » والأصل عدمه . فعلى هذا لا فرق 


عند الأحاب بين استثناء ال كثر من عدد مصرح به إلا تسعين وتحوه أولا . 


وفى كلام بعضهم : الجواز إذا لم يكن كذلك » نحو قولك : خذ مافى الكيس 
من الدراهم إلا السلطانية . أوقدم بنو فلان أو الحاج إلا لأشاة . وإنت كان 
المستثنى أ كثر من المستئنى منه . والقول الآخر عندنا : يصح استثناء الأ كبر 
وقد ذ كر القاضى وحبا . واختاره فيا إذا قال : له عل ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين : 
أنه بارية درعمان . وهذا اغا نحى. عل القول تضحة النتناء الا كك وهو فول 
أن له بالشافى م ٠‏ وهو الشبور من مدهب مالك هله صاحي 
المواه ره - دول عق : 5 إن ل ل أن علا 
0 5 من ا من ل 0 بدليل قوله عاك 5 
(؟1:١١٠اوما‏ 0 وأو حرصت اه بأن الغاوين أقل 
لذن الاريك من المادء - تال الله شال 91 :5 يل عاد كردن ) 
وك السياق فى بنى آدم لا يمنع العموم » وأنت المستثنى منه غير عدد صر يح . 
أجاب نه القاضى وأصحابه . و بأن الاستثتاء فى الآبة من غير الجنس : إما المراد 


بعبادى : الموحدون ؛ ومتبع الشيطان غير موحد . وفى هذا نظر . وإما لأن 


العباد ليس للشيطان عليهم سلطان : أى حجة . فهو على مومه . ومن اتبعه 
لا يضله بالحجة » بل بتزينه . ندل على هذا قوله تعالى : ( ١5‏ : 9"؟ وما كان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لى ) . ْ 

فاستدل ابن عبد القوى على أنه من غير الجنس بأن «من» وصكتها : فى م ضع 
نصب فى اختيار الحقين من النحاة . ولو كان متصلا لكان فى موضع رفع فى 
اختيارهم » لأنه من مننى بعد تمام التكلام . 

قوله : « وإن فى النصفين وجهين 0 

أحدها : يصح . وهو ظاهر كلام الخرق . وذ كر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب 
أمد» لأن ان منصور روى عن الإومام أحمد إذا قال : لك عندى'ماثة دينار 
قضيتك منها حمسين » ولس بينهما بينة » فالقول قوله . 

قال الشيخ تقي الدبن : هذا ليس من الاستثناء الختلف فيه . فإن قوله : 
قضيتك ستين مثل حمسين . وماقاله صحيح . وهو الذى ذكره ابن عصفور . لأن 
المنوع منه استثناء الأ كثر وهذا ليس بأ كثر . 

والثانى : لا يصح واختاره أبو بكر . وذكر الشيخ ثمس الدين والشيخ 
زين الدين أنه أولى بناء على أنه لم يأت فى اسانهم . قال الزجاج فى المعانى فى 
العنكبوت فى قصة لوط لم يأت : الاستثناء فى كلام العرب إلا القليل من الكثير . 

وقال أيضا : نأما استثناء نصف الشىء فقبيح جداً م تسكم له العرت . 

ردل اس كر ن الأسرى ف السكافى . واعلم أنه ليس من كلام العرب أن 
يستثنى من الشيء نصفه » فقبيح أن يقول : ازيد عل عشرة إلا خمسة . 

فصل 


قال النحاة . ومنهم ابن السراج : فى الأول إذا قال : له عندى مائة درم 


إلا درهمين » فبواستثناء » فيكون مقرا بثمانية ونتسعين » و إذا قال : مائة 
إلا درهان فهو دفة » ويكون مقرا عائة » لأن التقدبر : مائة مغايرة لدرهمين . 
وكدقة ونال : مالة عر الألى . لآن الصفة تقعى عل الموضوفك © ولو قال 
ألف مثل مائة» أوألف مثل درهمين :كان مقراً بمائة ودرهمين » لأن أجزاء المائة 
قد تماثل درهمين . 

وكذلك قاله غير واحد من النحاة . إِذا قال : درهم إلا مكار مقر بدرهم 
إلا دائق » و إذا قال : درهم إلا دانق ‏ بالرفع - فهو مقر بدرممكامل. 

وكذلك ذ كر القاضى أبو يعلى فى مسألة تو بة القاذف مستشهدا به » قال : 
وعلى أن النحاة قالوا إذاقال : له عل عشرة درام إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
أنه يلزمه سبعة » و يرجع الور الك لقره ٠‏ والاستثناء الأول ليس فى المقيقة 
لتقن وار روت نتن ولوق لمكا ميا نب أكون مرا 
إذا كان مرفوعا كان وصفا » فكانه قال : عله عشرة غير خمسة لا أذ كرها » 
فالجسة مهمة غير مفسرة فلا تازمه . وقوله : إلا ثلاثة » فإنها استثناء صحيح » 
فيرجع إلى عشرة . 

قال : وهذا .دل على بطلان السؤال الذى ذكروه » يعنى : الاستثناء من 
الاستثناء » وهذا الاعترا اض علمهم لبس بصحيح . 

هذا كلام من كلام الشيخ تقى الدين » ول يفرقوا بين النحوى وغيره . 

و يتوجه أن يقال فى غير النحوى : إذا قال : إلا درهان : أنه يكون استثناء» 


لأن الظاهر إرادته » و إنما رفم جهلا ء كا قاله الشييخ موفق الدين وغيروق عشرة 


ا 


قوله : 2 ويصح الاستئناء برك الاستئناء » كقوله ٍ عل سيبعة ة إلا ثلاثة 


إلا درهها . فيازمه حسة » . 


لأنه أخرج منهسا بالاستثناء ثلاثة وعاد بالاستثفاء من الاسيثناء درهم . فإذا 
ضممته إلى الأر بعة صار خمسة . وإذا صح الاستثناء فصحة الاستثقاء من 
الاستثناء أولى » لأن الاستثناء إبطال ٠‏ والاستثناء منه رجوع إلىموجب الإفرار. 
00 استنارة دن الاإثبات ذفيا » ومن الننى إثبات 5 وقد قال عاك 3 ) ه 


ِِ ا 2 2 لهام 
ا رسلا إل قوم رمين » إلا آل اط إنَا أمتحوهم 


عدن ا كن الما )ل 
عن رن كن السك أ كن ال ل له ل ا 
وما بعده » أو برجع عد إل فال ١‏ اولسار إل ل ال حل 
الاسيثناءات ؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك » . 
وجه الأول : أن الاستثناء أصل » والثانى فرغه » والفرع يبطل ببطلان أصله 
ووجه الثانى : أنه بحافظ على تصحيح كلام سكلف حسب الإمكان . وهو 
ممكن » بأن لحمل الاستثناء الأو لكالعدم ابطلانه . فيكون الاستثناء الثانى من 
الدى قبل لب طادن ها ا" 
ووجه الثااث : أن السكلام بآخره . والمستثنى والمستثنى منه كملة واحدة . 
وهذا الول هو الذى وجدته فى كلام النحاة . 
وقال الشييخ تق الدين عن الوجهين الأولين : مأخذها هل الاستثناء ,منع 
دخول المستتى ف اللفظاء أو خرحه بعد مادخل؟ الأول : أصح ا اقى كلدة 
والحلاف فى الأصل المذكور فى كلام 0 امطاب والشيخ موفق الدين 
وغيرهما » ول أحد ا عد د 0 أضاد قد المالة . إل ما د 5 من التسيل كاف 
وف ددهت الشافى لؤثة ]رجه ليزه الوجووك 
قوله : « فإذا قال : له عل عشرة إلا حمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهها . 


فبل يازمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة ؟ على وجبين » . 


أحدها : يازمه خمسة . لأنالتقدير : أن استثناء النصف صحيح. وثلاثة من 
اط اط عد 
والثانى : يازمه ستة . لأن استثناء النصف ححيح . واستثناء ثلائة من خمسة 


باطل 5 ورد رمه 1 واستنتاء اثنين من هسة كيح : فصار امقر به سبعة ٠.‏ 


م استثنى من الاثنين واحد يبق ستة . وعلى الوجه الثالث:أن السكلام بآخره . 


وتصح الاستثناءات كلها . و يازمه سبعة . وهو واضح . وألزمه بعضهم على هذا 
الوحه ستة ٠‏ بناء عل أن الدرهم مسكوت عليه » فلا يصح استثناؤه . وفيه نظر . 

قوله : « و إذا ل نضححه فهل يلزمه ثمانية أو عشرة ؟ على وجهين © . 

أحدها : يازمه ثمانية » لأن استثناء الخخسة باطل . واسيّثناء ثلاثة من عشرة 
مح » يبقى سبعة . واستثناء الاثنين من ثلاثة باطل . واستثناء واحد من ثلاثة 
يح » تزيذه على سبعة . 

وقال بعضهم : على هذا الوجه أن استثناء خمسة وثلائة باطل . واستثناء 
اثنين من ثمانية صحيح . واستثناء واحد من اثنين باطل . وفيه نظر . والثانى : 
يازمه عشرة لا بطال الأول وما بعده 

ل « وقيل : يازمه سبعة علمهما 0 «ى 

أى : سواء قلنا : يصح استثناء النصف أولا . وهذا بناء على الوجه الثالث » 

وهو تصحيح الاستثناءا تكلها كا تقدم. وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة 
فمها ثمىء . وأحسبه أو قال : وعلى الوجه الثالث يازمه سبعة كان أولى 

وذكر الشيخ تقى الدين : أن هذا قول المالكية . قال : ولك طريقان » إن 
شئت أن تنقص الآخر مما قبله » ثم تنقص الثانى مما فل إل الاح دإن شلك 
أن تنقص الأول من المسيثى منه» ثم تزيد عليه الثانى » ثم تفقص الثالث » ثم 
اتزيد عليه الرابع إلى آآخره . وهذا الثاني فى الكافى . انتبى كلامه . 


والثانى هو الذى فى كلام غير واحد 
ل 
وإن كان الاستثناء الثانى بحر ف عط كان مضاذا إل الاستياء الأول 
فإذا قال : له عل عشرة إلا ثلاثة و إلا درهمي نكان مستثنيا ملخسة » مقراً مخمسة 


0 ابن عبد القوى : 3 هذا الأقوى الك لأن الواو 0 الا مستنناء 
3 50000 ع 20 0 
0 ء واحد »كا يأني فى 0 المسائل » ود ثر الشيخ تهى الدين 3 الاول 


قول ألى حنيفة والشافى . فإن استغرقت « إلا » سقط الاستثناء وقال أبو بوسف 
وحمد : بسقط الأخير المتتضى الاستغراق » و,يصح ماعذاه . وكلام هؤلاء إما 
هو إذا كانت مستغرقة . فأما إذا كانت مذهبة للا كثر فيجوز عندم؛ والوجهان 
الب ا ل 

و أجد الوجبين صر بحا إلا 3 حذف «إلا». 

قوله : « و إذا قال : له عن درهمان وثلاثة إلا درهين » 0" له عل درم 
ودرم ودرهم إلا درهما فنى صحة استثنائه وجهان » 

أحدها : يصح . ذكره القاضي محل وفاق مع المنفية . وغيرهم استدل فى 
الاستثناء المتعقب ماد 9" :. إذا قال : له عل خمسة وخمسة وخمسة الاسبعة . فإن 
لأسا در إل إل - (كدالك و لكات ودل ‏ ارال أله 1ه 
تمانية . وأجاب ابن اين بأنها منفردات » وأيضا فللاستقامة .وأجاب الآأمدى 
بنع حة الاستثناء فمها » وهو قول المالشكية » وذ ثره بعض لاريم » وحكاه 
بعضهم أحد الوجبين للشافعية » وقدمه فى الرعاية '. وذ كر ابن عبد القوى : أنه 
أصح الوجهين » لأن العطف جعل الجلتين كملة واحدة » فعاد الاستثناء إلمهما » 


. كذا بالأصل‎ )١( 


ل لدت( 72 ادن )را ) وكتوك عليه الصلرة 
والسلام « لايومنَ الرجل الرجل فى سلطانه » ولا مجلس على تسكر مته إلابإذنه» . 

فل هكذ| زمه ف المأله الأول ثلاثة وى الثاية رمد ٠‏ والثاى : 
لايصج . ذكر الشيخ موفق الدين أنه أولى » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى 
لأن الواو ل تخرج السكلام عن أن يكون جملتين » والاستثناء يرفع الججلة الأخيرة 
أو أ كثرهاء فيصير لغوا » وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه و إلغاء المستلنى 
منه اختص البطلان به » والاستثناء فى الأية واعدبر لم برفم أحد الجلتين» إنما 
أخرج منهما معا من اتصف بصفته » فنظيره من استأذن فائذن له » وأعطه درها » 
وإلافلاء ونظير مسألتنا : الزم زيدا وعمرا إلا عدر . 


وقطع أبو االخطاب فى الهداية بهذا القول فى المسألة الثانية وتبعه فى المستوعب 


واخلاصة » وأطلق ف الهداية والمستوعب الملاف فى الأولى » وقدم فى الخلاصة 
عدم الصحة » فهذا قول ثالث » وذ كر ف المغنى : خمسة وتسعون إلا خمسة : من 
صور الملاف . وفيها نظر . وقطم به فى المننى : فى مائة وعشرين إلا سين 
بصحة الاستئقاء » جعله أصلا انظيرها فى الطلاق » ورأيت بعضهم يميل إلى 
هذاء فيصير قولا رابعاً + 
فصل 

قال فى الكافى : فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتالين انصرف إليه 

قوله : « وإذا قال : له عل خمسة إلا درهمين ودرهما ازمه خمسة جما 
للمسيتتى 04 . 

وقيل : ثلاثة لما تقدم فى التى قبلها » لأن الواو- و إن قيل : تحمل الجل كملة 
واحدة - فسواء كونها مستثناة أو مسيثناة منها . وهذا معنى كلام:غير واحد 
وصاحب الحرر . وقد قدم جعل الل المستثناة كملة . وأطلق لحلاف ف التى 


قبلها. وقد حك الشيخ موفق الدين فى نظيرها فى الطلاق وجهين لاشافمية . وأن 
جمل الجل كملة واحدة قول أبى حنيفة والشافنى . وفيه شىء . فليتأمل 
فصل 

قال الشيخ تق الدين : إذا تعقب الاسيثناء اسماء مثل : له هذا الذهب » 
وهذه الأنانير» وهذا البر إلا مثقالا : فالمنقول عن مالك والشافعى وأصحابنا : 
عوده إل ابيع ٠.‏ وقال ره : ختص بالججلة اله . و يعضوم بعير عن 
هذه بأن الاستثناء تعقبٍ حملا ء وهى المسآلة الأصولية . و بجماون الأسماء الفردة 
داخلة فى مسمى الجل وثم لا بريدون بالجلة السكلام التام »كا هو عند النحاة . 
وإنما يءنون بها العدد الجتمع » سواءكان أسعاء مجتمعة تفيدة » أو أسماء دالة 
عل مان . وفها لأصحابنا وجبان . اسرى اكلاية” 

فصل 

الاستثناء من الإثبات ننى » ومن الننى إثبات عندنا وعند الجهور . 

وقال الشيخ تق الدين : الاستثناء من الإثبات ننى'» أو فى 2 الننى . فإنه 
إذا قال : له على عشرة إلا درهمين . فاما أن نكورا كا للررهمين » أو ساكتا 
عن الاقرار مهما فلا يازمه بالاتفاق . 

فأما الاستثناء من الننى فى العدد : فقال أبو بكر بن السراج النحوى فى الأصول 

إذا قلت : ماله عندى مائة إلا درهمين . فإن أردت الاقرار بما بعد « إلا » رفعته 
على البدل »كأنك قلت : ماله عندى إلا درهان . و إذا نصبت فقلت : ماله 
عندى ماثة إلا درهين . فا أقررت كرت لأن « عندى » لم رقم شيا حت 
يثبت عندك » وكأنك قلت : ماله عندى ثمانية وتسعون . وكذلك إذا قلت : ماله 


على عشرة إلا درها . لم يسكن مقراً بشى..فاذا قلت : إلادره فأنت مقر بدرمم. 


لسع د 


قال ابن الرومى فى توجيه ذلك فى شمرح الأصول : إن الننى دخل على 
الإيجاب . فانه إذا قال : له عندى مائة إلا درهمين . اعترف يثانية وتسعين . 


فإذا أدخلت الننى على هذاء فكا نك قلت : ماله عندى ثمانية وتسعون . فأتيت 
بالاستثناء تحكى صورة الإيحاب . إلا أنه استثناء من ننى . 

قال الشيخ تتى الدين : وعلى هذا هن نصب ف الاستثناء من الننى لا يكون 
مثا للمستثنى . ومن رفع يكون مثبًاً . “وكأن الناصب جاء بكلامه النافى رَدًا 
على من أثيت . والرافع ابتداء . وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ( 4 : 55 مَافْمَلوه” 
إلآّ قليلاً متهم ) على هذه القراءة فى قوة : ما فمله أ كثرمم . 

وقال بعضهم : هذا الذى قله ابن السراج: إنما هو على لغة من يرقم المستثى 
من النفى . فإذا نصب فيكون قد نطق بكلام غير عر بى.» فيلغو وأما على لغةمن 
بحوز النصب . فيكون مقراً . وهو حسن . انتبى كلامه » وهو واضح . 

فلو قال تحوى : ماله عندى عشرة إلا درهاء ورفع إلى حا كم حكم عليه إن 
رآه إقراراً » وإلا كسائر مسائل لحلاف . فلو كان القر له يعتقد أن هذا ليس 
إقراراً فبل ينفذ الحسكم ويسوغ الأخذ ؟ ينبثى أن بخرج على ماإذا حك حنفى 
بشفعة الجوار لمن يعتقد خلافه . وفيها وجهان لنا وللشافمية » مع أن هذا يدخل 
فها حكاه صاحب اخرر من الروايتين 5 تقدم . 

فاو ادعى المقر أنه قصد أن محكى صورة الإحهاب لا الإقرار فهل يقبل منه ؟ 
حل تردد » لتردد النظر فى مخالفته للظاهى . أما الجاهل بالعر بية فيتوجه فيه القول 
المتقدم » وهو مؤاخذته 1 وعرفه . 

فصل 

إذا قال : له عل ألف إلا ثىء قبل تفس_يره بأ اكثر من خسائة . لكن 

زر اسنشاء الا كار فس مله 12 مادون التصفت ‏ تلد الل 7 


رف أن ان د لكان شرل رسة رالركساة سرك ونلا 
إن قال : إلا قليلا » و ينبئى أن يقال فى هذه ما قله فى التى بعدها . 

قال : وإن قال : له عل معظم أو ١‏ مارم ك0 أن | كر 
من نصف الالف . و حلف على الزيادة إذا ادعيت عليه . 
قال الشيخ تقى الدين : وقال فى المواهر - يعني ا الماك كك له 
عندى قريب الماثة » 1 مائة إلا شيئا "قال سحون : فال كر كا 3 


يازمه ثلثا المائة بقدر ما برى الها 7 ات ان ل را ررقن 


لزيد على النصف . 
وقال فى الجواهر فى م ضع آآخر : إذا قال : له عل مائة درم إلا شيعا 
را رن ا المع ع لاف ا 02 اله 


آلاف ومائة . وله درهم إلا شيا يازمه أر بعة أخماس درم ولو قال ا” 
وشىء يققصر على المائة » لأن الشىء لا يكن رض الك قير ارين الخ الست 
فييطل لأنه مَك لا مخرج له . قال عبد الملك : والمعتبر فى جميع ذلك ما بحسن 
اسل الاسيتاء ك2 ون لك فل لك كرت الى كاله 

وقولنا أولى ا تقدم .والتقدبر يتوقف على توقيف ولا توقيف . وتعارض 
الأفوال المذ كورة يدل على فسادها . ولأن الثىء إذا كان له موضوع فلا فرق 
بين أن يكون مقراً به أو مستئى » والأولى فيا إذا قال ؛ له مائة .وشىء ماقلنا 
وهو أنه يلزمه مائة ويرجع فى تفسير الشىء إليه » يا لو انفرد . 

قال الشيخ تق الدبن رول ان معتب فى وثائقه : إذا قال : له على 
عشرة إلا شيا » أو إلا كثيراً صدق فى تفسيره مع دين ١‏ الآن لتاقي 
يصح فى التسعة إلى العشرة . فسكل ماصح استثناؤه صح أن يقر له الاسكناء 
الحهول » وهذا قول الشافعى . وعند أصحابنا : لا يصح تفسيره بأ كثر من 


النصف ‏ . وفى النصف وجبائة .ويصح تفسيره عا دون النصف . ووافق 
أبو حنيفة هناء فقال : إذا قال : له على مائة درم إلا قليلاء أو إلا بعضها: 
لا بد أنبزيد الباق على النصف . 

قوله : « و إذا قال : له على" هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً ازمه تسليم تسعة » 

لأنها مقر بها والواحد مستثنى . وهو قليل ثم يلزمه . و يرجع إليهفى التعيين» 
لأنه أعل عراده . 

قوله : « فإن ماتوا إلا واحدأً فقال : هو المستثنى قبل . وقيل : لا يقبل . 
ولاشافغية أيضًا وجهان »© . 

أحدها : يقبل » وهو الراجح في المذهب » كالة الحياة » وكا لومات بعد 
تعيائه ٠‏ ومن قال ا 0 مر امقر نه لتلفه » لاعن دجع إلى تفسيره 3 

00 : : 

مخلاف استثناء الجميع . 

والثانى : لا يقبل » لرفعه جميع ما أقر بهكاستثنائه . فإن قتلوا إلا واحدا » 
أو غصبوا إلا واحدا ء أو قال :غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا . فاتوا إلا واحدا 
قن 0ه فى هذه الك لياف رم ادا ؛ لعدم التهمة لوجوب القيمة مخلاف 
ال" 

قوله : « و إذا قال : له علِءَ هذه الدار إلا هذا الببت » أوله هذه الدار 
ولى هذا الم صح استنتاوة 6 6. 

إن كن مظع . لدف وله . إن لت أو ادر )2 ) عر الآن 
الأول استثناء » والثاق فى معناه . 

وقوله 2 ان كن معظمها )6 . 


وكذلك ذ كر غيره ووحهه 04 لأنه 0 العدد صر بحاء» و 5 ره لعدمهم . 


وقد تقدم ذلك . 


م "٠‏ الحرر فى الفقه اج * 


وقوله : « مخلاف قوله : إلا ثلثها » . 

وهو معنى كلام غيره » يعنى فإنه استثناء الأ كثرء وهو باطل فى الأشهر » 
وكذا ذ كره فى الرعاية . 

ويعرف من ذلك أنه لو قال : له هذه الدار ولى نصفها : أنه معنى استثناء 
النصف » وفى صحته خلاف » وذ كر ف الرعابة السكبرى هذه المسألة وقال : صح 
فى الأقس . وذكر فى الصغرى أنها كقوله : إلا ثلثيها . 

قال الخلال : باب الرجل يقر لارجل بدنانير» ثم يستثثى منها غيرها . ذكر 
هذا بعد باب : له عل ماة دينار » ولى عليه دينار : أنه مقر مدع . 

قال اءن منصور :قات لأحد : قال سفيان : و إذا قال : للك عندى ماثة 
ديار إل فرساً إلا ثوب . هذا محال » يؤخذ بلماثة . قال الإمام أحمد كا قال . 

وذ كر الشيخ تت الدين : أن مراد الخلال بالباب : قلة تشبيه الاستثناء من 
عر ادن ند بقديره: لكن لل علية درس أو قدمةافرس.. ود؟ اهنا 
أن روابة ان منصور ليس فبها تصريح » مخلاف مذهب أب حنيفة » بل موافقة 
لفيا سفيان . انته ىكلامه . 

وقد د ل ف الشى أنه يكون مقر| ذثى ٠‏ مدعيا لشىء سواء. فقيل |5 | 
وتبطل دعواه »كا لو صرح بذلك غير لفظ الاستثناء . 

واللذهب : أنه لا يصح استثناء غير أحد النقدين من الآخر . لأن الاستثناء 
إما صرف للفظ عا يقتضيه ولاه 8 أو إخراج يعض ما تناوله المستلو مئه » 1 
منع أن يدخل ف اللفظ ما اولاه لدخل » وهذه التعرريفات فىكلام أصعابنا وغيرم. 
وأمّا ما كان من غير الجنس فلايكون استثناء إلا نيحوزا» وهو فى الحقيقة استدراك 


و« إلا » فيه يممنى « لكن » . قاله أهل العر بية : منهم ابن السراج وابن 


قتيبة . وحكاه عن سدبويه واذلك لم يأت الاستثناء من غير الجنس فى القرآن 
وغيره إلا بعد المحد » لأن الاستدراك لا يأى إلا بين متنافيين » وقياسا على 
الل سيم فاله لال من ونه من الس ١‏ بالاسشاء ود له الحهعات 
عند الخالفين أوأ كترم . ولأنه لوصح لا اطرد فى جميع المواضع . 

وذ كر الشيخ تق الدين أنهم ساعدوا أنه لا يصح فى البيع ومبذاكال رق 
و نعض المالكية و بعص الشافعية . 

وقال مالك والشافى : محوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا لوروده . وتحن - 
تمنع ذلك » ثم تحمله على الحاز دفما الاشتراك .وقال أبو حنيفة وأو بوسف وممد : 
إن استثنى ما ينبت فى الذمة صح » وإن كان من غير الجنس » وإن استثنى 
ما لا يثبت فى الذمة كالدُوب والعبد وتحوه لم يصح الاستثناء » وفسر أصحابنا 
ما يثبت فى الذمة بالمكيل والموزون . وقال : قالوه فما يتقارب من المتكيل 
والموزون كالجوز والبيض . 

قوله : « وعنه يصح ا النقدين من لخر خاصة » 

هذه السألة من الأصماب 5 عى فمها وجهين .وحكى ابن أبى موسى وغيره 


روايتين » إحداها : يصح » قطع به اللارق » وقدمه فى الخلاصة » لأمهماكا لجنس 


ال اا ل للم فم المتلنات وأرش النايات ...و يعبر بأحدها عن 


لد ادم قيمته منه . فأشمها النوع الواحد مخلاف غيرها . ومتى أمكن » مل 
السكلام على وجه صميح لم بز إلغاؤه . واقتصر أ كثر الأسماب على هذاء حتى 
إن صاحب الخلاصة مع أنه لا يخل بفوائد الهدابة على قوله : اقتصر عليه . 

وقال أو الطاب : مى ثبت هذا مذهيا لأحمد كان استثناء الثوب من 
الدراهم جائزا . إذ لافرق بينهما . 


قال فى الى : وهوفى قوة كلام غيره . وقد د كرنا الفرق ٠‏ 


قال فى الغني : و يمكن المع بين الروانتين >مل روابة الصحة على ما إذا 
كان أحدهما عبر به عن الآخرء أو يعم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا 
انتفى ذلك . انتهى كلامه . قصار هذا قولا آخر . 

وقال أيضًا : إنة إذا: ذ كر نوعا من جنس وذكر نوعا انر من غير ذلك 
الح ول م قم ل ل سج او قا ما )ام سيل ريه وال 
قول الثرق » لتقارب المقاصد مرن, النوعين .كااءين والورق . وأن الصحيح 
خلافه . لأن العلة الصحيحة فى العين والورق غير ذلك . انتهى كلامه . 

وظاهر كلامهم : أنه لايصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . و ينبغى أن 
مخرج فيها قولان آخران » أحدها : الجواز . والثالث : جوازها مع تفاقها خاصة» 
ما تقدم من التعليل . والثانى : لا ,يصح . ذكر القاضي أنه ظاهر كلام الإمام 
أحمد » وأنه الصحيح » وهو قول ل وقديه لد اقطافت وغيره » وهو 
ظاهر ما نصره جماعة . وصحه ابن عقيل وغيره » لما تقدم . 

فظهر من خموع المسألة : أنه هل يصح الاستثناء من غير الجنس » أم لا؟ فيه 
خسة أقوال » غير مسألة استثناء الفلوس من أحد اانقدين . 

قوله : « و إذا قال : له على" مائه درهم إلا دينارا ومحناه ٠‏ رجع فى تفسير 
قيمة الدينار إليه عند أبى الخطاب » . 

وقال غيره : برجم إلى سعر الدينار بالبلد إنكان » و إلا فإلى التفسير . 

ريه الأول وليه ال ف درو ل رسة 2 ولس ل 


ان الدبنار هول» فرجع إليه فى قيمته . لأنه أعلم ا القن 01 الحهول : 


2 8 4 ء 5 00 
فم هذا : إن ف 0 التضف لم بقيل ٠‏ و أن قد ه لونة ف[ 
6 7 وكا ث2 لك 0 


وف النصف حجان هنا مس ماد ار إسان هنا ريه 


رات أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم » والظاهر إرادته 


قال الشيخ تقى الدين : بالأول قالت المالسكية . والشافمية . قالوا : يقال له : 
١‏ 1 0 الك والكوب السعنى . ومكون مر | عا بكر . فإن اسنترفت قريئة 
الذم انه للم كك تساء الأاف من الألف» وإلا صح . 

الت الشافية : ورنيش أن سكو القسية مئاسية للثور الث دل اذى( 

قالوا : وهذا إذا امتثى مجهولا من معلوم فإن قيمة الثوب محبولة » والآلن 
252 00 اذل إل كع يف الالن ررد المك إن الك 
الاستغراق » فلا يقبل » أو إلى عدم الاسيغراق ء فيقيل . وإن استثى مرولا 
من محهول نحوله مائة إلا عشرة ؛ أو إلا ثوبا . فعلي ماتقدم . قال بعض المالكية 
ولا ينبغى أن ينازعهم أحابنا في هذا لأنه مقتضى القواعد . انتب ىكلامه ؛ ونحن 
نؤافقهم فى المسألة الأخخيرة » وتخالفهم فى الألف إلا درعماً على الراجح . 

تولك :2 وإذا كال © له عل لي أو كناء قبل لله فر ‏ لعر م لوك 
فتازم به ». 

و ريصح إقراره بغير خلاف . قاله فى المغنى . و يفارق الدعوى حي ثلاتصح 
بالحهول » لكون الدعوى له فاحتيط لماء والإقرار عليه. فيازمه ماعليه مع الطهالة 
دون 0 0 المذعى إذا 1 بيصحتحدعوأه قله داع لك حر بر دعواه . لكون 
ا اك درت لبر ان أ او ل ف اريك لقامتة 


عليه ؛ فيقوت حق الثر له رأكا ٠»‏ تقبلناه مع اطهالة » وأازمناه تفسيره . 


إن كال ”له عليه أكذا ركذا جم إلى لكر ف تفيرة دلت .درم 
0-7 
القاضى فى الوصايا . وجعلوأصلا للوصية بكذا وكذا : أنه يرجع إلى تفسير الورثة . 


قوله : « فإن ألى حبس حتى يفسر » : 


قطم به جماعة » لأنه امقنع من حق توجه عليه » كق معين امتنع من أدائه 

وقال القاضى : يمل نا كلا ء ورؤمى امقر له بالبيان » فإن بينشيئاً فصدقه 
امقر ثبت » و إن كذبه وامتفعمن البيانه قيل له: إن بينت و إلا جعلناك نا كلا 
وقضينا عليك . وهذا قول الشافمية » إلا أنهم قالوا : إن بينت و إلا أحلفنا المقرله 
على مابدعيه » وأوجبناه على امقر . 

قال فى المغنى : ومع ذلك فتى عينه المدعى وادعاه فنكل المقر فهو على 
ما ذكروه . 


فصل 
قال الشيخ تقى الدين : إذا أصر فى المبس على الامتناع فعلى المذهب : أنه 
يضرب حتى يقر . قال أصحابنا القاضى فى كتابه الحرد والجامع وابن عقيل وغيرها ‏ 


فيمن أسلم نه كر أر بع دوف الام م قار ب لاد كلاد 


قالوا : فإن لم مختر بعد الإجبار حبسه انا ك . و يكون المبس ضربا من التعزير 


فإن لم يختر ضر به وعزره . يفعل ذلك ثأنيا وفالثاً حتى مختار» لأن هذا هوحق 


قد تعين عليه » ولا يقوم غيره مقامه . فوجب حبسه وتعز بره حتى يفعله . 

وأيضاً لم يذكروا الضرب إلا.بعد الحبس .وهل يجوز ضر به ابتداء ؟ يتوجه 
2 تردق الناسر هر رس كن أول در2 اظل وكرنا” 

رفكذا ذا كان عل :رجل دن وله ال ناض » لايرف مكالةة وأا 
من قضاء دينه فإن امام محبسه ويضر بهء ويأمر بقضاء الدين» لأن غيره 
لايقوم مقامه فى ذلك . وكذلك مذهب الشافى منصوصا . وكذلك مذهب 
مالك فيا يغلب على ظنى . وهو قياس قول أبى بكر ولم يزد . ومراده : أبو حنيفة 
قال : قد أباح أسحابنا ضر به ثلاث مرات » وسكتوا عما بعد الثالثة . وقد نص 


الإإمام أ حهد على نظيره فى الهس على شتم الصحابة رذ فى الله عنهم . والأصل فيه : 
قول الننى نبى صلى الله عليه وسلل : 0 ضر به وعمقو بته 4 . 
لراك خديث ابن عمر فى صميح البخارى « لما صالح هود خيبر على إزالة 

الصفراء والجراء » فنك بعضهم مال 0 اطاكه ؛ فم أن الات 
أذهبته . فقال للز ببر: دونك هذا فعاقبه حتى ب 1 فعاقيه ار 
الملل » ولم يقر بأن امال فى يده .. لسكن عل النى صلي الله عليه وسل أن امال فى 
بدم2 ركنت فى دعوى خروحه . 

وأيضًا فإن الله تعالى أباح للزوج ضرب امرأته إذا نشمزت فامتفعت عن أداء 
حقه الواجب من كسكينه من الوطء . فعلى قياسه : كل من امتنع من أداء حق 
واجب . ثم هل يباح ضر بها بأول مرة » أو بعد الثلاث ؟ على وجهين . 

وها فإن التعز بر مشروع فى حبس المعصية التى لا حَدَ فيها » والمعاصى 
نوعان : ترك واجبات وفعل محرمات . 

هذا إذا كان التعزير لما مضى . وأما إذا كان ن لما مضى من المعصية » وليرجع 
إلى الطاعة بأداء الواجب والسكف عن الحرم أولى”" وأحرى ؛ وجميع العقوبات 
لا رج عن هذا . 


فن الأول : قبل القائل . ومن الثالى : قتل المرتد ودفع الصائل . وقد 
مجتمعان . فيصير ثلاثة أقسام » ولهذا من لا يقتل بالامتناع من الواجبات الشرعية . 
فإنه يضرب وناقا » سواءكانت حقا لله تعالى أو لآدى. فتارك الصوم والحج » إذا 
لم تقتله نحن كتارك الصلاة عند من لا ةله وم المنفية إذا تقررت قاعدة الذهب 


. الذى كتم كنز الميود مخبير : هو كنانة بن الريع‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل . ولعله « وأما إذا كان لابعاده عن العصية » وليواظب على‎ 
. » الطاعة الح فأولى‎ 


أن كل حق.تعين على إنسان لايقوم غيره فيه مقامه : فإنه وجب حسه وتعز بره 
حتى يفعله » فالممتنع من تفسير إقراره 2 من ذلك . فإن تفسير الاإقرار حقى 
واجب عليه لاثباته فيه » فوجب ضر به عليه حتى يفعله . 

كر الشيخ تقى الدين فى موضع اعرد أنه إن آم عل الترك عرقفك 
بالضرب حتى يؤدى الواجب . وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحباب الشافى 
وأحمد و اا ات يا . انتبى كلامه . وهذا ظاه ركلام الشافهى 
الأم عد 1 مسألة المرلك ” 


وقد ذ كر الشيخ موفق الدين وغيره : أنه إذا حل الدين وامتتنع الراهن من 
الوفاء : أن الحالكم يفعل ما يرى : من حسه » أو تعن بره ليبيعه » 11 بليعه الام 


وذكر فى المستوعب والغني وغيرهما : أن من أسلٍ وتحته أ كثر من أر بع 
بحب عليه اختيار أريع إن ا تار بالحبس والتعز بر إلى أن عبار ول ف 
الغنى : إن هذا حق عليه يمكن إيفاؤه وهو ممتنع منه فأجبر عليه كإتفاء الدين . 

وهذا يوافق ما د" ره الشيخ تقي الدين فى كل متنع اك 
لهإن سر العرت اإحداء ء أنه لا يقد بثلزلة 7 

ثم قال الشيخ تق الدين : إذا ثبت تعز ير الممتنع من تفسير إقراره فإيها 
الأخوذ به : أنه وجب بإقراره حق مجهول » ولا يعم قذره إلا من جهته. فعزره 
عل يان قا عله من حى القير . ولا تأثير لكون أصل الى غرف إقرارء - 

ولهذا قلنا : إن وارئه يؤخذ بالتتفسير . و إنما وقم تردد على الروابة الأخرى » 
0 الوارث قد لا بعلم ما وجب على اميت . ولهذا فرق اللد بين أن يتكر الواريثه 
عليه أولا يتكر . فأما مع علم من عليه الحق فلا . 

فبلى قياس هذا :كل من امتنع من إظهار حق عليه يجب إظهاره » ولا يعلم 


2 عه 500 لو قامت البنة بآله اتتهب من هذا شيئا ول عدوا قدرى أو توف 
أرانه 2 رق ف دار هدنا ككرة لا عدون فاقيا أو أنه عل تكبا ين 
أمانته لا .يعلمون مافيه » ونحو ذلك مما يشهد فيه على الخارب والسارق والغفال 
ركان حو عار ولا لون كدر لإ لاافرق ين وت ذاف اقرار. آنا 
ببينة » وكذلك لو شهدت البينة أيضاً بأنا رأيناه اقترض منه مالا أو ابتاع منه سلعة 
وقبضها » ولا نعم قدر المقترض أو قدر القن » أو عاماه ونسياه . 

فإن قبل : فد حور أن يكون هو _ندى ذلك الى » أو دى قدره ابذاك ” 


قبل : وكذلك إذا أقر بمحهول قد يكون نسيه أو حبل قدره ابتداء . 


ولو امتنع فهل 2 للمدعى مم عينه لكون أمتناعه لوثا ؟ 
9 0 


هذا مذ كور فى غير هذا الوضع . وهى متعلقة بمسألة النكول والرد . 

ولو أقر بالقبض الحرم أو غير احرمكااغصب وسائر أ نواعهمن النهب والسرقة 
واعكيانة وامتنع من تعيين محله فإنه يضرب »ا نقدم فى ضرب من عليه دين وله 
كال ادن لا شرف مكانه بضرت ابستفء فإنه يان لواحب 52 أن مل 
تفسير الحق بيان واجب . وهذا ضرب الز بير بأمر النى صل الله عليه وسل ابنا 
لم الي حتى يعين موضع الال , ولواكان الخال عد ذكل أوغاره 
وامتنع من تبيين محله لمرو بلجيس والضرب حتى يبينه كالماللك لأنه حق تعين 
عليه . فاو عل بالمال من ليس بولى ولا وكيل بأن يقر بعض الناس بأنى أعرف 
من المال عنذه » أو تقوم البينة بأن فلانا كان حاضرا إقباض امال ونحو ذلك . 
فإن هذا يجب عليه بيان موضع امال . لأن ذلك المال فيه حق لاطالب » إما أن 
ر سه وشراه سال ١‏ (5:و ورا ل ولت ) 
ولا يمكن عله لب الله ريق جا روواطاه ورياك ب اللراصب لاد 0 
فهوكالشاهد الذى بحب عليه أداء الشهادة . ولأن إعانة المسل على حقن دمه وماله 


واجب . فإن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « درأ غ الم ٠‏ لاسامه ولابظليه » 
وقال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالما و مظلوما » ونصر الظالم دقعه : 
وفى الدلالة : 1 لخن ١‏ لذن هذا بذل منفعة لاا ضرر فيها فى حفظ مال 
الس وهذا من أوحب الااشيا كالقضاء والشهادة » لا سها على أصلنا فى إ جاب 
بذل المنافم 0 عل أحد الوجهين -. وكا يحب للحار متفعة اخدار ومتفقة دراط 
لماء على إحدى الروايتين . بل قد نوجب دفم الغيرعن دمه وماله إذا رأى نفسه 
أو ماله ,تلف وهو فادر على تخليصه . وقد أوحب القامى وأبو امطاب ضنان 
النفس على من قدر على تخليصها من هلكة فلم يفعل » كا يضمن من لم يؤد 
الواجب من إطعامما وسقيها . وفرق بعض الأصحاب بأن سيب الملاك هناك 
فعل الغير . وهنا منع الطعام . وأما تضمين من ترك تخليص امال ففيه نظر . 
وأيضا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنعى عن المتكر . لأن خروج 
المقوق عن أصحابها متكر ٠»‏ و إزالة المشكر واجبة بحس الطاقة » فكيف إذا 
كان يول بمحرد البيان والدلالة ؟ وإذا كان البيان والدلالة واجبا عوقب على 


تركه بالجس والضرب : وكذلك لوكان بعلم «وْصم مز عليه حدق أو لادئ 0 
وهو يريد استيفاءه من غير ظلٍ . فإن الدلالة على النفوس الظالمة للمظلوم كالدلالة 
على المال لصاحبه » فأما من آوى عدثا وكتمه فإن هذا يعاقب بااضرب والمبس 
عنزلة كام المال وأولى . فإن كتان النفس كتكتّان المال , والدلالة علمها من غير 
السكاتم كالدلالة على المال . 


هذا كله إذا ظهر معرفة المسئول عن النفس المستحقة » و المال الستحق » 

إما بإقراره » وإما ببينة . فأما إذا اتهم بذلك فنا ببس كا حبس فى التهمة 
س الحق . وأما ضر به فر وكالتهم . 

رامل هذا : أن الى 5 كرون نر ااال شد كر ل طلا 


البدن كالمنافم امستحقة بعقد الإجارة . والقوق الواجبة عينا أو متفعة إما أن 
تحب بالشرط » وإما أنتحب بالشرع » فك نا “عاقب من امتفع عن النفقة الواجبة 
شرعا » كذلك نماقب من .امتفع عن المنفعة الواجبة شرعا . ومن أعظم امنافم : 
لسن رمر ام ل امرك والاسرال 
والممتفع عن البيان تمتنع عن منفعة واجبة عليه شرعا متعينة عليه فيعاقب عليها 

ووم تتعين عليه بأ نكان العالمون عدداً » فهنا :إذا امتنعواكلهم عوقبوا أو بعضهم 
لكن عقوبة عضوم ابتدا» عند امتناعه خرج على البيان » هل هو واجب على 
السكفابة أو الأعيانكالشهادة ؟ . والمنصوص : أنه واجب بالشرع على الأعيان . 
وكا يعاقب الرحل عل شهادة الزور يعاقب عل كتان الشهادة.. انتبى كلامه . 

وهو حسن واضح لم أجد فى المذهب مايخالفه صرحا . 

قوله : م وإن قد ره حى شنعة أو أقل مال قبل 2.6 

لأنه صحيح لإطلاق « ثىء ») عليه حقيقة وعرظ فقبل كتفسيره كال كر 

وقال الشيخ تق الدين : فى الشفعة نظرء فإنها ليست مالا بدليل أنهالاتورث 
ولا يصالمح عيها بمال» فعى كد القذف . اتتبى كلامه . 

رع قدو جه لو كان الث كال - له عل مال خارف له عل شى 2 أ كنا : 

قوله : « وإن فسيره عيته أو خر أو مالا مول »كقشر جوزة لم يقبل. 0 


إذرار اعتراف عق عليه - وهذا للا يليت ف الدمة» ' 


دراده - واللّه أعر - ل ل ف لك مزال 


عفرده . قال ابن عبد القوي : لو قيل : إنه يقبل فى إقرار الذمى تفسيره بخمر 
ونحوه مما يعدونه عندهم مالا لم يكن بعيدا » كا يقبل تفسيره من مس بجاد ميتة 
لم يدغ يعنى : في أحد:الوجبين » لأنه مما يؤول إلى الول : فنا عندهم أولى » 
لأنها عنده مال فى الخال حب ردها من غاصبها عليهم . انتب ىكلامه . وهو متوجه 


وقد عرف مما تقدم أنه لو فسره بحمة حنطة وتحوها لم يقبل» لعدم مول ذلك 
على اتفراده عادة . قطم به غير واحد ؛ وذ كر فى الرعابة وجهين . 

قوله : «-و إن فسره يكلب بباح 0 قذف فوجبان » . 

وجه القبول فى تفسيره بكاب: لأنه شىء بحب رده. فيتناوله الإإيجاب ووجه 
عدم القبول:: أن الإقرار إخبار عما يحب ذمانه . والكلب لا يجب ذمانه » ول 
له وغيره بين ما بحوز اقتناؤة ومالا يحوز» ومرادهم : ما بخوز»كا 
لمعه 

وجاء فى الرعاية السكبرى : ؤعله طر يقة وقدمبا» ولس كذلك . 

وأما حد القذف : فينبنى أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الكلاف فى كونه 
حقا له تعالى أو لادى » فإن قلنا : هو <ق لادمى قبل . وإلا فلا . 


وقطم بعضهم بالقبول 3 ووحهه يأنه حقى عليه ف ذمته فالإيجحاب يتناوله »ووحه 


بعضهم عدم القبول : بأنه لس عال ووجبه فى المغنى ‏ مع أنه صحح الأول : بأنه 
لايؤول إل مال » والله تقال أعل . 


قوله : « و إن مات قبل أن يفسر أخد وارثه مل ذلك إن ترك تركة وقلنا : 


لا يقبل تفسيره محد القذف » وإلا فلا » . 
وحه ذلك : لأنه حق على مورثهم تعاق بتركته فلم القيام م كان 
اللق معينا ولافرق » ولأن القر يب لايازمه وقاء دين قر يبه المئ » كذلك المت 
إذالم نخلف ركة . 
فنا قوله : « وقلنا : لا يقبل تفسيره محد قذف © . 
كان ينبغى أن يزيد : وتحوه » لأن الم عام فيا ليس عمال » اعدم تحقق 
حق علي الموروث يتعلق بعين التركة ؛ فلا يازم الوارث ثىء . 


قوله : « وعنه إن صدق الؤارث مورثه فى إقراره : أخذ به . وإلا فلا » . 


د بصو عه 
قال الشيخ تق الدين : قد. يصدقه فى أصل الإقرار وينكر العمل . وقد تقدم 
فى الفصل الطويل تعليل الشيخ تقى الدين لهذه الرواءة » لإن الوارث قد لا ع 
ما وجب على اميت » وعللها ابن عبد القوى بأن امقر له لم يدع عليهم » ولا مخفى 


ضعف ذلك . 


قوله : « وعندى : نك الوارث أن يفسر» وقال : لاع لى بدلك حلاف 
ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم »كا فى الوصية لفلان بشىء»ء لآن ما قاله محتمل 


فقبل قوله مع المين 26 
وهذا ينبنى أن يكون على المذهب لا قولا ثالثاء لأنه يبعد جداً على المذهب 

إذا ادعى عدم العلم » وخلف أن لا يقبل قوله » ولوكان صاحب المرر قال : فعلى 
ال ل الول و لك ا كن ارك 

ولو ادعى الموروث عدم الع وحلف » فل أجدها فى كلام الأسماب رحههم الله 
تعالى إلا ما ذ كره الشيتح ثمس الدئن فى شرحه بعد أن ذ كر قول صاحب الخرر: 
وحتمل أن يكون القركذلك إذا حلف أنه لا يمر كالوارث» وهذا الذى قاله 
متعين لنس فى كلام الأصحاب ماتخالفه . 


قوله : « و إذا قال : غصبت منه شيا ثم فسره بنفسه لم يقبل » وإن فسره 


أما المسألة الأول : فلاقتضاء لفظله المغابرة لاقتضائه مغصوبا ومغصوبا منه . 
ردم دعر فى الاذر ولأ القدات لا يت عليه ” 

وأما الثانية : فلآن ما قاله تمل » لأنه قد برى بالغصب قبر صاحب اليد 
عل ما بيذه قباد وإن 1 كل ماطس سين الت ررد ترك اللسكاله 


7 9 7 508 4 15 90008 3 
أنه بازءه حق يؤخد ةا تقدم فى قوله : له على شىء . 


وذكر ف الغنى : أنه إن فسره با ينتفع نه تقعاً مالحا فل لاشتال الغصب عليه 
وإلا فلا . فهذه 0 : 
قوله : « و إن فسره بولده فوحهان » . 
أحدها ا قطع به غير واحد. 
والثانلى : يقبل . ووجههما ما تقدم . 
قوله : « وإن قال : غصبتك ثم ف.ره أنى حبستك وسحنتك قبل لصدقه 
عليه . و إلافلا . وبحب تفسيره » . 
رد ف لكان :آنه ره نر ون مضه سه ور له عليه مطاية 
بالاحمال . 
قوله « و إذا قال : له على مال عظم أو خط ار جين لور كدر ل اليل 


تفسيره باقل دول 1. 


و بهذا قال الشافعى و بعض المالسكية » لأنه لاحد لذلك فى شرع ولا اخةولا 


عرف » والناس 0 مامن مال إلاوهو عظم بالأسبة إلى مادونه 
وحتمل أنه إن أراد د عظمه عنده لَقَلهَ ماله ره نفسه قبل تفسيره بالقليل . 
وإلافلا . 
وهذا - واللّه أعل - معنى قول.ابن عبد القوى : واو قيل : إعتبر بالنسية إليه 
فى نفسه 1 تبعل ْ 
فآل فى الرعاية : وحتدن أن يازمه ذ كر وحه العفلم ٠‏ أو بزيد على أقل 
ذا ريرك شيئا لتظهر فائدته . 
وقال الشيخ تق لذبن : توه أن برجم فى هذا إلى العرف فى حق القائل» 
. فإن هذا تلت باختلاف القائلين . وكذلاك فى الاسم ن والنذور . ولس هذا 


الفظ حد فى الاخة ولا فى الشرع فيرجع فهال ادرف ذا زر أن سنن 


عظها فى عرفه قبل منه . و إلا فلا . ومعلوم أن امالك وتحوه أو قال : له عندى 
مال 0 لعله سقط من لفظه « أ 50 «( - وأحضر مائئق درم كان خلاف 
ل 
0 00 أى حمة ف هل المساله نص ! وقال صتاحياء و يارمة كانتا 
صحابه من قال : إن قوله ونا ومنهم من قال : عليه عشرة درام 
ل : يعتبر فيه 1 المقر » وما ستعظمه مثله فى العادة . 
وقال بعض الالسكية : بلزمه مقدار الدية . ومنهم سن قال : ما يستباح به 
البضع أو القطم . ووافق الننية الأصماب فى المال المطلق » وأن قوله : له على مال 
كقوله : له على" شىء » حكاه القاضي وغيره عنهم . 
وحكى بعضهم عنهم التسو بةكا هو قول المالكية . وكذا حى القاضى 
المااسكية التسلم فما إذا قال : معلوم أو صالح أو نافع ل رو 1 
قال الشيسخ تقى الدين : وسلٍ أصحابنا أنه زقال :هال حيد أك فد فى رايا 
ع ىالل نال امام : لأن اطودة ندل عل شار رقنا حك ف 


عقد السل لمصير المسل فيه معلوما . انتمبى كلامه ٠‏ وفى هذا القسلج نظر . والأولى 


ار كا 

قوله : 00 قوله : دراه أو درام كثيرة يقبل تفسيرها بثلاثنة » . 

و بهذا قال الشافمى ف المسألة قبلها . واختلف المالكية فنهم من قال : يلزمه 
مائتان وهو قول ألى بوسف . ومنهم من قال : نسعة . ومنهم من قال : ما زاد على 
ثلاثة » وهو احتمال فى الرعابة فإنه مال . و بحتمل أن الكثيرة أ كثر فيفسر الزيادة 

وقال أبو حنيفة : لايصدق فى أقل من عشرة . وكذلك أو قال : لفلان على 
كر ما يقع عليه اسم الدرم . 

قال القاضى : وتحن لا نل هذا . بل نقول : يقبل تفسيره فها زاد على أقل 


القع و إن قل فلو فسره بثلاثة دراهم ودانئق قبل منه . وهذا الخلا ف كله فى درام 
كثيرة . فأما إن قال : له على" دراهم لزمه ثلاثة . لأنها أقل الجع . 
قال اءن عبد ل 
قوله : « وإن قال : له على" كذا درهما لزمه درم ) 


لذن ن الدرهم 


وقال أبو حنيفة : يازمه عشرون ©» لأنها أقل 


يقع مميزا لما قبله والمميزيقبل . وما لو قال ؛ كذ مره إدرهم . 
كله مفردة عازه عار ره لفاو 
وهذا متوجه . وهذا رك إن اك حال " 

قوله : « أو كذا كذا درها إزمه درهم » . 

كأنه ا 0 .و« درهاً » عييز لبيان الشىء ممم . 

قال أو الخطات وغيره : تسكراره يقتضى التأ كيد . فإذا فسره بدرهم «قد 
قر عا تحتداء قبقيل . واكذا مذهي الشانى هنا وق الى قبلما 7 

وقال أنو حنيفة : بلرزمه 1 0 . لأن ذلك بك أقل مز منصوب ا 
متكرر بغير عطف » وهذا متوحه . 

5 الشيخ تقى الدين : أنه أقرب إن شاء الله تعالى » قال : فإن أصعابنا 
بنوه على أن كذا كذا تأ كيدا» وهو خلاف الظاهر الغروف » وأن الدراهم مثل 
الترجمة للا » وهذا يقتضى الرفع لا الي ْم هو خلاف اغة العرب . 

قوله : « أوفمهما دره, بالرقع أزمه درهم 6 


لان تقديره مع عدم التكر بر: شىء و رمم » ف «له» خير مبتداً محذوف » 


أى ذلك له ذلك درم »وق الك بركأنه قال :له على" شىء شئء درهم خير 


أى هرادا 
قوله : «. و إذا قال كذاوكذا درهاء أو درهم بالرقم : لزمه درهم عند ابن 
حامد» ودرهان عند دق 2« 


وجه الأول : ماتقدم »كأندقال : كذا درهم ؛ لأن «دكذا» يحتمل بعض الدرهم 


فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم ودار )ركان كانتا ححا 

ووحه الثانى : أن التفسير يعود إلى كل واحد من المعطوفين عفرده لدلالة 
العماف على التغابر . 

قوله : « وقيل درهم و ار 6 . 

أعاد التفسير إل الثاى » والأول : مهم فيرجع فى تفسيره إليه . 

قوله : « وقيل 00 الرقم ودرهمان مع التصب © . 

ل تقدم » ولأنه إذا نصب فهو تمييز سكل واحد فيازم التعدد» والذى نصره 
التقاضى وأبو االخطاب والشر يف وغيرهم 8 ركان ارو كن كن 
وكذا درهما : يلزمه أحد وعشرون لا تقدم. وهو متوجه وكلام الشييختقى الدين 
يقتضى أنه اخقياره وعن الشافعى كقول ابن حامد والتميمى مع النصب . 

قوله : « وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم «( 

م قطع به فى السكاف وغيره تقديره بعض درم لاحتال لفظه ذلك » 
وهو قول الشافهى . وقال القاضى فى اللحرد : يازمه دره . نقلة بعضهم فى كذا 
كن درهم . ولا نحضرنى له وجه » وقيل : يأزمه درهم و بعض آخرمع التكرار 
بالواو . وقال أبو حنيفة : يلزمه درهم لأنها أقل عدد المفسر بواحد مخفوض . 
وإن شئت قلت : لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد » وهذا متوجه. وهو مقتضى 
ما اختاره الشيخ تتى الدين فى المسائل قبلها ٠١‏ وذكر الشيح تن الاين ان 
الى أن عدا الشول رقرل ان تاق الال ف 5 ان ين 
ذل ككله فى بعض كتبه النحوبة . وابن معطى فى فصوله وغيرها . وهو مذصب 
جاعة من الفقباء» منهم : تمد بن امسن » قال : وهو الأقيس ردأ لا أشكل . 

م "١‏ - الحرر فى الفقه ‏ ج " 


قوله : « وهذا كله عندى إذاكان يعرف العر بية فإن ل يعرفها ازمه بذلك 
درم فى الجيع 7 

وجه قول الأسحاب رحتهم الله تعالى :ما تقدم تسوية بين اللجيع . وصاحب. 
الجر ر يوافقهم فى العلم بالمر بية. ويلزم الجاهل بما درهر فى الميع . لأنه لافرق 
عنده فى ذللك . ويقتغى عرفه ولغته درهم فازمه . وما زاد عليه مشكرك فيه » 
أو .يقال : الأصل والظاهى عدمه فل يلزمه » وإذاكان لابد لصاحب الحرر من 


| 


مخالفة الأصماب فى ذلك فكان ينبغى أن يعشى على مقتضى العر بية »كا تقدم 


لا كا ذكره الأصاب . ولمل هذا متوجه » ولعل العانى : يلزمه درهم فى اليم ؛ 


والعر لى : يلزمه مقتضى لسانه »كا تقدم . فصار هذا قولا آخر . 


فرع 

وإن قال : له عندى كذا درهم بالوقف قبل تفسيره ببعض درهم فى اختيار: 
الشييخ موفق الدين وغيره» لجواز إسقاط حركة الخفض للوقف فلا يازمه زيادة 
مع الشك . وقال القاضى : يازمه دره, » و يتوجه موافقةالأول فى العالم بالعر بيده 
وموافقة الثانى فى الجاهل بها . 

قوله : « و إذا قال : له على ألف . رجع فى تفسير جنسه إليه » . 

فإن فسيره بجنس أو أجناس قبل منهء لأن ذلك محتمل من غير محالفة 
لظاهى » فقبل . 

قوله : « وإذا قال : له على ألن ودرهم » أو أاف ودينار » أو ألف وثوب » 
أرالة دنان رألك أو درهم زألمت او الف وعسون درا أرالك وداه 
ديار » 


لالت من حن قاد ا, معه بس ره القادى وأصحالة ى كدي الللرفة 


ى 


ونصره فى امغنى وقطم به ابن هبيرة عن أحمد فى العطف » لأن العرب تكتى 
بتفسير أأحد الشيئين عن الأخرء قال اله تعالى ( 18 : 0؟ ولبئوا فى كبفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا نسعا ) وقال تعالى : ( ٠ه‏ : ١٠١‏ عن المين وعرن 
الثمال قعيد ) قال أبو االخطاب ب وغيره : لأن حرف العطف يقتضى التساوى بين 
الشيئين . كا تقتضى الببنة ذلك فى ظاهر التكلام ٠‏ فوجب حمله عليه » ولأن 
المفسر يفسر جميع ما قبله كتوله تعالى ( ل" : : 35 لسع ونسعون نعحة ) وقال 
(؟ : : أحد عش ركوكبا) لاا نه من غير جنسه . 
فكان المبهم جنس المفسر . 

ذل لساب :51 رول انك درن ورها/ ولدل مراده : الحجة 
عل قول التمدى . لأن هذا الأصل متفق عليه . ولهذا قال ف الى ٠‏ فإ 
قال : له عل تسعة وتسعون درهما . فالجيع دراهم » لا أعلم فيه خلافا » وإن قال : 
مائة وخمسون درهما فسكذلك . وخرج بعض أصحابنا وجها يي 
إل ل يليه . وهر فول بعض القافمية . وكذلك إن قال : آلف وثلاثة درام » 
و حهسون الكت درم » ل نأك ومائة درم » أ مائة وأ درم . والصحيح 
1ن ادب كلزية وه رف الك هذا الأصل مع حكايته احتالا فى 


ألى وحسين درهاء أوالف وثلاثة درام رساء. والث أعم ماتقدم . 
وقال الشيخ تق الدين بعد ذكر كلامه فى الكا ىكأنه فرق بين العدد 
الذى يلل المعطوف عليه و بين الذى لا يليه . 


قوله : « وقيل : برجم فى تفسيره إليه » 

إن لمعف لا يفيض التسوية بين المسلرفين فى امسن ريل حوار قرلك 
أت رحا رخا ولآن الال مم . فرجم فى تفسيره إليه .كا لولم يكن 
عطن صمححه ف المستوعب 


0 
وقال التميعى 08 بحم إلى ا التحلوة » دون المييز والإضضافة 8 
قوله : 2 وقال التميمى: يرجع إلى تفسيره مع العطيف » دون القييز والإإضافة» 


ما تقدم . والفرق : ما ذكره أنو المطاب وغير واحد : أن الدرهم هنا دو 
تسيا . ولمذا لا بحب نه زياد عل الألف . وقال أبو سنيف : إن عطلف عليه 


مايثبت ف الذمة كان من جنسه وإلا فلا . 

وقال مالك والشاهى كقول التميمى فى للعطوف » وأما فى المسيز والمضاف . 
فالاصط<رى وابن خيران . كالوجه الثانى وخالفهها غيرها 

قال الشيخ تق الدين مخلاف قوله : ألفٍ وكر حنطة . فإن القاض ىكأنه نفى 
الخلاف فيه عن جميعهم . فالتميمى قد يقول هنا 

وقال أيضا : قد يتوجه أن القر إذا مات ولم يظلهر شيا جعل الميع جنسا 


رحد وإن اد أن الالف من غير جنس مامعه قبل منه مع عينه . لأنه إذا 


ل يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إلمهما إلا وهما جنس واحد»ء مخلاف 
ما إذا فسره بعد ذلك. انتبى كلامه . وهو خلا ف كلام الأصحاب . 
فضل 
قال فى المغنى وغيره : فأما إنكان لم يفسره به » مثل أن يعطف عدد امذكر 
عل عذة لنت أو بالمسكس وحو ذلك . ولا يكون أحدهيا من احنس الادر 
ويبق الممهم على إهامه » كا لوقال : على أر كرام كدر 
فصل 
قال فى الغنى: فعلى قول من لا يجعل المحمل من جنس المفسر لو قال : بعتنك 
هذا مائة وخمسين درهما » أو خمسة وعشرين درهما لابصح . وهو قول شاذ 


ضعيف لا يعول عليه . ره . وهو يؤيد ما تقدم 


لداهلمة د 


و إذا قال : له فى هذا العبد شرك » أو هو شير يكى فيه » أو هو ششركة بيننا 
رجع فىتفسير سهم الشر يك إليه . 


فصل 
وإن قال : له على" ألف إلا درهما » أو ألف درم سوى ماثة . فاجميع دراهم 
بناء على تلازم الستنى والمستتى منه . فا ثبت فى أحدهما ثبت فى الأخر؛ ومتى 


عل أحد الطرفين عل أن الآخر من جنسه . كا لوعل المستثى منه . 
قال فى المغنى : وقد ساءوه ..وقال التديمى وأبو امطاب : برجع فى تفسير 
الألف إليه . وهو قول: مالك والشافى . لأن الألن مجهم والدرهم يذ كرتفسيرا 


له » ولأنه تحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس . وكلام بعضهم يقتفى أن 
الحلاف عندنا : أنه هل يرجع اله فى ع الطان سراد كن مسي ران 
منه والتعليل يقتضيه . فعلى هذا القول : إن فسره بغير الجنس بطل الاستئناء 
على الراجح عندنا . وعلى قول مالك والشافعى لا يبطل . وقد تقدم ذلك. 
ولعل صاحب المرر اختصر ذكر هذه المسألة لأنها تعرف من مسألة الاستثناء 

قوله : « وإذا قال : له فى هذا العبد شرك ء أو هو شر يى فيه »أو هو 
رة يننا رجع فى تفسير سسهم الشر يك إليه » . 

وقد يكون بنهما سواء . نقله ابن عبد القوى وعزاه إلى الرعاية . وهو قول 
أبى يوسف لأن الشركة تقتضى التسوية » البيع و بدايل الوصية والوقف والضار بة 
و بدليل قوله تعالى ( 4 : ١١‏ فهم شركاء فى الثلث ) . 

ولنا : أن أى حزءكان له منه فله فيه شركة فقبل تفسيره با شاء كالمساوى 
ولس إطلاق لظ الشركة على مادون النصف ازا ولا مخاافة لاظاهر . 


وأما مسالة البيم : فلنا وحه بعدم الصحة لاحهلة » والمدهب الصحة» حلا 
5 جه بعدم : 


جم 


وإن قال : له فيه سهم فكذلاك . وقال القاغى : حمل على السد سكالوصية . 
وإن قال : له علَ أ كثر من مال فلان 2 رد ا لله قدراً » 
أردرة ل ردت ثرة نفعه لخله ونحوه قبل 4 


لكلام المكلف على الضحة . لأن معرفة قدر المبيم شرط » بخلاف الإقرار» 
ذانه يصح بامجهول . وأما المضار بة وتحوها فالفرق : أنه جعل امال للها فيها على حدر 
واحد » ولا مزبة لأحدهما على الآخر » فتساويا فيه » مخلاف الإقرار . 

و بهذا ياب عن الآبة» أو نقول استفيدت القسوية فيها من دليل آخر . 
وأحسب أن هذا قولنا وقول ألى حنيفة ومالك والشافعى . 

قوله : « وإن قال له فيه سهم فكذلك . وقال القاضي : حمل على السدس 
كالوصية » 

وجه الأول : ما تقدم » ولأنه العرف المعتاد لحمل الإطلاق عليه 

ووجه الثانى : أن السهم عرف شرعى بدليل الوصية به » لحمل الإطلاق 
عليه .كا نقول : فى نذر رقبة مطلقة » تحمل على الرقبة الشرعية وغير ذلك . 

وينبغى أن يؤخذ من هذا أنه إذا تعارض ف الإقرار حقيقة عرفية وحقيقة 
شرعية . فأمهما يقدم ؟ فيه وجهان 

قوله : « وإن قال : له على" أ كثر من مال فلان» وفسره بأ كثر منه قدراً » 
أو بدونه . وقال : أردت كثرة نفعه وتحوه قبل » 


مع يمينه . لأن ذلك محتمل ويمنع أن الظاهر بخلاف ذلك هذا قول أصحابنا 


والشافى . 

وقال فى الكاف : والأولى أنه ره كار منه هدر : لان ظاهر اللفظ 
السابق إلى الفهم » فازمه »كا لو أقر بدراهم ازمته ثلاثة وم يقبل تفسيره بدونها 
مع احماله . 


را 
وإن قال لى اذى عليه مبلنا لفلان : عل أ كثر عا لك عل . وتال : 
أردت الاستهزاء . فقيل : يقبل منه . وقيل :لا يقبل . فيلزم بتفسير حقهما . 
وإذا قال : له ءَلَّ مابين درم وعشرة لزمه تهانية ..و إن قال : له مابين درهم 
إلى عشرة » أومن دره إلى عشرة » لزمه تسعة » وقيل : عشرة » وقيل : ثمانية . 
واختار فى اللغني :أنه إن فسره بدونه مع عامه عالهلا يقبل: و إلا قبل ولو قال : 
اناا كن أكذا. وقاست الي ١‏ اكتر سه 1 ارم | اكثر ا 
ا مبلغ الال حقئقة إلا .درف فى الا كر امبى اكلدمه + 
قوله : « وإن قال .أن ادعى عليه مبلغا لفلان : على أ كثر مما لك على : 
وقال : أردت الاستهزاء» فقيل يقبل . وقيل : لا يقبل و يازم بتفسير حقهما © 
وجه الأول : احتّال إرادة حةك على أ كثر من حقه والحق لا مختص المال 
ووحه الثانى : أن ظاهر اللفظ يدل على إقراره لها بشىء من المال وأحدهما 
أ كثر فيلزم بتفسيره لمهالته . وهذا الراجح عند جماعة وهو أولى . فاو ادعى عايه 
مبلغاء فقال : لك على أ كثر من ذلك . لم يلزمه أ كثر منه . ورجع إلى تفسيره 
عند القاضى لا تقدم » ولاحتال ا ف 6 اخلط يله : 
وأفمل التفضيل إذا استعمل يعن فإنه يتصل بجنسه وغير جنسه . كز يد أشجع من 
إخوته وزيد أشجع من الأسدء مخلاف استعاله مضافا فإن حقه أن لا .يضاف 
إلا إلى ماهو بعض . وعند الشيخ موفق الدين لا يقبل منه إلا الأ كثر منه قدراً . 
لأن ننظة « أ كثر » إنما تستعمل حقيقة فى العدد أو فى القدر » و ينصرف إلى 
نا اضف إل كر 
قوله : « وإذا قال : له على" ما بين درهم وعشرة لزمه تمانية » 
لأن ذلك هو ما ببنهما . وكذا إن عرفها بالألف واللام . 
قوله : « وإن قال: له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه نسعة . وقيل : 
عشرة » وقيل : ثمانية » 


أما الم ألة الأولى : فوجه اللخلاف فيها : أنها فى معنى المسألة الثانية عرفا » 
شعل حكبا. الأول :أن يقال فها ماقطع به فى السكا وهو ثمانية . لأنه 
الغبوم من هذا اللفظ . وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت 
ابتدائها فنكأنه قال : 0 كا نت « إلى » هنا لانتباء 
الغاية فا بعدها لابدخل فيا قبلها على الذهب قال أبو اللخطاب : وهو الأشبه 
عندى . وهو قول زفر و بعض الشافعية . والذى نصره القاضى وغيره : أنه يرزمه 
نسعة . وهوقول ألى حنيفة . وقال تمد ابن الكسن : يلزمه عشرة . قال القاضى وغيره 
والقولان جميعا : يقتضى أن يكونا مذهبا لنا .لأنه قد نص فيمن حلف:لا كلمقك 
10 عل لخر يوم العيد فى عينه أم يكون بدؤه ؟ على روايتين . 

وأما المسألة الثانية : فوجه القول الأول فيها وهو الراجح فى الذهب .وذ كر 
بعضي أنه المذهب أن « من » لابتداء الغابة . وهو عدد . والعدد لا بد له من 
لك يبنى عليه » وإلا لم يصح و « إلى » لانتهاء الذابة » وما بعدها لا يدخل فيا 
قبلها فى أ كثر الاستعهال. ولوكان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يثبت 
مع الشك . 

ووجه الثالى : أنه أحد الطرفين » فدخلكالآخر. وهذا يقال : قرأت القرآن 
أله إلى اس ود تر الك نشى لدان أن قاض هذا الوه - أ 0 
در والتطت 2 قار 

ررح اثلث 221 دان اد اللا ء ا كقرك ا 
درم وعشرة . 

وقال الشيخ تقى الدين : الذى ينبغى فى هذه المسائل : أن مجمع ما بين 


الطرقن كن الاعداد - قإذا قال : من واخد إلى عظرة : لرمه مسة و مون إن 


ل 


ادا الطرلين. وجة وأر يون إن أمجلنا ادا ففط . وأر سه وار +ون إن 


د كمع - 


وإن قال : ما بين عثرة إلى عكر بن © أودن عشرة إلى عشر بن : ازمه 
نسعة عشر على الأول وعشرون على الثانى . وقياس الثالث نسعة . 


أخرجناما . وقوله : « ما بين درهم إلى عشرة » لبس بعر ١‏ انتهى كلامة . 


هذا المعنى د كره الأصحاب فى : إن طلقت واحدة منكن فعبذ من عبيدى 
حر » لصيغة « إن » وكذا بصيغة « كلا » فى وحه ١‏ وللشالة مشرورف وأها 
هنا : فيازمه ذلك مع إرادته » وطر يق حسابة :أن ل لك العدد» وك اعد 
على عشرة فيصير أحد عشرة» ثم اضر بهما فى نصف العشرة فا بلغ فهو الجواب 

فصل 

أوقال : لهمابين هذا الخائط إلى هذا الخائط »-فكلامهم يقتضى أمها مها على االخلاف 
في التى قبلها » وذكر القاضى : أن الخائطين لا يدخلان فى الاقرار » وجعله يحل 
وفاق فى حجة زف وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء مبتّىعليه » وذكر الشيخ 
تقى الدين كلام القاغى » و 2 

قوله : « فإن قال : مابين عشرة إلى عشر بن » أو من عشرة إلى عشر بن 
زمه نسعة عشر عل الأول ؛ وعشرون عل الثاى . وقياس الثالت: مف - 

هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة . وذكر الشيخ تق الدين : أن قياس 
الثانى ثلاثون . وهذا منه بناء على أنه يازمه فى التى قبلها أحد عشر . 


فصل 
فإن قال ٠‏ لعل مابين " شمر إل" حنطة ازفه كر تعر وال أر حنطة 6 
إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها . ذكره القاضى وأحابه . وكذا صاحب 
الستوعب قال : فان قلنا : يازمه تسعة فهو قول أبى حنيفة . وقال أبو: بوسفد 


دوهع لد 


وإذا قال : له على درم فوق درثم » أو نحت درثم ء» أو در أو فوقه 
أو نحتهء أو مع درهم 0 أوله درم 0 بل درم أو درثم » لكن درم أو درم 
فدرم : لزمه در»ان . 
وتمد : يازمة كر شعير وكر حنطة » وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

قال الشييخ تق الدين : هو قياس الثانى فى الأول . وكذلك 3 عند القاضى 

ثم قال : هذا الأفظ لبس ععهود . فان قال : له على ما بين كر حنطة وكر 
شعير » فالواجب تفاوت هابين قيمتهما . وهو قياس الوجه الثالث.. اختيار ا ىمد . 
انتهىكلامه . : 

وو 9 !كل لعل قرع قوق درم وأو حت حرم ٠‏ اج 000 
أو فوقه أو تحته درعم » أو مع د درثم » . : 
قطع ا به غير واحد ..لأن الافظ فى هذه الصورة يحرى يحرى العطف لاقتضائه 
8 م درم 2 ر إلى المقر به » فازماهكالعطت والسياق واحد . وهو فى الإقرار. فلا 
00 احتيال مخالفه » لأأنه خلاف الظاهر . وقيل . يلزمه درهم . وهو قول القاضى 
لاحتال إرادته فوق درهم فى الجودة وكذا فى بانى الصور » فلا يحب الزائد مع 
الشك فى دخوله فى إقراره . وللشافع ىكالوجهين . وقال أبو حنيفة وأحابه : إذا 
قال : فوق درم ازمه درهان » وإن قال : تحت درم لزمه درهم » لأن « فوق » 
تقتضى الزيادة خلاف «نحت». 

قال الشيخ تق الدين : بناء على أصله فى الظروف » أو لأن الفوق : الزيادة 
بخلاف نحت . ثم قال : هذا فى الظاهر قياس مسألة الظروف . لسكن فرق القاضى 
أن امقر به معين » وهنا'ادعاه أنه مطلق مطلق . وقطع فى الكافى وغيره أنه يلزمة فى 
ا مع » درمان . وحكى الوجهين فى « فوق » و« نحت » وفيه نظر. 

قوله : « أوله درم بل درم »أو درثم الكن درم ؛ أو درهم فدرم : لزمه 


٠. 6 درهان‎ 


وقيل 5 درم : 
وإن قال : درم قبله درم أو بعده درهم . 


وهذا هو الراجح فى الذهب . وهو قول ألى حنيفة وقول الشافعى . خلاً 
لكلام اسكلف على فائدة . ولأن العطف يقتضى المغايرة » وإضرابه عن الأول 
لايسقطه . فلزماه كدرهم ودرهم . 

قوله : « وقيل : درم » . 

قال أحمد : ذا قال : أنت طالق » لابل أنت طالق لا تطلق إلا واحدة . 
وهذا في معناه . لأنه لم يقر بأ كثر من درم . والأصل عدم وجوب الزيادة . 
فلا يلزمه . وذكر القاضى أنه يلزمه درهان . ثم ذ كر وجها فى « بل » أنه يازمه 
درم قال : لأنه للاستدراك . وهذا يقتغى التسوبة بين «بل» و«لكن» يخلاف 
درم فدرم وهو معنى ما الكافي وغير ٠‏ لأنه د كر فى ألف فلك أنه بإزمه 
ألفان» وقدم فى درم بل درم أنه يلزمه درم . وا الثافى ى طاى قلق ١‏ 
أو طلقة فطلقة أنه يقع طلقتان . وخرجها ابن حر بان على قولينكالإقرار . واو 
قال :درثم ودرثم » أو ثم درم فدرسمان » ودرمم أو درهم زمه واحد ؛ وذلك 
محل وفاق . ذكره القاضى وغيره . فإن كرر الدره ثلاث صرات مع عطف متفق 
أو بدون عطف زمه ثلاثة وقيل : درهمان . وقيل : مع إرادة التأ كيد . وقيل : 
لدف دون حرف عطت ؛ وفعة إر. أرادتاً كنا صرق »وإلا فلاء ومع 
مغائرة العاف يلزمه ثلاثة . 

قوله : « وإن قال : درثم قيله درم أو 1 
لزمه درهمان لأن «قبل» و «بعد» لستعمل للتقد.م والتأخير فى الوجوب حمل عليه 
ولأن هذا مقتضى العرف والعادة » ولا معارض له فازمه .وقد عرف من هذا أنه 


أو قال : دهم قبله درهم أو بعده درم : أنه يلزمه ثلاثة دراهم ؛لأنه فرق بين قبله 


2 


أودرهم بل درصمان »أ ودرهان » بل درهم : لزمه درهان . 


حره و بعده دهم » و بين قبل درهم و بعد درهم ٠‏ وذ كر فى الرعابة الكبرى فى 
حرم قبل درهم أو بعد دره, : احتالين كذاة كرا 

قال ابن عبد القوى : إنه لابدرى ما الفرق بين دره قبله ع ررم 
فى لزومه درهمين وجها واحداً » وبين درهم فوق درهم ونحوه فى ازومه درها فى 
أحد ااوحبين » لأن نسبة الزمار: . والمكان إل مظروقهما نسبة والحذة ' 
انتعى كلامه . 

والمغايرة بين الأجناسكاتحادها ..ذ كره في المغنى وغيره . 

قوله :غ2 أو درهم بل درهان » أو درهان بل درهم : زمه درهان » 

أما السألة الأولى : فقطم به أ كثرم لأنه إنما ننى الاقتصاز على واحدوأئبت 
الزيادة عليه . فأشبه درم بل أ كثر . فإنه لايلزمه أ كثر من اثنين . وهذا قول 
الشافى وغيره . 

وذكر فى الرعاية قولا : أنه يحب ثلاثة . 

وقأل ابن عبد القوى : وهو مقتضى درم بل درم » زكر فول رق ودار 

وف ىكلام الأصحاب : إشارة إلى الفرق بين هنذه المسألة ؛ ودرهم بل درم 
أن هذا عطف عل وجه الخبر والاستدراك ‏ وذاك نخلافه فليتأمل . 

وأما المسألة الثانية : فل أجد فيها خلافا . ووجبه : أنه أقر بشىء» وإضرابه 
عن بعضه رجوع عر حق الغير فلا يقبل . وفرق فى الغنى بين هذه السألة 
والاستثناء : أن الاستثناء لايننى شيعا أقر به و إنما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء» 
فإِذا قال : عشرة إلا درها »كان معناه: تنسعة » يخلاف الاضراب » وهذا الفرق 
إعا يتجه على قول تكزر فى عبارته . وهو أل لاسا ليس بإخراح > وأن 
المستثنى مع المستثى من ه كفرد » كقول بعضهم : فا على قول ف ىكلامه وكلام 


سيوع د 


وإن قال : له هذا الدرمم » بل هذان الدرعان : ازمته الثلاثمة . و إن قال : 
له قفيز حئطة » بل قفيز شعير؟ أو درهم » بل دينار : لزماه 0 


غيره . وقد تقدم أنه إخراج ؛ فلا يتتحه» ول أجد فرقا . فيخرج على هذا أنه 
لافرق بين الإخراج بإلا أو بل . 

وقال الشيخ تقى الدين : يحتمل أن يقبل منه الاضراب » لأنة دعوى 
عطف يقع كثيرا » فقبل منه كدعوى العطف فى الإقرار برأس امال فى المراحة » 
وباريح فى اللضار بة . يعنى : على رواية . 

ومقتض ىكلامه : قبول دعوى العطف مطلقا كالأصلين » والفرق بين الأصلين 
فى روابة وبين الاقرار : أن المقر ليس بأمين للمقر له» ولا دخل معه فى ثىء 
أسأدن بسر فرله عليه لاف الأصلين . 

قوله : « وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهان : لزمته الثلائة » وإن 
قال : قفيز حنطة بل قفيز شعير » أو درهم بل دينار : لزماه معا » 

قطع أخر الأعاب , وتقدم 0 والفرف ين هذه 

وبين درم بل درهم أذ ذخان : أن الأول تمل أن يكون هو الثانى 3 بعضه 

مخلاف مسألتنا » وتقدم كلام الشيخ تقى الدبن ٠‏ قال بعد كلانه الأول 0 
كاأئر + وأنيت| كترنتة بكلام منقظم ٠‏ فكآن أول التول من قولة © 
ع ف قضتها . انتهى كلامه 

ومقتضاه قبول دعواه مع الأنسال مها كاله لامر 

فقد ظهر من هذا أو مما ا هل يقال : لايقبل الإضراب مطلقا » وهو 
المذهب » أويقبل مطلقا أو قبل مع الاتصال فقطء أ دن مع الاتصال إضرابه 
عن البعض ؟ فيه 1 خامس » وهو ماحكاه فى المستوعب : : أنه يقبل مع 
تغاير الجنس لامع اتحاده » لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة فى صدقه » وأنه هو 
الذى عليه . 


لكوع د 


وإن قال : له عل درهم أو دينار : لزمه أحدها . وألزم بتميينه . وإن قال : 
درهم فى دينار: ازمه درم . 


فملى هذا يازمه الدرام الثلاثة فى المسأله الأولى . و يلزم فى الثانية: قفيز شعير 
أو دنار » و بذ كر صاحب المستوعب هذا القول » إلا فى مثل القفيز . وقطم به 
فى درجم بل دينار . ويازمهما . ولا فرق بينهما فى القطم والاالحاق . و إنما صاحب 
المستوعب اقتصر . 

قوله : « وإن قال : له على درهم أو دينار : ازمه أحدهما . وألزم بتعيبنه 6 

لأن « أو » فى الخبر للشك فى نسبة الحسكم إلى أحد الذ كور ين . فيلرزمه 
أحدهها . ويعينه لإمهامه . كا لوقال : له على ثىء . ولو قال : درهم أودر ان 
فد تقدم أنه يلزمه درم . وينبى أن يقال : والباق مشكوك فيه . فيسأل عنه 
ويؤخذ به . و إمّا 6 بكسر الهمزة مثل « أَوْ » . وقد قال ابن عبد القوى فى 
« إِمًا » : وقد قيل : بل ألزمه حمّا بها ابتدأ . وأراد : هاذ كره الشييخ موفق 
الدين فى : له على نا درهم وإما درهما نكان مقراً بدرهم . والثالى مشكوك فيه . 
فلا يازمه بالشك . وأخذه من هذا القول الذى ذكره فيه نظر ظاهر . وكلام 
الشيخ موقق الدين لا ينافى ماذكره غيره . والهتمالى أصر .000 

قوله : « وإن قال : درهم فى دينار : لزمه درهم 6 . 


لأنه أقر بدرهم دون دينار» ولاحتمل الحساب . فإن قال : أردت العطف » 


وق : «مع» : لزمه الدرهم والديفار. ذكره فى المغنى وغيره . وهو واضح فى 
إرادته معنى : مع » لاستعال « فى © ععناها . وفيه نظر فى الزيادة والعطف » 
وجعل ابن حامد اأزيادة بمعنى «مع»كإرادة معناها فى درهم فى عشرة على مايق 

قالوا : وإن قال : أسلته درهما فى دينار؟ فصدقه القرله بطل الإقرار . فإن سل 


ا 


وإن قال : درم فى عا هدرم ا 3 بريد الحساب أو الم : 
فيازمه ذلك . وإذا قال : له عندى تمر فى جراب » أو سيف فى قراب » أو ثوب 


فى منديل أو جراب فيه تمرء أو قراب فيه سيف » أو منديل فنما ثوب » 


1 النقدين فى الآخر لا يصح إن كله فالقول قول المقر له لأن المقر 
وصل إقراره ما سقطه رمه درهم ٠‏ و بطل قوله : « فى دينار »6. 

وكذاك إن قال: درهم فى ثوب » وفسره بالسم » أو قال : فى ثوب 
اشتريته منه إلى سنة فصدقه ٠‏ بطل إقراره . لانه إن كان بعد التتفرق بطل السلم 
وسقط لمن » وإ نكان قبل التفرق فالمقر بالميار بين الفسخ والإمضاء » وإن 
د المقرله فالقول قوله مع يعينه . وله الدرهم . 

قوله : « وإن قال : درهم فى عشرة : لزمه درهم 6. 

لاحمال الزيادة فى عشرة لى »كا لو قال : فى عشرة لى . وظاهره : أنه يازمه 
درهم ولوخالف مقتضى عرفه. وهو أحد الوجهين . والثانى : يلزمه مقتضى العرف 

قوله : م إلا أن يريد الحساب أو اللجع : فيازمه ذلك 3 

أما إذا أراد الحساب : فإنكان من أهله لزمه عشرة . و إن ل يكن من أهله 
شاه كيه أله اكزاكت . رض إن قل هذ عل اح ارسي ” 


والثالى : يلزمه مقتضى عرف العوام واصطلا<هم » وأما إذا اراد 8 عشرة . 
إن كان عاميا ,امه أحد عدر ورإن كان حاسبا فين الأححات من داك 


احمالين . ومنهم من 0 وحيان الها : يازمه أحد سر . لأنه لا عتنع 
استعماله لاصطلاح العامة » ولأأنه نوى ماتحتمله فى <ق عليه فيقبل. والثانى:عشرة 
عملا بالظاهر . وهو استعال اللفظ معناه فى اصطلاحهم : 

قوله : « وإذاقال: له عدي عراف ات |( ضف قرا و 


فى متدل .أو رات فيه عر )أو قراب فيه سيقت عاو مد | قبا ثرت » 


دووع ل 


أو عبد عليه جمامة » أو دابة عليها سرج » فول هو مقر بالثانى ؟ على وجبين ٠‏ 


11 عبد عليه ععامة » أ دابة علمها سرج » فهل هو مقر بالثانى ؟ على وحهين »6 . 


وكذا درم فى كسس أو صندوق »أو س0 أو صندوق فيه دراهم وزيت 


فى زق » وفص فى تام - 

أحد رين - لا يكون مترا انان وعر يله شلك ذل راك 
لم يتناول الفارف . ويحتمل أن يكون فى ظرف امقر » فلا يلزمه مع الشك . 

لثانى : يكون مقراً بالجيم . لأنه ذ كره فى سياق الإقرار . أشبه الظاروف 
واختيار الشيخ موفق الدين : لزوم ااهامة والسرج » لأن يد العبد على عمامته » 
ويده ليد سيده . والظاهر : أن سرج الدابة لصاحبما . وهذا لوتنازع رجلانسرجا 
على دابة أحدها كان لصاحبها . فب وكمامة العبد .. ومذهب الشافىى : لا يكون 
مقراً بالثأنى . و يازمه عمامة العبد » لا سرج الداية . لأنه لا يد للدابة . وحكاه 
بعض أصحابنا قولاً نا . وقيل فى السكل : خلاف الظارف والمظروف . وهذا 
غريب . وقيل : إن قدم الظروف فهو مقر به وحده . وإن أخره فهو مقر بظرفه 
2 وراك امد : الوه الارل ور الام ود تيه 
ونصبوا لكلاف مع أبي حنيفة . واحتج الا الام ا اش قل اريك 
أن يكون إقراراً بالشيء دون الل . 5 لوقال : غصبتك داة فى اصطبل »أو حخلة 
فى بستان . واحتج أبو حنيفة بأن المنديل فى الثوب ف العادة . فقال القاضى : 
ليس يتبع الثوب . ألا تراه لو باع الثوب لم تدخل الفديل تبعاً له ؟ . واحقج 
أو حنيفة بما او قال : غصبته دابة بسرجها » فإنه يلزمه السرج . وكذلك إذا 
قال : ثوب بلفافة . فقال القاضى : لا نم لك هذا . بل يكون إقراراً بالدابة 
دون السرج 5 


سس بارج م 


وقال الشيخ نق الدين: الواجب أن بفرق بين مايتصل أحدهما بالآأخرعادة 
كالقراب فى السيفء والخاتم فى الفص . فانه إقرار مهما » وكذلك الزيتف الزق: 
والمّر فى الجراب فإن ذلك لا يتناول نفس الظرف إلا نوعاً . هذا كلامه . 

فصل 

ومن صور الخلاف إذا قال : غصبته ثوبا فى منديل أو زيتا فى زق ونحو 
ذلك . ومن العجحب حكاية بعض امتأخرين : أنهما يلزمانه » وأنه حل وفاق » 
ودليل ذلك ما تقدم . واختار التغرقة بين المسألهين الشيخ تقى الدين فإنه قال : 
فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا فى منديل » أو يقول : له عندى 
وب فى منديل . فإن الأول يقتضى أن يكون موصوفا يكونه فى النديل وقت 
الأخذ . وهذا لا يكون إلا وكلاها منضوب . مخلاف قوله : له عندى . فإنه 
يقتضى: أن يكون فيه وقت الإقرار » وهذا لا بوج ب كونه له . انتحى كلامه . 

وهذا المعنى ذ كره الشيخ موفق الدين: أنه قول أبى حنيفة . 


فصل 


وإن فال : له عندى عبد بعامة أو بعامقه » أو دابة بسرج أو سرجها » 


سك بقراب أو قرابه » أو دار بفرشها » أو سفرة بطعامها » أو سرج مفضض 
أو ثوب مطرز : ازمه ما ذكره . قطم به غير واحد . 
وقال فى الفنى » فى بعض ذلك : بغير خلاف » لأن الباء تعلق الثانى بالأول 
لأنها فى موضم المال من المعرفة . والصفة من النبكرة » وثها مفيدان لمتبوعهما 
فى الحكم , وهذا لوقال : إن خرج زيد بعشيرته فأعطه درهما .لخرج وحده : ل 
ار 2ك إلآن اسم السرج والثوب مجمعهما ‏ وهذا مخلاف : له عندى دار 
. م ”ا الحرر فى الففه ‏ ج ؟ 


دوع ا 
وإن قال : له عندى خاتم فيه فص . فهو مقر مهما . والله أعلم . 
آخر الكتاب . وهو الحرر فى التقه : 
والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد وآ له وصحبه وسل تسلها 
ا 3 
كثيرا. وحسبنا الله ونمم الوكيل . 


رةه أو ذاه مسرحة. فإ فد الريين د ره زه بعضهم » وأظنه الشيخ 


موفق الدين . 

وذكر فى الرعاية التكبرى : أنه إذا قال ؛ له فى يذي دار مفروشة :أنه 
لا يكون مقرا بالفرش . وقد تقدم كلام القاضى فى ذابة الك مع 
أن فى المذنى قال : فيه بغير خلاف . 

قوله : « وإن قال : له عندى خاتم فيه نص فهو مقر مهما » . 

لأن الفص جزء من اياتم لا ينفك عنه غالبا . فم و كقوله : له على ثوب 
فيه . وذ كر فى الكافى فيه الوجهين . وفى غيرة : و يحتمل أن يخرج على 
الوجهين . 

قال بعضهم : وهو بعيد . و إن قال : له خائم وأطلق : لزمه. احاتم فض 
لأن اسم احاتم مجمعهما . ذكره الشيخ موفق الدين وغيره . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن جاءه خاتم بفص وقال : ما أردت الفص 
احتمل وجهين . 

كتر فى الاضر الندرل مه 2 الشييخ الإمام العلامة تتى الدين الجراعى 
أبده الله تعالى وأبق حياته : 

غذااد 4 رحد م هده ال ية لككن فا غاظ اكثر رردة رقضر” 
ولقد اجتبدت فى تحريرها ح.. ,. الإسكان . والجد لله وحده ؛ وصلى الله غلى 
سيدنا عمد وآله وحبه وس . 


دوهع - 


ون الفراغ من طبعه عطيعة السنة اللحمدية فى غرة ذى الححة من سنة 


نسم وستين وثلائماثة وألف من غرة عبد الله ورسوله مد <اتم .المرسلين وإمام 
المتقين . صل اله عليه وعلى اله ول تسلها كثيراً . والجد لله أولاً وآخراً 
وظاهراً أوباطناً » وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل الخطوط و عراجعة 
الأرل المسسدة ف مذهك 50 » كالمفنى وكشاف القناع والمتتهى . 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلى الي 


ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة : فى 0 تاسع عشرين من شعبان 
السكرم من سنة ثلاث وسقين وثمائمائة على يد أفقر عباد الله وأ حوجهم إلى 
مغفرته أحمد أن كر بن عبد الرحمن الشهير بان رز يق المقدسى 00 ٠‏ غفر 
الله تعالى له وأوالديه » وأن دعا له بالتوبة والغفرة والعتق من النار . 1 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا عمد خاتم ا 00 آله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونم الوكيل . 

ما وجد فى هذه النسخة الفا للمنقول منها التى هى مخط الشيخ تقى الدين 
الذكور أعلاه » أبقاه الله تعالى . فإنكان فى كلام الشيخ تقى الدين » فهو إما 
من شرح ار له ؛ وإما من نكت ابن شيخ السلامية على الحرر» وإن كان 
فى التعليل فهو من المغنى » أو من مجمع البحر بن لابن عبد القوي » أو من الرعاية 
2 للخل ذلك. والجد لله وحذه . 

وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة اللحمد ية فى غرة شهر ذى 0 
شهور سنة آسم وستين وثلاعاثة وألف من غرة رسول الله صلى اله عليه وسل ٠‏ و 
بذلنا فى تصحيحه أقصى المستطاع » مع الإستعانة بككتب الغنى » وكشاف القناع » 
ومنتهى الاورادات » وفتاوى شيخ 00 ابن تيمية » ولا حول ولاقوة إلا بالله . 
والحد له وحده . وصلى الله وسم وبارك على عبد الله ورسوله تمد ؛ وعلى إخوانه 
الرسلين واللم أجممين . 


رمس 
الجزء الثاتى من كتاب الحرر 


كن العقق بوه باب الاسيئناء فى الطلاق 
0 « الشك ف الطلاق 

« الكتابة « تعليق الطلاق بالشروط 

د أحكام أمهات الأولاد فصل فى أدوات الشرط قال 
كياب الفكاح اسم الها 


باب شروط التكاح فصل ف التقييد بالأوقات 
« الحرمات فى الفكاح 1 > « ف التعليق بالحيض والجل 
0 حٍَ الشروط والعيوب في والولادة 
ال 
١ 0‏ فصل فى التعليق بالشيئة 
ا 
1 م با م ه « التطليق والحلف 
عات الصداة 
6 با د د « بالكلام والإذن 
باب 52 المسمى ومهر المثل ْ 
وانخير ونحوه 
« الولمة : 
ااانه و باب جامع الاعان 
د اطلم أو لاممدى له إلا وصى 0 أو 
النشوز لايتصدق عليه قممل لم يقبل 
٠ه‏ كتاب الطلاق فلان 
3 باب صريح الطلاق وكناياته 8» فصل فيمن حلف لا يأ كل اللحم 
ده « مايختلف به عدد الطلاق ذأ كل محا أو وماق ا 


لس باء© سد 


فصل إذا حلف لا يكلم فلانا 


حينا ول ينو شيئا 
نس ف اسيانة ولا كاة 
والتوكيل وتوابع ذلك 
كنات الرجنة 
د الإيلاء 
د« الظهار 
باب حك كفارة الظلبار 
وما فى معناها 
حكتاب القذف واللعان 
فصل ف اللعان 
باب ما يلحق من النسب 
وما لايلحق 
كتاب العدد 
باب الاسقبراء 
كتاب الر ضاع 
« التفقات 
باب نفقة الزّوجات 
« نفقة الأقار رك 
ْ « الحضانة 
تفقة الرقيق والمهائم 
كتاب الجراح 
باب ما يشترط لوجوب القود 


احلا 
1 


اقرف ف درن الف 
ل تر واه 
« ما نوحب الدية فى النفس 


و ديات الأعضاء ومتاففيا 


1 
م2 اروش اللشحاج و لسر 
العظام 
باب مقائر الديات 


- 7 ا 7 
« العافلة.. وما تتحكلفة 


« القسامة 

د كفارة الققل 

اك الحدود 

باب 0 

2 القطم فى السرقة 
5 قطاع الطر يق 

0 حك الصيال وجنابة 
المبيمة : 

باب د المسكر 

د التعزير 

د إقامة الحد 

0 قال أهل الى 

2 الريد 

كتاب اللجهاد 

بن قسة الفنيية وا حك 


داهم د 


© فصل فى قسمة الباق من الغنيمة 
4 باب الأمان 


»لما « المحدية 


3 عقد الذمة فى أخذ الجزية 


هما «م أحكام الذمة 
ما باب قسمة النىء 
همد كتاب الأطعمة 
95 باب الذكاة 
(١ 158‏ الصيد 
ك5 ا الأعان 
9 باب الئذر 

6" كتاب القضاء 


4 باب أدب القاضى 


باب طر يق المسكم وصفته 
« كتاب القاضى إلى القاضى 
« القسمة 
« الدَعَاوَى والأعان فنبها 
« تعارض البينات واختئلافها 
كتاب الشهادات 
باب شروط من تقجل شهادته 
« عدد الشهود ومايتبعه 
« الثهادة على الهادة 
والرجوع عن الشهادة 
> كتاب الإقرار 
6 باب ماتحصل به الإفوار وسم 
ما يصله نه مما بغيره 


02172 5ع مم مقن ماعايال. 
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